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أ  

        ::::ةةةةــــدمدمدمدمــــــــمقمقمقمقالالالال

        

 من القـرن   التي عرفتها العشرية الأخيرة      ظواهر ال تعتبر العولمة و بخاصة العولمة المالية ظاهرة من                

            ملامحهـا في التطـورات      أهـم ، و تتمثـل     يجابية و سلبية على الدول    إكاسات  نعإبمالها من    العشرين

تجاه المتزايد نحـو  ، و في مقدمتها الإ ية و المصرفية الدولية   لشهدها الساحة الما  تو التحولات المتلاحقة التي     

 المعوقات التشريعية و التنظيمية قصد السماح للبنـوك و المؤسـسات الماليـة    إزالةالتحرر من القيود و  

العمل  دولة لأيى القائمين على الجهاز المصرفي  هو ما يفرض عل، وأنشطتهابالتوسع و النماء في مختلف   

 إن . مـستوى  أدنىإلى   السلبية   آثارها  من تقليلال العولمة و بالمقابل      ظاهرة إفرازاتيجابيات  إتعظيم  على  

، "الجات "تفاقيةإبشكل عام في جميع تصرفات المنظمات من خلال         ثر  أظهور هذا المفهوم الجديد للعولمة      

رتباطها بقوانينها  إمن   أكثربروز المنظمة العالمية للتجارة جعل كل دولة مرتبطة بقوانين خارجية           كما أن   

مع الظروف الجديـدة    و يتجانس   قتصادها ليتناسب   إ ترتيب   إعادة تظهر الحاجة إلى   و بالتالي    ،الداخلية

حتى  أخرى، الخارجية العالمية لدول     التأثيراتقتصاد أي دولة بمعزل عن      إ، فلم يعد    قتصاد العالمي لواقع الإ 

        .لم تربطه علاقات مباشرة مع هذه الدول إن و

 من الساحة المصرفية على المستوى العالمي       هتشهدبرز التحولات و التطورات المعاصرة ما       ألعل من     و   

 الإتجاهاتبين أهم   فمن  تغيرات في العديد من النواحي خصوصا منذ عقد التسعينات من القرن الماضي،             

 مـصرفية  تبظهور كيانـا  تسمح   المصرفية التي    الإندماجاتالعالمية الحديثة للجهاز المصرفي هي ظاهرة       

 و كذا في مواجهة أو ممارسة منافسة قوية، ،عملاقة ذات قدرة تحكم عالية في التسيير و في إدارة المخاطر    

كما يتجه النظام المصرفي العالمي إلى تغيير كبير في هيكلة الخدمات المصرفية و الماليـة نتيجـة التطـور                   

جة تحرير تجارة الخدمات المالية و المصرفية من خلال من جهة أخرى نتي التكنولوجي الحاصل من جهة، و

 المصرفي نحو البنوك الشاملة و التي تقـوم بممارسـة مختلـف             الإتجاهكما يتزايد    ،منظمة التجارة العالمية  

    سـتثمارية إمجالات   نتيجة لذلك    قتحم البنك إالأنشطة خصوصا تلك التي لم يعهدها البنك التقليدي، ف        

   .ية لمتطلبات السوق المصرفي المحلي و العالميو خدمية جديدة تلب

 قـدرات البنـك   تعزيز و تقوية إلى  في مجملهاتجاهات الحديثة للجهاز المصرفي العالمي   تصب هذه الإ      

و يمكن البنك من مـسايرة       جانب،ستمرارية من   المالية للقيام بأداء مصرفي ذو مستوى عالي يضمن الإ        

 و الـذي     التي تميز المحيط المصرفي و المالي العالمي بشكل عـام          ةخاطر المتعدد  في تسيير الم   لمعايير الدولية ا

  . من جانب آخر المخاطر هذهحتياط منتكسبه مناعة و قدرة عالية في التنبؤ و الإ
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 الحديثة  تتجاهاالإ في مسايرة التطورات و      الجزائرية يظهر أن التحدي كبير بالنسبة للبنوك        ،    مما سبق 

تى تتمكن من حجز مكانة لها ضمن السوق المصرفي         ح الجهاز المصرفي على المستوى العالمي    التي يسلكها   

، خصوصا و أن الوضعية الحالية للنظام المصرفي الجزائري و التي تتميز بدرجة التقدم و التطـور                 العالمي

سـتيفاء  إريـة في    الضعيفة و سيطرة الصيرفة التقليدية، مما يرهن نجاح البنوك و المؤسسات المالية الجزائ            

  .و المالية العالمية المصرفيةتطلبات الم

 مع مطلع التسعينات من القرن الماضـي        في العديد من الإصلاحات   الجزائر  شرعت  في هذا السياق        

و قد مست هذه الإصلاحات  ،  يقتصاد و بالخصوص في اال الإ     هتجاه العالمي في جميع نواحي    الإ لمسايرة  

 سواء من جانـب     تأثرا الأكثرقتصادية   الإ الأنشطة يعتبران من     اللذان  و المصرفي  القطاع المالي  بالأساس

 الـسابقة    في اال المالي و المـصرفي      بالمتغيرات العالمية  التأثر جانب   من أو ،قتصاد السوق إ إلىالتحول  

 الأنظمة و طبيعة  بما يتماشى و المالي نظامها المصرفيباشر إلى إصلاحت أنزائر ، فكان لزاما على الجالذكر

  .عتبار مصالحها الإستراتيجية و مكاسبها الوطنية، مع الأخذ بعين الإتجاه العولمةإ قتصادية العالمية والإ

 مـن   الإصلاح المتتبع لتطورات الساحة المصرفية الجزائرية يلحظ سعي السلطات و جهودها في             إن    

ة و المنافسة العالمية قصد الـدفع بعجلـة التنميـة           العولم مع إفرازات ظاهرة      يئة البنوك الجزائرية   أجل

و من قتصادي يعتمد على مجموعة من الركائز  التقدم و النمو الإأنعتبار إجتماعية، على و الإ قتصاديةالإ

ستجابة كلية و مباشرة    إستقلال  تطور النظام المصرفي الجزائري منذ الإ     شهد  قد  و   ، الجهاز المصرفي  أهمها

، تغييب الدور الحقيقي للبنـك    و هو ما نتج عنه       قتصادية التي كانت البلاد تمر ا،     الإالمرحلة  لمتطلبات  

قيد أو شرط، و لا يستشار في إعـداد  لمؤسسات العمومية دون فهذا الأخير كان ملزم بتمويل مشاريع ا      

 الجزائريـة  المنظومة المصرفية لا تزال، لهذه الأسباب و أخرى قتصادية آنذاك الإ تستراتيجياالخطط و الإ  

جـم  ، مقارنـة بح ضعف أدائهـا  والبطيئة  ا  أعماله نظرا لوتيرة    قتصادية الإ  مكابح التنمية  أحدتصنف ك 

 إعـادة  التي شهدها القطاع في إطار     الإصلاح تعملياهذا رغم    العالمية في اال المصرفي، و       التحولات

     ، المتعلق بالنقـد و القـرض  10–90قانون  و تجديدات   ،   الثمانينات سنوات هيكلة المؤسسات المصرفية  

 مرحلـة   إلى سيرقتصاد الم قتصاد الجزائري من مرحلة الإ    نتقال الإ الذي يعتبر المرحلة الفاصلة المكرسة لإ     

  .إحداث نقلة نوعية في ممارسة المهنة المصرفيةفي ، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة قتصاد السوقإ

 في نجـاح    أساسـي كعامل   الحالية   ومة المصرفية الجزائرية   المنظ إصلاح مواصلة عملية    أهميةتظهر   و    

     ،عـالمي قتـصاد ال  ندماج بنجاح في الإ   قتصاد الوطني من الإ    و تمكين الإ   ،قتصادية الجارية  الإ الإصلاحات

  : أهمهاو حتى يتحقق ذلك لابد من رفع العديد من التحديات
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 تشريعات و لوائح تعزز نمو و تقدم النشاط         دإيجا بالسعي نحو    الموجودةو العراقيل     التخلص من القيود   -

 و هذا العمل كفيـل      ، الدولية الأسواقنفتاح السوق المالي على     إقتصادي مع التركيز على المنافسة و       الإ

لمخاطرة خصوصا في ظل    حتياط من ا   و الإ  ،التحديات الراهنة بتحسين و تطوير الجهاز المصرفي لمواجهة       

  ؛وانب تمس العديد من الجهور تقنيات بنكية عصريةزيادة حدة المنافسة متمثلة في ظ

 في  تـأثير من   عتبار لما له   بعين الإ  أخذه يجب    كبير تحديو ثورة المعلومات     يعتبر التطور التكنولوجي     -

  ؛أداء الخدمات المصرفية بما يحقق رضا العملاء و تحسين ،الماليةالمصرفية و نجاز المعاملات إتخفيض تكلفة 

الجديدة في اـال    من مضاعفات سلبية بسبب عوامل المنافسة        مالها للتجارة و العالمية   المنظمة    ظهور -

ستفادة من المزايـا الـتي       هذا القطاع و الإ    إصلاحتخاذ خطوات جادة لتحرير و      إ لذلك يجب    ،المصرفي

أن و  ، خـصوصا    الطويـل و    المتوسط الأجلينفي  تحرير الخدمات المصرفية و المالية      تفاقية  إتوفرها هذه   

  .نضمام إلى هذه المنظمةالجزائر على أبواب الإ

 الدول الـصناعية  أقرا و المراقبة البنكية التي   الإشرافكما تشكل مقررات لجنة بازل الدولية حول            

 ة الجزائرية المصرفيعمل المنظومة التي تواجه –و هي موضوع الدراسة  – التحديات المعاصرة أهمالكبرى 

 رأسكفايـة   ( لملاءةنسبة ا  أهمها   هدافجملة من الأ  ت مقررات هذه اللجنة لتحقيق      ، حيث وجه  الحالية

 جوانب المنافسة   إزالة و   ،ستقرار النظام المصرفي  إ للمساعدة على تقوية     تفاقية بازل الأولى  إ في إطار    )المال

   يد قواعـد   ثم تحد  ،المال رأس لكفاية   أدنى كحد   %8 و قد حددت اللجنة نسبة       البنوك،غير العادلة بين    

ظـل  الرقابة المصرفية لضمان حسن سير العمل المصرفي الدولي و رفع كفاءته و العمـل في   إجراءات   و

وجود سوق مصرفية منضبطة، هذا بالإضافة إلى التجديدات الأخيرة التي أدخلتها لجنـة بـازل علـى                 

ثقافـة  لها إلى تكريس    ، دف من خلا   2004الصادرة سنة    ثنانإازل  ب في إطار  تفاقية الأولى مضمون الإ 

    .مصرفية متكاملة سواء في إدارة المخاطر أو في ممارسة المهنة المصرفية

 التي ستدخل حيز التنفيذ في       و خاصة الثانية منها    لتزام المنظومة المصرفية الجزائرية بمعايير لجنة بازل      إ إن   

بما يضمن له نصيب مـن الـسوق         ، سيعزز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي الجزائري      2007 سنة   أوائل

نحو تحسين  هامة  عتبارها خطوة   إ ب ،فرصة و تحديا في نفس الوقت     معايير اللجنة   تشكل   و،  عالميالالمصرفي  

 ،ستقرار المصرفي  و تعزيز ركائز الإ    ، المال لدى البنوك   رأس إدارة و   ، المخاطر إدارةسياسات و ممارسات    

، الأمر الذي يجعل البنوك الجزائرية في الواجهة لتحقيـق أقـصى            مالية جديدة في البنوك    آلياتير  وو تط 

    .درجة ممكنة في التكامل مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية
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  : البحثأهمية -أولا

 و دور النظام المصرفي في نجاح       أهمية يتمثل في    الأول موضوع البحث في جانبين، الجانب       أهميةتبرز      

مختلـف   قتصادية و تجميع فـوائض     و قدرته على تمويل التنمية الإ      نجاعتهعاليته و   قتصادي، فف إأي نظام   

  .قتصادية حاسما في العملية الإأمراالقطاعات يعد 

قتصاد العالمي من خلال ندماج في الإمن الإ الجانب الثاني، و حتى يتمكن النظام المصرفي الجزائري    أما    

 الإلتزام  و منها الخدمات المصرفية،    التي تعني تحرير تجارة الخدمات و       المنظمة العالمية للتجارة   إلىنضمام  الإ

 دخول البنوك أماممعوقا كبيرا لتزام بمتطلباا  عدم الإالتي تجعل  لجنة بازلمقرراتمنها   وبالمعايير الدولية

 اتحسين قدرا لزائرية العمل وفق معايير لجنة بازل       على البنوك الج  ب  يجنافسة الدولية،    ضمن الم  الجزائرية

  .نفتاح السوق أمام المنافسة الأجنبيةمواجهة المخاطر التي تتعرض لها نتيجة لإو  افع كفاءر و

  : البحثهدف -ثانيا

تعمل فيها   تشخيص واقع المنظومة المصرفية الجزائرية و البيئة التي          إلىدراستنا لهذا الموضوع    من     دف  

بلجنة بازل حول الرقابة     الخاصة   المعايير الدولية تكييفها مع    ثم   من  و ،القوة تحديد نقاط الضعف و   قصد  

   ليتم تصحيح النقائص و تدعيم معرفة موقع الجهاز المصرفي الجزائري من هذه المعايير آخر، بمعنى   المصرفية

  .هافي مجال تقدير المخاطر و مواجهتللجهاز المصرفي  -في حالة تطبيقها - مزايا نلما تمنحه ميجابيات، الإ

  : إشكالية البحث-ثالثا

 نطـرح  هدف الدراسة، لموضوع البحث و حتى نتمكن من تحقيق   أهمية سبق ذكره من     امن خلال م     

  : البحث على النحو التاليإشكالية

 ما مدى درجة توافق عمل      آخر لجنة بازل، بمعنى     لمقررات  المنظومة المصرفية الجزائرية   ملاءمةما مدى    -

و ما هي المكاسب المنتظرة من تبني مقررات لجنة بازل و ما            اللجنة؟   مقرراتاليا مع   المصرفية ح المنظومة  

قتـصاد  ندماج في الإ  هي التحديات التي تعيق الإسراع في تطبيق هذه المقررات كون الجزائر تستعد للإ            

 العالمي؟

  :  بناءا على السؤال الجوهري يمكن طرح جملة من التساؤلات نوردها فيما يلي

   في اال المصرفي؟ الحديثةتجاهات العالمية الإ ما هي-

  ثر مقررات لجنة بازل على العمل المصرفي الدولي؟أ ما هو -

  الثالثة؟الألفيةفي بداية  النظام المصرفي الجزائري هو واقعما  -

مـاهي   و ؟صـيغتها الثانيـة   في   ةخاص لجنة بازل    قرراتلمالجزائري   النظام المصرفي    ستيفاءما مدى إ   -

  المترتبة على ذلك؟ الآثاركاسب وماهي الم عوقات ذلك، وم



                                                                                                            .                                                                                                                              المقدمة

  �

  :عتمدت للإجابة عن هذه التساؤلات فكانت كالآتيأ  أما الفرضيات التي 

 تحديات للمنظومة المصرفية عدة  على المستوى العالميلجهاز المصرفي الحديثة لتوجهاتالطرح ت - 

 ؛وك الأجنبية و البنوك الجزائرية البنعمق بالتالي الفجوة الموجودة بين أداءتو  الجزائرية

 في معيار أساسامعايير لجنة بازل الممثلة تطبيق ب  فهي ملزمةعديدةنظرا لما تتعرض له البنوك من مخاطر  - 

تفاقية الثانية لللجنة و مسايرة التوجهات الجديدة للإ، 1988 رأس المال الذي أقرته اللجنة سنة يةكفا

 ؛الدولي  المحلينظام الماليسلامة ال قصد تعزيز أمان و

 خصوصا في ظل تحديات الألفية     ،طلوبالم  المستوى وضعية النظام المصرفي الجزائري بعيدة عن     لا تزال    -

       ،نـدماج المـصرفي   الإ  و ،تحرير الخدمات المصرفية   و،  تنويع في المشتقات المالية    و ما تفرضه من      الثالثة

إصلاح النظام المصرفي الجزائـري أمـر        مما يجعل عملية      الدولية بالمعاييرلتزام  الإ  و ،و خصخصة البنوك  

 ؛قتصاد العالميندماج بسلاسة في الإالإو  قتصادينجاح الإصلاح الإ ستكمالحيوي لإ ضروري و

 1988تفاق الأول لللجنة بازل الـصادر سـنة         إذا كانت البنوك الجزائرية قد نجحت في مسايرة الإ         -

فهي تـسجل    ، و المؤسسات المالية   ددة لقواعد الحذر في تسيير البنوك     المح 74-94 التعليمة رقم    بصدور

      ،2007حيز التنفيـذ بدايـة       و الذي سيدخل     2004الإطار الثاني الصادر سنة     مسايرة  تأخر كبير في    

  .يعود سبب ذلك بالأساس إلى النقائص العديدة التي لا تزال تميز أداء المنظومة المصرفية الجزائريةو 

  :بحثحدود ال -عاراب

         النظام المصرفي الجزائري، تطـوره، هيكلـه، واقعـه         على  الدراسة لموضوعتناولنا   نقتصر في    فسو   

نظومـة  المستيفاء  إمدى    و ةالثانيتفاقية  الإعلى  مع التركيز   ،   لجنة بازل  ت مقررا و محاور إصلاحه، وكذا   

يجابياتنقائص و تدعيم الإ الةلجاعلم محاولة في االمصرفية الجزائرية لمتطلبا.   

    : البحثمنهج -خامسا

المـزج   ختبار الفرضيات المقدمة،  إ المقترحة و    الأسئلة على   الإجابةفي دراستنا للموضوع قصد     نعتمد     

 و التحليل، و القيام بدراسة مقارنة بين المعـايير          تفسيراللشرح و   لو الاستقرائي   ستنباطي  المنهج الإ بين  

  .ير الفعلية المحليةالدولية و المعاي

  :البحث أقسام -سادسا

  :كالآتي فصول أربعة إلى   لقد تم تقسيم البحث 

، و يحتوي هـذا      العالمي المصرفيديثة للجهاز   تجاهات العامة الح  الإنتناول فيه موضوع     :الأولالفصل   -

ية المعاصـرة في    قتصادية العالم الفصل على أربعة مباحث نتطرق من خلالها إلى دراسة أهم المتغيرات الإ           



                                                                                                            .                                                                                                                              المقدمة

و  

 أهـم   تعرضـان إلى   في المبحث الأول، و مظاهر العولمة في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث و الرابـع             

        . مواجهتهاةستراتيجيإالتحديات المعاصرة التي تواجه البنوك و من ثم سبل و 

 قد تم تقسيمه إلى أربعـة    ، و ثر معايير لجنة بازل على العمل المصرفي      أندرس من خلاله     :الثانيالفصل   -

مباحث، حيث نتناول في المبحث الأول تنظيم و مراقبة النشاط البنكي، و في المبحث الثاني لجنة بـازل                  

الأخير نتطرق إلى   ، و في المبحث     إثنان بازل   إتفاقيةللرقابة المصرفية، أما المبحث الثالث فندرس مضمون        

  . المحلي و العالميتأثيرات معايير لجنة بازل على العمل المصرفي

و هو يتـضمن أربعـة      في بداية الألفية الثالثة     يتعرض لواقع النظام المصرفي الجزائري      :  الفصل الثالث  -

مؤشرات  لجهاز المصرفي الجزائري في المبحث الأول،      و هيكل ا   تطورمباحث، يتم التطرق من خلالها إلى       

في المبحـث   يزات الجهاز المصرفي الجزائـري      خصائص و مم  في المبحث الثاني،    الجهاز المصرفي الجزائري    

  . المبحث الرابعمحاور إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري الحالي في الثالث، و إلى

 ـ  قرراتستيفاء النظام المصرفي الجزائري لم    إمدى  نتطرق من خلاله بدراسة     : رابعالفصل ال  -   ،ازل لجنة ب

 و مـضمون القواعـد      خل الجهاز المصرفي الجزائـري،    تنظيم الرقابة البنكية دا    فنعالج في المبحث الأول   

 فنشخص من خلاله واقـع       أما المبحث الثالث    في النظام المصرفي الجزائري في المبحث الثاني،       الإحترازية

التأثيرات الأخير نبين تطلبات لجنة بازل، و في المبحث الرابع و في إطار معمل المنظومة المصرفية الجزائرية 

      .ت لجنة بازل على المنظومة المصرفية الجزائريةلمتطلباالمحتملة 

  : صعوبات البحث-سابعا

الـتي  ) الكتب(نجاز هذا البحث صعوبات عديدة تتمثل أهمها في نقص المراجع           إ   واجهنا خلال فترة    

تفاقية لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل عام، و هـذا سـواء   إتتناول موضوع الدراسة بشكل خاص و       

، بسبب من   بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تطبيقات ملائمة لدراسة الحالة        عربية أو الفرنسية،    باللغة ال 

، عملية الإفصاح بالبنوك الجزائرية لمختلف المعلومات و المعطيات المالية و المصرفية          الكبير في   نقص  الجهة  

ا يعمق درجة الهوة بين المعايير      و من جهة أخرى، لدرجة التطور الضعيفة التي تميز أداء البنوك الجزائرية مم            

المحلية و الدولية، مع الإشارة إلى أن موضوع الدراسة المتناول لمضمون إتفاقية لجنة بازل سيدخل حيـز                 

          .   في إطاره الثاني أي قبل سنة تقريبا من تاريخ اية إنجاز هذا البحث2007التنفيذ بداية سنة 
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حيث أدت إلى    المالية،  و قتصادية على مختلف الأنشطة الإ    كبيرة انتشار ظاهرة العولمة آثار   كان لإ  :تمهيد

قتصادية في اتمع الدولي على النحو الذي فرض كثيرا من التحديات لا سيما             إعادة صياغة العلاقات الإ   

تجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و إزالة أمام الأنشطة المالية و المصرفية، و التي تمثلت أهم ملامحها في الإ        

المعوقات التشريعية و التنظيمية، كما يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي سـاهمت في تغـيير                 

من  التي أصبحت تقدم الكثير   لكترونية   الإ ظهور البنوك  أدى إلى ملامح الخريطة المصرفية الدولية، حيث      

  .حدث تغييرا جذريا في أنماط العمل المصرفيأة المتطورة مما  الخدمات المصرفيالمنتجات و

 هذا فضلا عن المعايير و القواعد المصرفية و المالية الجديدة للجنة بازل في مجال الرقابة المصرفية و كفاية   

 أنرأس المال، و التي تشكل ضغوطا جديدة على البنوك في مجال تدعيم و تقوية مراكزها المالية، إذ نجد                   

ندماجات المصرفية  تخذ ظاهرة الإ  إ هذه اللجنة، و منها من       تطلباتلتزمت بم إقد  العديد من البنوك العالمية     

ندماج المـصرفي   ، بالإضافة إلى ما يحققه الإ     %8 و المحددة بـ     ةسبيلا إلى تحقيق كفاية رأس المال المطلوب      

  .جمن مزايا في مجال تقوية جانب المنافسة و تحسين الأداء و النتائ

 التي تشهدها الساحة المصرفية و المالية للبنوك عدة تحديات تجعلها ملزمـة             حولاتبالمقابل تطرح الت     

يجابية التي تتيحها، مـع     ستغلال الفرص الإ  إستراتيجيات المناسبة لمواجهتها بشكل يمكنها من       بإعداد الإ 

  .تقليل حجم المخاطر المترتبة عنها إلى أقصى درجة ممكنة

تجاهات العامة الحديثة للجهـاز المـصرفي       الإ" المدخل نتناول موضوع هذا الفصل بعنوان          و من هذا  

  :، من خلال التطرق لأربعة مباحث و هي"العالمي

 .قتصادية العالميةالمتغيرات الإالأجهزة المصرفية و  : المبحث الأول- 

 . مظاهر العولمة:المبحث الثاني -

 .صرة التي تواجه البنوك أهم التحديات المعا:المبحث الثالث -

  . إستراتيجية عمل البنوك في مواجهة التحديات المعاصرة:المبحث الرابع - 
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        ::::قتصادية العالميةقتصادية العالميةقتصادية العالميةقتصادية العالميةالمتغيرات الإالمتغيرات الإالمتغيرات الإالمتغيرات الإ  و و و و الأجهزة المصرفية الأجهزة المصرفية الأجهزة المصرفية الأجهزة المصرفية–المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
  

 بفعل ظاهرة العولمة تمخـض عنـها        قتصاد العالمي في العقود الأخيرة تحولات سريعة       لقد شهد الإ        

       ،الأمـوال س  ؤو حركـة ر   زيادة و تحرير المبادلات التجارية،     للتجارة مما أدى إلى    ميلاد المنظمة العالمية  

       المـتغيرات  نظرا لأهمية هـذه    و، و إزالة القيود التشريعية و التنظيمية،        تصالاتالإ  و  المعلومات  ثورة و

  :شيء من التفصيل إلى أهمها فيما يليتأثيرها على المنظومة المصرفية الجزائرية سوف نتعرض ب و

  

  : قتصادية الإقليميةالتكتلات الإ الهيئات العالمية و -المطلب الأول

 :المنظمة العالمية للتجارة -أولا

 تم 1993 عام يالأورغواختتام مفاوضات جولة إ، فبعد 1995   تأسست المنظمة العالمية للتجارة عام 

1994تماع مراكش عام    جإالتوقيع على البيان الختامي في      
المنظمة واحدا من أهـم     هذه  ، و يعد قيام     1

  و تقوم المنظمة العالمية للتجارة بتسهيل      ،قتصادية التي شهدها العالم في منتصف التسعينات      الأحداث الإ 

تفاقات المتعددة الأطراف و كذا إدارة المفاوضات بين الدول الأعضاء، و الإشراف            و تنفيذ و إدارة الإ    

      ز فصل المنازعات و تسوية الخلافات التجارية، و مراقبة السياسات التجاريـة و متابعتـها،              على جها 

      و التعاون و التنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي أوكلت إليه مهمة تحرير النظام النقـدي الـدولي،         

 دعـم مـشروعات     و البنك الدولي للإنشاء و التعمير الذي خصصت له مهمة تحرير النظام المالي، و             

قتـصاد  لم يلبث قيام منظمة التجارة العالمية أن غير ملامـح الإ          و   ،ستثمار و توجيه عمليات التنمية    الإ

مع ميلاد هذه     و ،مصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان         من خلال ربط علاقات و     ،العالمي

العالمي الحديث الذي يتسم يمنـة      قتصادي  كتملت مؤسسات النظام الإ   إدولة   142المنظمة التي تضم    

  .2آلياته النظام الرأسمالي بمبادئه و

     إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ككيان جديد يشرف على تنظيم العلاقات التجاريـة الدوليـة       جاء   و  

 ـ و قتصادية الدولية، نتيجة التحولات الحاصلة في العلاقات الإ      و توجيه السياسات التجارية القطرية     د ق

 بين الشمال المصنع، حيث تنتج أطراف الثالوث        ةمتكافئاللاحدة العلاقة   بالمقابل  كرست هذه المنظمة    

                                                 
1
 المالية للمصارف العربية و إستراتيجيات مواجهتها مع الإشـارة للقطـاع المـصرفي              ةتحديات العولم "  سليمان بلعور ،   &عبد اللطيف مصطفى     

  15 -14  أيـام   الشلف، معة جا  الواقع و التحديات،   – المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الاقتصادية        حول، الملتقى الوطني الأول     "الجزائري

 .247 :، ص2004ديسمبر 
2
  :، من الموقع"قتصاد العالميتأثير منظمة التجارة العالمية على الإ"المصطفى ولد سيدي محمد،  

www.aljazeera.net/NR/exeres/B2600A87-82FB-4554-B6B3-ECC57E860EFE.htm, Consulté le : 12/09/2004. 
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 من الواردات العالمية    %87حوالي  ) أميركا الشمالية، أوروبا، اليابان   (قتصاد العالمي   التي تشكل دعائم الإ   

الجنوب الذي مازالت أغلب بلدانه   و،السلع المصنعة  من الصادرات العالمية من المواد و%94وأكثر من 

  .ستقرار السياسيعدم الإ المديونية الخارجية الخانقة و البطالة و تعاني من مشاكل مزمنة مثل الفقر و

 و من الطبيعي أن آثار النظام العالمي الجديد للتجارة الدولية لن تكون مقصورة على الدول الأعضاء                   

 لمالعالم إيجابا أو سلبا و بدرجات مختلفة، و بذلك يجـد العـا            في المنظمة، بل ستمس أيضا جميع دول        

   ستيراد، إضافة إلى تحرير تجارة الخـدمات      النامي نفسه في مواجهة تحديات كثيرة في مجال التصدير و الإ          

  .قتصاد العالمي في الإندماجللإو ما تتطلبه من حماية للشركات الجديدة في هذه الدول كشرط أساسي 

  : الإقليميةالاقتصاديةلات التكت -ثانيا

   أصبحت ظاهرة التكتلات الإقتصادية الإقليمية من المتغيرات البارزة في الحياة الإقتـصادية الدوليـة              

لإتحاد الإقتصادي المسار الذي يؤدي بعدة بلدان لتكوين مجال جمركي أو إقتـصادي             او يعني    المعاصرة،

  :1سية قبل الوصول إلى الإتحاد الإقتصادي و هيموحد، و يتكون هذا المسار من ثلاثة مراحل أسا

       و تتميز بإلغاء القيود الجمركية و الإدارية على حركـة الـسلع           : منطقة تجارة حرة أو تبادل حر      -1

  و الخدمات فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة؛

الجمركية لكن هذه   أين تصبح حركة السلع حرة بين الدول الأعضاء من القيود           : تحاد الجمركي  الإ -2

  الدول تطبق تعريفة جمركية موحدة تجاه بقية دول العالم؛

إضافة إلى مميزات منطقة التبادل الحر و الإتحاد الجمركي يـتم إلغـاء القيـود               :  السوق المشتركة  -3

  الجمركية على السلع و الخدمات و الأشخاص و رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء؛

نتقال عناصر الإنتاج   إإضافة إلى حرية حركة السلع و الخدمات و حرية          : يقتصادإ إتحاد أو تكتل     -4

كالعمل و رأس المال بين الدول الأعضاء، و التعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، تشمل هذه 

  .جتماعيةقتصادية و المالية و النقدية و حتى الإالمرحلة أيضا تنسيق السياسات الإ

تحاد الأوروبي الذي وصل عـدد      قتصادية في العالم في الوقت الحالي، نجد الإ       تلات الإ    و من أهم التك   

تفاقية أمريكا الشمالية للتجـارة     إ،  2نضمام عشرة دول جديدة   إ ب 2004 عضو في سنة     25أعضائه إلى   

 التي تم التوقيع عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المكسيك سنة              )NAFTA(الحرة  

 و تـضم    1991 سنة   أنشأت التي   (MERCOSUR)، السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية       1994

 و تجمع بلدان شرق آسيا منظمة       ،، البراغواي، بوليفيا، الشيلي   يالأورغواالأرجنتين، البرازيل،   : بلدان

                                                 
1
 .248 :، صابق سليمان بلعور، مرجع س&عبد اللطيف مصطفى  
2
 .ستونيا، ليتونيا، اليونان، مالطاإبولونيا، هنغاريا، جمهورية التشيك، سلوفيكيا، سلوفينيا، ليتوانيا، : الدول العشرة الجديدة هي 
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         قتـصادي لآسـيا   ، التعـاون الإ   1997 التي وصل عدد أعضائها إلى تسعة دول سنة          ASEANالـ  

 (NAFTA) و أعـضاء     (ASEAN) أعضاء من تجمـع      6 عضو،   18 و يضم    APECو الباسيفيك   

، نيوزيلندا، اليابان، تايوان، هونغ كونغ، الصين، الـشيلي، كوريـا   أسترالياالثلاثة، إضافة إلى كل من   

 ـ         . الجنوبية، بابوازي، غينيا الجديدة    دول إضافة إلى هذه التكتلات نجد كل من منطقة التجارة الحـرة ل

  .قتصاديتفاقية شرق آسيا للتعاون الإإقتصادية، ، منطقة التعاون و التنمية الإAFTAالأمريكيتين 

  

  :ظاهرة العولمة -المطلب الثاني

      قتـصادية إ العولمة هي ظاهرة متعددة الأوجه و تتضمن عدة جوانب، منها جوانب سياسـية و                 إن  

ة التعاريف المتعلقة بالعولمة، حيث لم تتفـق الآراء علـى           كثر وظته ه يتم ملاح و بيئية و ثقافية، و ما       

متداده من ناحية مجـالات     إتعريف واحد شامل و جامع لها نظرا لتشعب المحتوى الفكري للمفهوم و             

سـتخدام  إقد شاع   و  جتماعية،  قتصادية و السياسية و الثقافية و الإ       إلى العديد من الجوانب الإ      التطبيق

تحاد السوفياتي، و مع هذا     ت الأخيرة من القرن العشرين و بالذات بعد سقوط الإ         لفظ العولمة في السنوا   

، فالعناصـر  لتي قد توحي ا حداثة هـذا اللفـظ  ن الظاهرة التي تشير إليها ليست حديثة بالدرجة ا    إف

     الـسلع  زدياد العلاقات المتبادلة بين الأمم، سواء المتمثلة في تبادل        إالأساسية في فكرة العولمة تتمثل في       

      مـة بقـيم   أنتشار المعلومات و الأفكار، أو في تأثر        إنتقال رؤوس الأموال، أو في      إو الخدمات، أو في     

 ـ         . و عادات غيرها من الأمم          ختلاف الأبعـاد  إو على صعيد تعريف العولمة، نجد أن التعاريف تختلف ب

 رصد الإحداثيات في هذا اال،      رض الواقع، و يتضح ذلك من خلال      أو المؤشرات على     و التحليلات 

  :1وجود ثلاث مجموعات من تلك التعاريف هي

تجاهات و مؤسسات   إ و هو البعد الذي يحتوي على مؤشرات و          :قتصاديمجموعة تركز على البعد الإ     -

 قتصادية؛قتصادية عالمية جديدة لم تكن موجودة في السابق و تشكل في مجملها العولمة الإإ

و هو البعد الذي يشير إلى بروز الثقافة كسلعة عالمية يتم تـسويقها             : ى البعد الثقافي  مجموعة تركز عل   -

إدراك و مفاهيم و قناعات و رموز و وسائط و وسائل  كأي سلعة تجارية أخرى، و من ثم بروز وعي و         

 ثقافية عالمية الطابع؛

رتباط بالحالة  شد الإ أمرتبطة   الذي يشير إلى قضايا سياسية جديدة        :مجموعة تركز على البعد السياسي     -

 .الأحادية السائدة حاليا

                                                 
1
 المنظومة المـصرفية     حول ، الملتقى الوطني الأول   "– نظرة شمولية  –العولمة و آثارها الاقتصادية على المصارف       "لب محمد الطيب حمد النيل،      عبد المط  

  .02 :، ص مرجع سابق الواقع و التحديات،–قتصادية الجزائرية و التحولات الإ
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        :::: مظاهر العولمة مظاهر العولمة مظاهر العولمة مظاهر العولمة-المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  

نه من الصعب إدراج    أوضوع العولمة كعنصر من عناصر المبحث السابق، تبين لنا          لم نا   من خلال تناول  

جة الأولى  ختلاف يعكس بالدر  ن هذا الموضوع يكتنفه الكثير من الجدل و الإ        أ تعريف موحد للعولمة، و   

  .تجاهام إزاء العولمة رفضا أو قبولاإنحيازات الكتاب و الباحثين و المفكرين الإيديولوجية و إ

  

  :أنواعها  مفاهيم العولمة، خصائصها و-المطلب الأول

  : مفاهيم العولمة-أولا

 يتشكل في العقد    أقتصادي العالمي الجديد الذي بد     العولمة هي السمة الرئيسية التي يتسم ا النظام الإ           

تفاقيات تحريـر التجـارة     إعتماد المتبادل بفعل    الأخير من القرن العشرين و القائم على تزايد درجة الإ         

 و تعميق الثورة التكنولوجية و المعلوماتية التي حولت العالم إلى قرية            ، و التحول لآليات السوق    ،العالمية

 و يتفـق في إطارهـا الفـاعلون         ،اسية للدول الوطنية  عالمية متنافسة الأطراف تختفي فيها الحدود السي      

قتصادية و منظمات دولية و شركات متعددة الجنسيات على قواعـد            إتكتلات   الرئيسيون من دول و   

 و تكوين أشكالا جديدة للعلاقات الاقتـصادية        ،للسلوك لخلق أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي       

 له، و الذي يعتبر في هذه الحالة الوحدة الاقتصادية الأساسية بكل            العالمية بين الأطراف الرئيسية المكونة    

  .1ما فيها من متناقضات

عتماد المتبادل الذي يحول العـالم     و يكشف هذا التعريف بوضوح على أن العولمة قائمة على مبدأ الإ   

 عابر للأوطان    و يؤدي إلى وض إطار أعمال منظم       ،إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف      

 و عولمة المشروع ،إقتصادقتصاد، و بالتالي عولمة المشروع الذي يعمل في أي و من ثم يؤدي إلى عولمة الإ

    قتناص الفرص و تعظيم العوائد و ينطبق ذلك على أي بنك من البنـوك              هنا يحتم السعي لإ    الإقتصادي

ثر إن آجلا أو عاجلا بالتغيرات المصرفية و أي جهاز مصرفي في أي دولة من دول العالم، فكل بنك سيتأ

تساع العولمة و المنافسة يصبح التأثير مسألة حتمية، و مـن منظـور أن              إالعالمية التي تحدث، و في ظل       

ن المشكلة الأساسية أمام كل إ ف،العولمة عملية تاريخية لا يستطيع أي بنك أو مشروع الفكاك من آثارها        

ية التحول إلى عولمة البنك أو المشروع ليقتنص الفرص و يعظم           قتصادي هي كيف  إبنك و كل مشروع     

  .العوائد و يواجه التحديات

                                                 
1
 .21 :، ص2002، الإسكندرية،  للطباعة و النشرالجامعيةقتصاديات البنوك، الدار إعبد الحميد عبد المطلب، العولمة و  
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      قتـصادية عتماد المتبادل بين الدول و زيادة ترابط العلاقـات الإ            و من النتائج البارزة للعولمة هو الإ      

     العادات و التقاليـد    ستهلاك على حساب  و الإنتاجية و تشابكها على الصعيد العالمي و هيمنة نمط الإ          

  .عتبار لمصالح الدول الناميةإ، و هو ما يصب في صالح الدول المتقدمة دون 1و الثقافات المحلية

  :  خصائص العولمة-ثانيا

  :2   للعولمة عدة خصائص رئيسية من أهمها

  :كتساب القدرات التنافسية سيادة آليات السوق و السعي لإ-1

     مثليـة تخاذ القرارات في إطار من التنافـسية و الأ إهي سيادة آليات السوق و         إن أهم ما يميز العولمة      

ستفادة بالثورة التكنولوجيـة و ثـورة       كتساب القدرات التنافسية من خلال الإ     إ  و ،و الجودة الشاملة  

       و تعميق تلك القدرات الممثلة في الإنتاج بأقل تكلفـة ممكنـة            ،تصالات و المواصلات و المعلومات    الإ

 و البيع بسعر تنافسي على أن يتم كل ذلك بأقل وقت ممكـن  ،و بأحسن جودة ممكنة و بأعلى إنتاجية 

  .كتساا عند التعامل في ظل العولمةإحد القدرات التنافسية الهامة التي يجب أحيث أصبح الزمن 

  : ديناميكية مفهوم العولمة-2

اسية و التأثير بقـوة علـى دور الدولـة في النـشاط                تتعمق ديناميكية العولمة في إلغاء الحدود السي      

كبر فيما ستسفر عنه النتائج حول قـضايا        أ بل إن ديناميكية العولمة يمكن أن تتضح بشكل          ،قتصاديالإ

قتـصادية الحاليـة حفاظـا علـى     التراع و ردود الأفعال المضادة من قبل المستفيدين من الأوضاع الإ   

صادرة من الغير المستفيدين من تلك الأوضاع و خاصة الدول النامية           تجاه ردود الأفعال ال   إالمكاسب، و   

  .في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها

  : قتصادي المتبادلعتماد الإتجاه نحو الإ تزايد الإ-3

تفاقات تحرير  إعتماد المتبادل ما أسفرت عنه تحولات عقد التسعينات من          تجاه نحو الإ     و يعمق هذا الإ   

 ، مع وجود الثورة التكنولوجية و المعلوماتية   نتقال رؤوس الأموال الدولية   إ و تزايد حرية     ،يةالتجارة العالم 

      حتمـالات إحيث يتم في ظل العولمة إسقاط حاجز المسافات بين الدول مع ما يعنيه ذلك من تزايـد                  

 الذي يتم بمقتـضاه      و إيجاد نوع جديد من تقسيم العمل الدولي        ،و إمكانيات التأثير و التأثر المتبادلين     

توزيع العملية الإنتاجية بين أكثر من دولة بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتج ائي في أكثر من مكان                  

  .واحد

                                                 
1
 – السنة السادسة و العـشرون       -، مجلة الحقوق، العدد الأول    "قتصادية و موقف الدول النامية    العولمة و التحديات الإ   "خالد سعد زغلول حلمي،      

  .22 :، ص2002مارس 
2
 FMI,"La mondialisation : faut-il s'en réjouir ou la redouter? ", à partir du site d'internet : www.imf.org/external/ 

np/exr/ib/2000/fra/041200f.htm, Consulté le : 12/10/2004. 
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  : وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي-4

   لم يعد في وقتنا الحالي في إمكان دولة واحدة مهما عظمت قدرا الذاتية أن تستقل بمفردها بإنتـاج                  

و إنما أصبح من الشائع أن نجد العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات و الأجهـزة                ،  نتج معين م

 بحيث تقوم كل واحـدة      ،الكهربائية و الحسابات الآلية و غيرها يتم تجميع مكوناا في أكثر من دولة            

تعـددة  حد المكونات فقط، و يرجع ذلك إلى تعـاظم دور الـشركات الم            أمنها بالتخصص في صنع     

  .تصالاتالجنسيات في ظل العولمة بالإضافة إلى حدوث الثورة التكنولوجية و المعلوماتية و الإ

  : تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات-5

       و هي شركات عالميـة النـشاط       ،   تعرف الشركات متعددة الجنسيات بالشركات العابرة للأوطان      

قتصاد العالمي من مات الأساسية للعولمة، فهي تؤثر بقوة على الإحد السأو التي تعتبر في كل معانيها هي 

     ستثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيا، و الخبرات التـسويقية        إخلال ما يصاحب نشاطها في شكل       

و الإدارية و تأكيد ظاهرة العولمة في كافة المستويات الإنتاجية و المالية و التكنولوجية التي نقلت الفـن                  

  .قتصاديةتجاه نحو العولمة و بالتحديد العولمة الإي، و بالتالي فهي من هذا المنظور تعمق الإالإنتاج

  :قتصادية العالمية في إدارة العولمة تزايد دور المؤسسات الإ-6

قتصادية العالمية في إدارة و تعميق العولمة    لعل من الخصائص العامة للعولمة هي تزايد دور المؤسسات الإ

نضمام إ و   1995 و إنشاء منظمة التجارة العالمية في أول يناير          ،شتراكييار المعسكر الإ  إعد  و خاصة ب  

ثلاث مؤسسات تقوم على إدارة العولمة من خلال مجموعة من السياسات           ، و وجود    معظم الدول إليها  

  :ه المؤسسات هيقتصادية لمعظم دول العالم، و هذالنقدية و المالية و التجارية المؤثرة في السياسات الإ

 صندوق النقد الدولي، المسئول عن إدارة النظام النقدي للعولمة؛ -

 البنك الدولي و توابعه، المسئول عن إدارة النظام المالي للعولمة؛ -

  .منظمة التجارة العالمية، المسئولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة -

  :ياسة النقدية و المالية تقليص درجة سيادة الدولة الوطنية في مجال الس-7

ضطرت الحكومات إ حيث ،   أدت العولمة إلى إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية و المالية

في مختلف بلدان العالم إلى إلغاء قوانين التحكم في السوق و تطبيق قوانين تحرير الأسواق، حتى قبل أن                  

 يمكن القول أن الحكومة في هذا الإطار العولمي الجديد          تتمكن من إيجاد وسائل رقابية جديدة، و هكذا       

تطبق كثيرا من السمات التي يطلق عليها البعض الإدارة العامة الجديدة سعيا وراء تنظيم عمل الحكومة                

  .وفقا للخطوط التي تسير عليها المنظمات العالمية مما يترتب عليه ضعف سلطة الدولة و شرعيتها
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ن دور الدولة يتقلص و لصالح قوى العولمة في صنع          إنه مع التقدم نحو العولمة ف     أيتضح مما سبق ذكره        

 و مـستويات    ،قتصادي و النمو الإ   ،ستثمارقتصادية الوطنية بما في ذلك تحديد معدلات الإ       السياسة الإ 

        نتعاش أو ركـود أسـواق المـال       إ و   ،جتماعية و مستويات الدخل أو الرفاهية الإ      ،التشغيل أو البطالة  

  .و أسعار صرف العملات الوطنية

  :1قتصادية أنواع العولمة الإ-ثالثا

      و العولمـة الماليـة،        تتحدد العولمة بالأساس في نوعين رئيسيين هما العولمة الإنتاجية أو عولمة الإنتاج           

  :و يبدو من الضروري إيضاح كل نوع من خلال التحليل التالي

  : عولمة الإنتاج-1

لمة الإنتاج بدرجة كبيرة من خلال الشركات المتعددة الجنسيات، و تتبلور عولمة الإنتـاج                 تتحقق عو 

  :تجاهينإمن خلال 

  :تجاه الأول و الخاص بعولمة التجارة الدولية الإ1-1

 معدل نمـو     حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينات حيث بلغ              

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و يلاحظ أن الشركات متعددة الجنسيات هي            التجارة العالمية ضعفي    

  .التي تقف وراء تزايد معدل نمو التجارة العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الناتج العالمي

  :ستثمار الأجنبي المباشرتجاه الثاني و الخاص بالإ الإ1-2

ستثمار المباشر يـصل في     كبر من معدل نمو الإ    أو  ر زاد بمعدل أسرع     ستثمال نمو الإ     يلاحظ أن معد  

، و يرجع ذلـك بالدرجـة الأولى إلى تزايـد دور            2 خلال عقد التسعينات   %12المتوسط إلى حوالي    

 و التي تعمل بدورها على تكوين المزيد من         ،الشركات المتعددة الجنسيات في إحداث المزيد من العولمة       

  .ال التكنولوجيا و الأسواقعولمة العمليات في مج

  : العولمة المالية-2

   لقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لتحرير الأسواق المالية في كل الدول المصدرة و المتلقية لها، حيـث                 

تجـاه  قامت كثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود، و قد دعم هـذا الإ                 

 لتحرير التجارة في الخدمات المالية و المصرفية، و قد          يالأورغواتفاقيات جولة   إ إطار   التوجه العالمي في  

ترتب عن ذلك نشأة أسواق جديدة ليس لها تواجد جغرافي طبيعي كما هو الحال بالنسبة للبورصـات             

                                                 
1
السياسات و المؤسسات الوطنية و الإتفاقات المنظمة لها بخضوعها التلقـائي لقـوى       تعني العولمة الإقتصادية تحرر العلاقات القائمة بين الدول من           

  . على مستوى العالم بأكمله كوحدة واحدةا و تنظيمها و تنشيطها بشكل طبيعيجديدة، أفرزا التطورات التقنية و الإقتصادية، تعيد تشكيله
 .33 :عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 2



 .تجاهات العامة الحديثة للجهاز المصرفي العالمي الإ                                                   الفصل الأول

 9

اليف نخفاض تكإالتقليدية، و إنما تجمعها و تنظمها شبكات الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض، كما أدى 

  .1المعاملات و إحداث أدوات جديدة إلى نمو كبير في المعاملات المالية الخارجية

تسمح العولمة المالية بتقليص العجز في الميزان الخارجي لبعض الدول و لو بصفة مؤقتة، هذا مـا                      و

نسبة لتلك الدول ذات    يسمح بالتقليل من الفوارق بين النظم المالية المحلية و النظام المالي العالمي، أما بال             

ستثمار مداخيلـها، و تـسيير       في ظل العولمة المالية لإ     أكبرن لها فرصة    إالفائض في موازينها الخارجية ف    

رؤوس أموالها بصفة دائمة و عقلانية على مدار السنة، و بذلك التحكم في التوازنات الخارجية، إضافة                

      لدولية مما يسمح بظهور منافسة بين مختلـف الـدول         لذلك تتيح العولمة المالية إمكانية توزيع الأصول ا       

 و أثمر في توسيع الـشبكة       ،و المنظمات المصرفية العالمية مما شجع تطوير النظم المصرفية بصفة متسارعة          

  .قتصادية و التجاريةالمصرفية العالمية و سرعة المبادلات الإ

نتقالية أو هـي في طـور   إلبلدان التي تتميز بمرحلة    لكن رغم ما تتيحه العولمة المالية من مزايا إلا أن ا  

 بسبب نظمها البنكية المغلقة التي لا تتماشى و التطورات الحاصلة في            ،النمو لن تحصل لها الفائدة الكبيرة     

كتساب أصول محلية   إالأسواق المالية العالمية هذا من جهة، و من جهة أخرى يبقى المستثمرون يفضلون              

  .ستثمار في الأسواق الخارجية، إضافة إلى العراقيل المتصلة بالنظم الجبائيةغامرة و الإمتخلين بذلك عن الم

 
   :العولمة المالية و تأثيرها على الجهاز المصرفي –المطلب الثاني

لأموال قد تحمل معهـا مخـاطر   تنقل رؤوس ا    حركية  في إن ظاهرة العولمة المالية بما تعكسه من زيادة          

قتـصاد   تعود بالنفع على الإ    -إن أحسن التصرف فيها    - مزايا  تجلب معها فوائد و    ،كما أا قد  عديدة

الدول النامية بشكل خاص، لأن نمو هذه الأخيرة أصبح شرطا ضروريا لتحقيـق              العالمي بشكل عام و   

  .لتضييق الهوة بين أطرافه قتصاد العالمي والنمو للإ ستقرار والإ

  :لية العوامل المفسرة للعولمة الما–أولا

  :2يمكن إيجاز هذه العوامل في النقاط التالية بغض النظر عن الترتيب   

  : صعود الرأسمالية المالية-1

غـير   ونعني به الأهمية المتزايدة لرأس المال التي تتجسد في صناعة الخدمات المالية بمكوناا المصرفية و                 

 ،زداو جون (رموز البورصات العالمية     رات و قتصاد العالمي تحركه مؤش   نتيجة لذلك أصبح الإ    المصرفية، و 

                                                 
 .249 :، صابق سليمان بلعور، مرجع س& مصطفى عبد اللطيف 1
2
 .85 : ص،1999 الطبعة الأولى ،، دار المستقبل العربي"قتصاد السياسي للرأسمال المالي الدوليالإ: العولمة المالية "،رمزي زكي 
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التي تؤدي إلى نقل الثروة العينية من يد مستثمر إلى آخر دون أي  و) 40 كيك ، داكس، نيكاي،ناسدك

  .عوائق سواء داخل البلد الواحد أو عبر الحدود الجغرافية

  : بروز فوائض نسبية كبيرة لرؤوس الأموال-2

موال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي تعكس وجود كتلة كـبيرة            إن الحركة الدائمة لرؤوس الأ       

سـتثمارها فراحـت    دخارية غير المستثمرة، فأصبح من الضروري البحث عن منافذ لإ         من الفوائض الإ  

ستثمارية على الصعيد الدولي لتدر مردودا أفضل مما لو بقيت في الداخل أو مستثمرة              إتبحث عن فرص    

  .ة في الدول المصدرة لهذه الأموالبمعدلات ربحية متدني

  : ظهور الأدوات المالية الجديدة-3

سـتقطبت المـستثمرين مثـل المبـادلات        إتكرست العولمة المالية بنمو الأدوات المالية الجديدة التي            

)Swaps(    و الخيارات )Options (المستقبليات   و)Futures(       بالإضافة إلى الأدوات التقليدية الـتي ،

  .السندات هي الأسهم و  الأسواق المالية وتتداول في

  : التقدم التكنولوجي-4

نقل المعلومات التي يتيحهـا      تصال و يتكامل هذا العامل مع سابقه في الدور الذي تلعبه شبكات الإ             

د ر  مما يسمح للمستثمرين بالفعل و،التقدم التقني الهائل الذي نشهده اليوم في ربط الأسواق المالية العالمية

  .1فورية الفعل على التطورات التي تحدث في هذه الأسواق بصفة آنية و

  :نفتاح المالي سياسات الإثرأ -5

آخر بشكل وثيق مع  نسياا بين سوق وإسرعة  رتبطت زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وإ   

  .الخارجي سياسات التحرر المالي الداخلي و

  :المالية مزايا و مخاطر العولمة –ثانيا

  : المزايا-1

  :يرى أنصار العولمة المالية أا تحقق مزايا عديدة يمكن إجمالها في النقاط التالية   

  : بالنسبة للدول النامية1-1

نفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على ما تحتاجه من            ن الإ كيم -

ستثمارات المحلية مما سيؤدي إلى     د المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الإ       أموال لسد الفجوة في الموار    

   ؛قتصاديبالتالي معدل النمو الإ ستثمار المحلي وزيادة الإ

                                                 
           العلوم الإنسانية، جامعـة منتـوري قـسنطينة        ، مجلة "الجهاز المالي و المصرفي العربي و قدرته على التأقلم مع المتغيرات المستجدة            "،بوراس حمدأ 1

  .19: ، ص2003 ديسمبر 20، العدد - الجزائر–
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بتعـاد عـن القـروض    ستثمارات الحافظة المالية بالإإ ستثمارات الأجنبية المباشرة و  تسمح حركة الإ   -

   ؛دة حجم الديون الخارجيةبالتالي الحد من زيا المصرفية التجارية و

   ؛قتصاديينتخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الإ -

خلق بيئة مشجعة لنشاط القطاع الخاص إلى       المالي و  تحديث النظام المصرفي و    تؤدي إجراءات تحرير و    -

   ؛الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج

  .ى تحويل التكنولوجياستثمارات الأجنبية علتساعد الإ -

  : بالنسبة للدول المتقدمة1-2

بخلق ) هي في الغالب الدول الصناعية الكبرى      و(تسمح العولمة المالية للبلدان المصدرة لرؤوس الأموال         -

    ،توفر ضمانات لأصحاب هذه الأمـوال       و ،ستثمارية واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة      إفرص  

التحكيم بين الأسـواق    و،ن المخاطر من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية     تنويعا ضد كثير م    و

  .المختلفة

  : المخاطر-2

لقد أثبتت تجارب عقد التسعينيات أن العولمة المالية بالنسبة للدول النامية كثيرا ما أدت إلى حـدوث                    

يمكن إيجـاز   و..). روسيا  و،ازيلالبر  و،النمور الآسيوية  و ،المكسيك(صدمات مالية مكلفة     أزمات و 

  :1مخاطر العولمة المالية في النقاط التالية

ستثمارات إخصوصا قصيرة الأجل مثل     (ستثمارات الأجنبية   المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للإ      -

   ؛)الحافظة المالية

   ؛مخاطر التعرض لهجمات المضاربة -

   ؛مخاطر هروب الأموال الوطنية -

   ؛)غسل الأموال(ر دخول الأموال القذرة مخاط -

  . النقدية إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية و -

ستثمارات الأجنبية الخاصة في تنمية البلدان الأقل نمـوا عـن دور تحريـر              لا يختلف كثيرا دور الإ     و   

السريع، فهـي    يق الربح الوفير و   بدافع تحق  ستثمارات تأتي لخدمة التجارة الخارجية و      فهذه الإ  ،التجارة

 رأي أنصار منظمة    نألا تغيره لصالح الدول النامية، إذ         تعمل على تدعيم التقسيم الدولي القائم و       بالتالي

ستثمارات الأجنبية يسهم بـشكل     الإ المؤسسات الدولية الأخرى بأن تحرير التجارة و       التجارة العالمية و  

                                                 
1
  :، من الموقع"قتصاد العالميتأثير منظمة التجارة العالمية على الإ "المصطفى ولد سيدي محمد، 

www.aljazeera.net/NR/exeres/B2600A87-82FB-4554-B6B3-ECC57E860EFE.htm, Consulté le : 12/09/2004  
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الأداء الطيـب     فكثيرا ما يكـون النمـو و       ،ول تعترضه تحفظات  قتصادي للد فاعل في تحقيق النمو الإ    

سـتثمارات   هذه الإ  نأ حيث   ،ليس العكس  ستثمارات الأجنبية الخاصة و   قتصاد هو الذي يجلب الإ    للإ

شأا في ذلك شأن القروض الخارجية الممنوحة من طرف المؤسسات المالية الدولية تذهب إلى الـدول                

لات نموها أكثر مما تذهب إلى الدول التي تحتاج إلى هذه الأموال لرفـع              التي نجحت بالفعل في رفع معد     

  .1ستثمارات بين مناطق العالمكما يشهد بذلك توزيع هذه الإ،معدل نموها

ستثمارات الأجنبية إلى الـدول الـصناعية       تجهت الحصة الكبرى من الإ    إففي عقد التسعينيات مثلا        

إن   و ، كمتوسـط  %75 بلغت أكثر من   ، و )اليابان  و ،أوروبا  و ،الولايات المتحدة الأميركية  (الكبرى  

ستثمارات فإن ذلك كان لـصالح عـشر دول         كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة حصتها من الإ         

 وكوريـا   ،إندونيـسيا   و ،الهند  و ،الصين  و ،تشيلي  و ،البرازيل  و ،الأرجنتين(هي   ناشئة أو صاعدة و   

 حيث تستحوذ هذه الدول على ثلاثة أرباع مجمل تدفقات          ،)اتايلند  و ،كسيكالم و،  ماليزيا  و ،الجنوبية

العادل لرؤوس الأمـوال     هذا التوزيع يفند فرضية التوزيع الأمثل و       ، و دان النامية رؤوس الأموال إلى البل   

  .2على الصعيد العالمي

       مارات الأجنبيـة المباشـرة  سـتث إذا نظرنا إلى تركيبة هذه الأموال فإننا نلاحظ المكانة الكبرى للإ       و   

هو ما يعكـس      و ،ستثمار في الحافظة المالية على حساب القروض التجارية الأخرى        التزايد المطرد للإ   و

       رغبة الدول المستقطبة لهذه الأموال في مثل النوعين الأولين لكوما يخلقان فرصـا جديـدة للتمويـل                 

  .للدولالتشغيل دون إثقال الديون الخارجية  و

  :صرفيةالعولمة الم -ثالثا

ة تخذت العولمإقد  قتصادية، وأيضا بالنشاط المصرفي بوصفها جزءا من العولمة الإ المصرفية    ترتبط العولمة

أنشطة غـير مـسبوقة، و أدت إلى          جعلت البنوك تتجه إلى ميادين و      مضامين جديدة  المصرفية أبعادا و  

  . ضيقة إلى أنشطة و تصورات واسعة ممتدةنتقالها من مواقف و تصورات نشاطية إ

  البنوك و بخاصة البنوك التجاريـة      تجاهإو في ظل العولمة و إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية زاد               

و في ظل العولمة كذلك أصبحت البنوك تبتكـر و تخلـق عملائهـا              ،  إلى التحول نحو البنوك الشاملة    

 و يقوم هذا المـستقبل  ،غنى و ثراءا على مستوى الخدمات المصرفية  المتميزين، و تقدم لهم مستقبلا أكثر       

                                                 
1
 P-R Agénor, "Mouvement de Capitaux, Régimes de change et libéralisation financière", Banque Mondiale, 

colloque de l'IFID Tunis, octobre 2001. p : 09. 
  :، من الموقع"قتصاديات الدول الناميةإالعولمة المالية و أثرها على " بسام محمد حسين، 2

www.annabaa.org/nbanews/34/116.htm, Consulté le : 12/10/2004. 
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بتكارية تملكها و تستخدمها فقط البنوك التي تعتبر قاسم مشترك في كل عمل يسعى إلى إعلى تكنولوجيا 

  .1التقدم و إلى النمو و الازدهار

نمو   البنوك هو ظهور وأنشطة    و من المتغيرات المصرفية العالمية كذلك التي عكستها العولمة على أداء و           

 إذ أن الكيانات المصرفية العملاقة بحكـم        ،2نقلابا واضحا في عالم البنوك    إكيانات مصرفية جديدة تعتبر     

قتصادي الفائق، أصـبحت    قتصادي الكبير، و الأداء الإ    قتصادية الضخمة و الحجم الإ    علاقات القوة الإ  

ت السوق المصرفي العالمي المتعاظم النمو و المتـسارع في          تجاهاإتملك قدرة عالية على التأثير في شكل و         

  .تساع من خلال التواجد في كافة أنحاء العالمنتشار و الإالإ

        أن العولمة المصرفية لا تعني التخلي عما هو قائم و موجـه إلى الـسوق المحليـة                و تجدر الإشارة إلى        

نتقال بتقديم الخدمة المصرفية من الـداخل إلى         و الإ  كتساب قوة دفع جديدة،   إو الوطنية، و لكنها تعني      

حتفاظ بالمركز الوطني بصورة أكثر فعالية و أكثر قدرة و أكثـر نـشاطا لـضمان     هذا مع الإ ،الخارج

  .متداد و التوسع المصرفيالإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .04 :، صقابعبد المطلب محمد الطيب حمد النيل، مرجع س 1
 .51 :بق، صاعبد الحميد عبد المطلب، مرجع س 2
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        :::: أهم التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك أهم التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك أهم التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك أهم التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك- المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
  

هو من أكثر    قتصادي، و  دورا مهما في النشاط الإ     تلعبلمصرفي من القطاعات التي      يعتبر القطاع ا        

ستجابة للمتغيرات سواء الدولية أو المحلية، و قد حدثت تطـورات جوهريـة في الـصناعة         إالقطاعات  

ستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إزدياد حدة التنافس الدولي على إالمصرفية عالميا و محليا، و خاصة مع        

قتصاد العالمي، و ظهور الكيانات المصرفية العملاقـة، بالإضـافة إلى           حدوث تغيرات جوهرية في الإ     و

 و يمكن إجمـال التطـورات       ،تساع دور الشركات المتعددة الجنسيات    إقتصادية العالمية و    التكتلات الإ 

  :المعاصرة في مجال العمل المصرفي فيما يلي

  

  :دمات المالية تحرير التجارة في الخ-المطلب الأول

كما النامية و المتقدمة على حد سواء،     قتصاديات الدول   إ   شهد قطاع الخدمات المالية أهمية متزايدة في        

حققت التجارة الدولية في الخدمات المالية زيادة مطردة خلال عقدي الثمانينات و التسعينات من القرن               

ورة ملحة فرضتها الظروف و المصالح الدولية العشرين، لذلك فقد أضحى التعاون في الخدمات المالية ضر

 و تلعب التجارة دورا متزايدا في قطاع الخدمات المالية في العديد من البلـدان مـن خـلال                ،المشتركة

مع تزايد عولمة الأنشطة  ف،ستثمارات الأجنبيةخلال الإ من كبرأ عبر الحدود، بل و بشكل الصفقات التي

ستثمارية المتزايدة، تزايدت الحاجة كذلك لخدمات الوساطة لتدفقات الإقتصادية من خلال التجارة و االإ

حتمالات كبيرة بالمزيد من التوسع في أنشطة الخدمات إمنع المخاطر ذات الطابع الدولي، و ثمة  و إدارة و

  .1قتصادية جديدةإستمرار الدخول في أنشطة إالمالية مع 

  :نطاق التطبيق  مفهوم تحرير الخدمات و-أولا

نـه في معظـم     أ   يختلف تحرير التجارة في حالة الخدمات عنه في حالة تحرير التجارة في السلع، حيث               

و تعريفات جمركية بالنسبة إلى الخدمات، و إنما تأتي القيـود           " عبور الحدود "الحالات لا توجد مشكلة     

 و هو مـا  ا كل دولة،على التجارة في الخدمات من خلال القوانين و القرارات و الإجراءات التي تضعه       

 بحيث من الممكن التوصل في النهاية إلى نظم للتبـادل الحـر             ،تفاقية الجات إلى إزالته و تخفيضه     إتسعى  

للخدمات يعكس مدى التحرر من القوانين و التشريعات الوطنية و القواعد و الإجراءات التي تفرضها               

  .صولا إلى التحرير الكامل في تجارة الخدماتالدولة، و التي تصبح محل التعارض لتحقيق تحرير تدريجي و

                                                 
1
 .05 :، ص2001نعكاساا على أعمال البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،إطارق عبد العال حماد، التطورات العالمية و  
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نتقال الخدمة ذاا من دولة المورد إلى دولة المستفيد كما يحدث           إ   قد تأخذ التجارة في الخدمات شكل       

نتقال مستهلك الخدمة من دولة تقديم      إ و المكاتب الهندسية، أو      التأمينفي الخدمات المصرفية و شركات      

        يدة كما يحدث في حالة إنشاء شركات أجنبية أو فـروع لهـذه الـشركات،              الخدمة إلى الدولة المستف   

نتقال مواطني دولة ما لأداء الخدمة في دولة أخرى كما يحدث في حالـة الخـبراء و المستـشارين                   إأو  

  .الأجانب

  :تفاقية تحرير تجارة الخدماتإ الخدمات المصرفية و المالية التي تشملها -ثانيا

ستبعاد الأنشطة التي إنه بعد أ GATSتفاقية تحرير تجارة الخدمات إلخدمات المالية المرفق ب   يشير ملحق ا 

 و مع إقرار أحقية العضو في وضع التنظيمات         ،تفاقيةلا تدخل في مفهوم الخدمات التي يتضمنها إطار الإ        

ية رأس المال و آليات العمل المحلية التي تكفل تطبيق المعايير و النظم الكفيلة بضمان الملاءة المصرفية و كفا

تفاقية، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان       لتزاماته في إطار الإ   إالمصرفي السليم، دون الإخلال ب    

ستقرار و تماسك النظام المصرفي، و مع الحفاظ على سرية الحسابات و أنشطة العملاء أو أية بيانـات                  إ

مين و الخـدمات    أدا الخدمات المالية الخاصة بجميع أنواع الت      سرية تمتلكها المؤسسات المصرفية، و فيما ع      

  :1تفاقية تتلخص فيما يلين الخدمات المصرفية و المالية التي تشملها الإإالمرتبطة به، ف

 قبول الودائع و الأموال بين الأفراد و الجهات؛ -

 و تمويـل    ،ي، و المساهمات  ئتمان العقار ستهلاكية، و الإ  الإقراض بكافة أشكاله، بما فيها القروض الإ       -

 العمليات المالية؛

 التأجير التمويلي؛ -

ئتمان و الخصم على الحسابات و الـشيكات        خدمات المدفوعات و التحويلات، بما فيها بطاقات الإ        -

 السياحية و الشيكات المصرفية؛

 عتمادات المستندية؛خطابات الضمان و الإ -

النقد :  و ذلك في الأدوات التالية     ،ير في السوق الأولية أو غيرها     التجارة لحساب المؤسسة المالية أو للغ      -

           الأجنبي، المشتقات المصرفية و المالية بأنواعها، أدوات سعر الفائدة و سـعر الـصرف مثـل المبادلـة                 

لمالية تفاقات الآجلة، الأوراق المالية القابلة للتحويل، الأدوات الأخرى القابلة للتفاوض و الأصول ا            و الإ 

 الأخرى بما في ذلك السبائك؛

 بما في ذلك الترويج و الإصدار الخاص كوكيل،         ،شتراك في الإصدارات لكافة أنواع الأوراق المالية      الإ -

 و تقديم الخدمات المختلفة بالإصدارات؛

                                                 
  .120 :، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد 1
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 أعمال السمسرة في النقد؛ -

 دمات الإيداع و حفظ الأمانات؛إدارة الأموال، مثل إدارة النقدية، و محافظ الأوراق المالية، و خ -

خدمات المقاصة و التسوية للأصول المالية، بما في ذلك الأوراق المالية و المشتقات و الأدوات الأخرى          -

 القابلة للتفاوض؛

تقديم و إرسال المعلومات المالية و ميكنة البيانات المالية و خدمات البرامج الجاهزة المرتبطة ا بواسطة      -

 مات المالية الأخرى؛مقدمي الخد

الخدمات المالية المساعدة الأخرى و ذلك لكافـة الأنـشطة           ستشارات و الوساطة المالية و    تقديم الإ  -

 .السالفة الذكر

  :تحديات الدول النامية في مواجهة تحرير تجارة الخدمات المالية -ثالثا

 حيث من المفـروض أن يتـيح        ،ولللد تحقيق منافع كثيرة     شأنه تحرير تجارة الخدمات المالية من       نإ   

ستفادة من نقل تفاق للدول النامية فرص نفاذ خدماا المصرفية إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك الإالإ

   ستفادة من الخبرات الأجنبيـة    المتطورة لأسواق الدول النامية، و أيضا الإ       التكنولوجيا المصرفية الحديثة و   

نه نتيجة لتواضع إمكانيات    أإلا  . ة في أسواق الدولة المستوردة للخدمة     في تدريب و تأهيل العمالة الوطني     

نخفاض كفاءا و قدرا التنافسية، فضلا عـن كـون          إ و   ،الدول النامية في مجال الخدمات بصفة عامة      

  :1ن هذه الدول ستوضع في مواجهة عدة تحديات أهمهاإمعظمها مستورد صافي للخدمات المالية، ف

 مما يؤدي إلى خروج بعض الوحدات       ، خاصة في مجال الفنون الحديثة في العمل المصرفي        :حدة المنافسة  -

       حتكار سوق الأدوات الحديثة في العمل المصرفي لفتـرة مـن الـزمن            إالمصرفية من السوق المصرفي، و      

 في ضوء خبرة البنوك الأجنبية نسبيا في هذه الأنشطة؛

 الخدمات المصرفية بما يعنيه من إتاحة الفرصة للبنـوك الأجنبيـة            لا شك أن تحرير التجارة الدولية في       -

 سواء عبر الحدود أو عن طريق إنشاء فروع لها ينتج عنه العديـد مـن                لتقديم خدماا في السوق المحلية    

الآثار السلبية على رأسها تأثير سياسات البنك الأجنبي على السياسة الكلية للدولة، و بالتالي على سياسة 

ئتمانية، مية عند وجود أشكال من المنافسة الضارة خاصة في مجالات الرقابة على النقد و السياسة الإ               التن

ستخدام شبكاا الدولية للتهريب الـضريبي و تـسهيل         إفإذا أضفنا إلى ذلك قدرة البنوك الدولية على         

هذه المـسألة،   خطورة تتضحعمليات هروب رؤوس الأموال و حجب عملياا من السلطة الرقابية لإ     

                                                 
1
 المنظومة المصرفية الجزائرية و التحـولات        حول ، الملتقى الوطني الأول   "التحولات العالمية الصناعة المصرفية و    " عتيقة وصاف،    &سعيدي وصاف    

  .301: ص مرجع سابق،، الواقع و التحديات– قتصاديةالإ
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       فيمكن أن يقلل التحرر بدرجة حادة أو يلغي دعم الصناعات المالية الناشئة من المؤسـسات الوطنيـة                

 و يضر بتنمية النظم المصرفية المحلية؛

 قد يؤدي إلى وضع المصارف ذات مخاطر        ية نتيجة توافر المصارف الأجنبية    إن مخاطر تزايد المنافسة المحل     -

حتمالات الخسارة، خصوصا في ظل عدم قدرا على خفض تكلفة ها و الجهاز المصرفي لإعالية مما يعرض

 الخدمات المصرفية التي ترتبط إلى حد كبير بالسياسة النقدية و الأهداف الوطنية؛

 لا تقوم البنوك و المؤسسات المصرفية الأجنبية سوى بخدمة القطاعات المربحة من بأنهناك تخوف كبير  -

 بما يحمله ذلك من مخاطر عدم وصول الخدمة المصرفية          ختيار المفضل  و التي يشار إليها بالإ     ،السوق فقط 

 .إلى قطاعات و أقاليم معينة

  

  :نتشار عمليات غسيل الأموالإ -المطلب الثاني

 حيث فرضت   ،قتصادية التي يشهدها عصرنا الحالي    خطر الجرائم الإ  أ   تعد عمليات غسيل الأموال من      

 نفسها في مختلف دول العالم المتقدم منها و النامي على حد سواء في ظل التحرر المالي الذي          هذه الظاهرة 

سـتقرار  و تواصل ظاهرة غسيل الأموال نموها بشكل متزايد مما يهدد الإ           ،يسود الأسواق المالية العالمية   

تدفق عبر النظام  تقتصادي، و يكمن حجم المشكلة في ضخامة الأموال التي يتم غسلها كل عام و التي           الإ

 تريليون 3  حيث يقدر حجم الأموال التي يتم تبييضها سنويا عبر مختلف البنوك العالمية بنحو،المالي العالمي

       و قد يكون البنك طرفـا أصـليا مـشاركا         . 1 من إجمالي الناتج العالمي    %5دولار أي ما يقدر بنحو      

 لا  ،قتصاد الـوطني  زمة لضخ الأموال المشبوهة في الإ     في عمليات غسيل الأموال و تقديم التسهيلات اللا       

سيما و أن المنافسة العالمية قد ساهمت في تسهيل نقل هذه الأموال من دولة لأخرى، حيـث ترحـب                   

  .البنوك بالأموال القادمة إليها رغبة في جذب الودائع بصرف النظر عن تحري المشروعية

  :التعريف بغسيل الأموال -أولا

     د من التعاريف الواردة في هذا الشأن، و سعيا للوصول إلى فهم الظـاهرة دون الإطالـة                   هناك العدي 

يقصد بغسيل الأموال كل معاملة مصرفية هـدفها        " :رتأينا أن نقتصر على التعريف التالي     إ عاريففي الت 

     غير الـشرعية   إخفاء أو تغيير هوية و منبع و أصل الأموال المحصل عليها بأساليب التعتيم، أي الأساليب              

  .2"و غير القانونية، حتى تظهر و كأا من مصادر مشروعة

                                                 
1
  .08 :، ص2003قتصادية، الد الخامس و الثلاثون، النشرة الإ ،"عولمةتنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات ال" بنك الإسكندرية، 
2
 –قتـصادية    المنظومة المصرفية الجزائرية و التحـولات الإ        حول ، الملتقى الوطني الأول   "دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك     "الأخضر عزي،     

 .167 :ص، مرجع سابق، الواقع و التحديات
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 غسيل الأموال تلتقي حول عنصرين مهمين  التي تناولت موضوعتعاريفالجميع    و بصفة عامة نجد أن 

    و هما لا شرعية الأموال، و ذكاء التغلغل التمويهي لرسكلة الأمـوال            لالأموا تبييض   لمن عناصر تحلي  

قتصاد الرسمي، و من الواضح أن البنوك هي صمام الأمان لغسيل الأموال بفـضل مـا تقدمـه                  الإفي  

كفـاءة   ناتجة عن الثغرات الموجودة في القوانين البنكيـة و لا          كمؤسسات مالية من تسهيلات للإيداع    

ص الوعي   و نق  ،الموارد البشرية المشرفة على مثل هذه العمليات بحكم ضعف التكوين العلمي الأكاديمي           

  .البنكي و الإنساني و الأخلاقي و الديني

  :علاقة تبييض الأموال بتسيير البنوك -ثانيا

تتردد في قبول مبدأ مواجهة و مكافحة غـسيل          1   يشير الواقع العملي إلى أن بعض القيادات المصرفية       

المودع  عات هو تشجيع  الأموال لسببين رئيسيين، السبب الأول يتلخص في أن المبدأ العام في قبول الإيدا            

نه قد ينتهي الأمر إلى     أ و السبب الثاني،     ،على الإيداع لأنه الممول للبنك، و لذا كانت سرية الحسابات         

  .2تحميل البنوك المسئولية عن قبول إيداعات غير نظيفة رغم أن ذلك قد يتم بحسن نية

ارة البنكية بالإدارة العلمية و خاصـة       رتباط الإد إ   و في هذا الجانب يعتبر من المهم للغاية معرفة مدى           

رتباط هو الذي   منهج فعالية الإدارة بالأهداف في البنوك من حيث مبادئها و مقوماا، بحيث أن هذا الإ              

رتجالية و العشوائية و الزبائنية و الرداءة، أو الجودة و الفعالية، و من هذا المنطلق، فقـد                 يوضح مدى الإ  

خاصة إذا لم يكن مدعما بتكوين  ض الأموال دون أن يتفطن له المسير المصرفي نجد أن هناك تزايدا في تبيي     

 إدارة البنوك تعني التخطيط و التنظيم و التوجيه و المتابعة و المراقبة، و أن غياب هـذه           لأنبنكي مقبول   

  على  و  التأثير على الإبداع في العمل     شأنهالعناصر يزيد في تزييف الحقائق و هدر الكفاءات، و هذا من            

  . البنك في موظفيه و مسئوليهفيالثقة التي وضعها جمهور المتعاملين 

  : مواجهة غسيل الأموال على المستوى الدولي-ثالثا

   هناك جهود كبيرة بذلت و لا زالت تبذل على المستوى الدولي حيث تولي الأمـم المتحـدة هـذا                   

هتماما كبيرا و متزايدا، بالإضافة إلى جهات أخرى على المستوى الدولي، و يمكن أن نـذكر               إالموضوع  

  :ختصار تلك الجهود الدولية على النحو التاليإب

في المخدرات و المؤثرات العقلية في فيينا بالنمسا في         تجار غير المشروع    دة لمكافحة الإ  تفاقية الأمم المتح  إ -

 ؛1988ديسمبر 

                                                 
   . بنك2000آنذاك لغ عددها بة أرباع البنوك الجديدة التي وصل الأمر في دول الإتحاد السوفياتي سابقا إلى أن الجريمة المنظمة تمتلك و تدير ثلاث 1
  .261 :بق، صاعبد الحميد عبد المطلب، مرجع س 2
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تجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية و التي وقعت في ينـاير    لعربية لمكافحة الإ  تفاقية ا الإ -

  من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب؛1994عام 

إلى وضع القواعد الرقابية الفعالة كحد أدنى للضوابط الرقابية          التي توصلت    لجنة بازل للرقابة المصرفية    -

 الواجب توافرها؛

مل للإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال، و قد شكلت هذه اللجنة بقرار من مؤتمر قمـة                لجنة الع  -

     سـتخدام البنـوك   إ، و هي تختص بدراسة منع       1989الدول الصناعية الذي عقد في باريس في جويلية         

 .و المؤسسات المالية كجهات لغسيل الأموال الناتجة بصفة خاصة عن تجارة المخدرات

  

  :الثورة التكنولوجية -ب الثالثالمطل

 يعد التقدم التكنولوجي من أهم المتغيرات التي ساهمت في إحداث تحول جذري في أنمـاط العمـل                    

 تقنيـات   أحـدث ستفادة من   هتماما كبيرا بتكثيف الإ   إهتمت البنوك   إ حيث   ،المصرفي في عصر العولمة   

بتكـار خـدمات مـصرفية    إكفاءة عالية بغية  و تطويعها ب،تصالات و الحواسب الآلية  المعلومات و الإ  

      نسياب الخدمات المصرفية من البنوك إلى العميـل بدقـة         إمستحدثة و تطوير أساليب تقديمها بما يكفل        

و سهولة و يسر، الأمر الذي يتواءم مع المتطلبات المعاصرة و المتزايدة لمختلف شرائح العملاء من ناحية،               

 و من أهم مظاهر التقدم في تقديم ، حجم عملياته و أرباحه من ناحية أخرىو يحقق للبنك نموا مطردا في

   حيث أدى إلى السرعة في تقديم الخدمات       ،ستخدام الكمبيوتر إالخدمات المصرفية هي التوسع الكبير في       

توفير الوقت لكل من العملاء و العاملين في البنوك، كذلك من مظـاهر              و تقليل الأعباء البيروقراطية و    

 ON LINEلكترونية، و إدخال خدمات الحاسب على الشبابيك بطريقـة لتقدم هي ظهور البنوك الإا

SYSTEM                و يضاف لكل هذا أن بطاقات الضمان و بطاقات صرف النقدية و بطاقات الشيكات ما ،

  .1ستخدام التكنولوجيكانت تصدر إلا في حالة وجود التقدم في الإ

ذلك النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية معلومـات            لكترونية إلى   و تشير البنوك الإ      

يريدها و الحصول على مختلف الخدمات و المنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط ا جهاز          

   و وفقا للدراسة العالمية و تحديدا دراسات جهات الإشراف         ،2الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى      

  :3لكترونية على الانترنيتن هناك ثلاث صور أساسية للبنوك الإإمريكية و الأوروبية فو الرقابة الأ

                                                 
1
  .441 :، ص2002عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  

2www.aljazeera.net/NR/exeres/715EF880-2EA3-47E9-BB46-0B1E01B0D1CD.htm, Consulté le : 08/12/2004. 
3
  :  من الموقع،"E-bankingلكترونية البنوك الإ" 

www.arablaw.org/Download/E-Banking.doc , Consulté le : 08/12/2004 
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ن البنك يقـدم    إمن خلاله ف   لكترونية و الموقع المعلوماتي، و هو المستوى الأساسي للبنوك الإ       : الأول -

 معلومات حول برامجه و منتجاته و خدماته المصرفية؛

       تصالي بـين البنـك    لي، بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الإ        تصاالموقع التفاعلي أو الإ   : الثاني -

 لكتروني و تعبئة طلبات أو تعديل معلومات القيود و الحسابات؛و عملائه كالبريد الإ

لكترونيـة،  إالموقع التبادلي، و هو المستوى الذي يمارس فيه البنك خدماته و أنشطته في بيئة               : الثالث -

     و إجراء الدفعات النقديـة     ،رة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته و إدارا       حيث تشمل هذه الصو   

 و إجراء الحوالات بين حساباته داخـل        ،ستعلاماتية و إجراء كافة الخدمات الإ     ،و الوفاء بقيمة الفواتير   

  .البنك أو مع جهات خارجية

سلاح ذو حـدين، فعلـى       تقدما   لكترونية لمراحل أكثر   الإ وصول الخدمات المصرفية    تطور و  عدي   و  

لا  نه يلقي المزيد من الأعباء عليهـا      أ إلا   ،كفاءة التنفيذ و الأداء في البنوك      يجابي على الرغم من تأثيره الإ   

لكترونية المختلفة باتت دد الخدمات المقدمة بواسطة سيما أن الخدمات المصرفية المقدمة عبر القنوات الإ   

نخفاض تكلفـة   إ الدراسات تشير إلى     أن ات المصرفية التقليدية، خاصة و    الفروع مع تناقص ربحية العملي    

 إذ تبلغ تكلفة إجـراء أي       ،ستخدام الوسائل التقليدية  إلكترونية عنها في حالة     تقديم الخدمة المصرفية الإ   

دولار  0,5 الفروع التقليدية في المتوسط نحو دولار أمريكي واحد مقارنة بنحو            أحدمعاملة مصرفية عبر    

دولار فقط،   0,1نه عبر الانترنيت تبلغ     أ دولار بواسطة الكمبيوتر الشخصي، إلا       0,2واسطة الهاتف،   ب

  .1نخفاض في تكلفة خدمات الانترنيت في الفترة القادمةبل من المتوقع أن يحدث المزيد من الإ

     

  :ندماجات المصرفية الإ-المطلب الرابع

خاصة خلال العقد الماضي مـع      عالمية التي تزايد تأثيرها بقوة      ل المتغيرات ا  أحدندماج المصرفي      يعد الإ 

        قتصادية تنطوي على العديد مـن المخـاطر المرتفعـة         إتسارع وتيرة العولمة و التحرر المالي في ظل بيئة          

ندماج على البنوك و المؤسسات المصرفية المحلية في نطـاق           تقتصر عمليات الإ   لمو المنافسة الشديدة، و     

ندماج مصرفي بين بنوك و مؤسسات مـصرفية        إ متدت لتسجل أيضا حالات   إلة الواحدة فقط، بل     الدو

  :ندماج المصرفي في وقتنا المعاصر لعاملين أساسيينو يعود تزايد الإ ،من دول مختلفة

هـذا  ، و   ةتفاقية منظمة التجارة العالمي   إالخدمات المصرفية التي تأتي ضمن       تفاقية تحرير إالعامل المتعلق ب   -

  أن يزيد من حدة المنافسة في السوق المصرفية العالمية؛شأنهمن 

                                                 
  .10 :بق، صا، مرجع س35 بنك الإسكندرية، الد رقم 1
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      لتزامات المـصرفية لأي بنـك      من قيمة الإ   %8العامل المتعلق بمعيار كفاية رأس المال بما لا يقل عن            -

 لجنة بازل حول الرقابة البنكية، ضف إلى ذلـك العوامـل الأخـرى كالتقـدم      ةتفاقيإو هذا في إطار     

    تحاد الأوروبي قتصادية العملاقة مثل الإ    و تكريس ظاهرة التكتلات الإ     ، و تطور المعلوماتية   ،وجيالتكنول

 .و النافتا و تكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا

  :ندماج المصرفي التعريف بالإ-أولا

مـصرفي  راديا في كيـان     إتحاد بنكين أو أكثر و ذوباما       إتفاق يؤدي إلى    إ:" المصرفيندماج     يعتبر الإ 

 على تحقيق أهداف كان لا يمكـن أن         أكبر بحيث يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية           ،واحد

  .1"إتمام عملية تكوين المصرف الجديدتتحقق قبل 

  :ندماج المصرفي أهداف الإ-ثانيا

  :ندماج المصرفي إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية و هي دف البنوك من وراء عملية الإ   

 زيد من الثقة و الطمأنينة و الأمان لدى جمهور العملاء و المتعاملين؛الم -

 خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد؛ -

 إحلال إدارة جديدة أكثر خبرة تؤدي وظائف البنك بدرجة كفاءة أعلى؛  -

 .تحمل المخاطرة الناتجة عن الودائع و القروض المقدمةتوفير رؤوس أموال ضخمة، و القدرة على  -

  :ندماج المصرفي و زيادة القدرة التنافسيةالإ -ثالثا

        ،قتـصاديات الحجـم  إندماج المصرفي أمر ضروري لزيادة القدرة التنافسية من خلال تحقيـق               إن الإ 

ة الكفاءة من خلال تخفيض التكاليف قتصادي معين يتيح لها زيادإو الوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم 

تحقيق النمو السريع و الحفاظ على البقاء و زيادة نصيب الكيـان            يسمح ب الذي   الأمر   و تعظيم الربح،  

  :ندماج في الإتائجن  أهمالمصرفي الجديد من السوق المصرفية العالمية و المحلية، و يمكن تلخيص

عتمـاد علـى التقـدم    الحجم المتعلقة بالتوسـع بالإ  ندماج المصرفي يهيئ فرصة لتحقيق وفورات       الإ -

 ئتمانية في التعامل مع المؤسسات المالية؛ستقطاب أفضل الكفاءات و زيادة الثقة الإإالتكنولوجي و 

 و خلق مصادر جديدة للإيرادات و تنويع الخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى             سواقالأالتوسع في فتح     -

 صرفي و دعم نشاطه و زيادة حجم الودائع و تنوع مصادره؛تعزيز موقع البنك في السوق الم

 خفض التكلفة و زيادة القدرة التسويقية و كفاءة الخدمة المصرفية؛ -

 زيادة القدرة على المنافسة العالمية في إطار تحرير الخدمات المصرفية؛ -

                                                 
1
     المنظومة المـصرفية الجزائريـة       حول ، الملتقى الوطني الأول   "ندماج المصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية     الإ" مسعود دراوسي،    &عمار بوزعور     

 .138 :، ص مرجع سابق الواقع و التحديات،–قتصادية و التحولات الإ
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 .زيادة القدرة على المخاطرة في ظل سياسة التحرر المالي -

ندماج المصرفي فقط بين بنوك صغيرة و أخرى        ليس بالضرورة أن تتم عملية الإ     نه  أإلى  تجدر الإشارة      

 إذ يمكن أن تشمل أيضا البنوك الكبيرة التي لها مركزها التنافسي في الأسواق المصرفية العالميـة،                 ،كبيرة

مثال ذلـك   ندماج بين بنكين أو مؤسستين مصرفيتين مختلفتي الجنسية، و          كما يمكن أن تتم عمليات الإ     

 .1 مليار دولار  9,2  بقيمة بلغت  1999ندماج بنك دويتش الألماني و بانكرز تراست الأمريكي في سنة           إ

 و هذا بغـرض تحقيـق سـوق    ،ندماج المصرفي إلى الدول العربية هي كذلك     متدت عمليات الإ  إو قد   

صرفي في الدول العربية    ندماج الم قتصار عملية الإ  إ، و ما نلحظه هو      و أكثر تكاملا  مصرفية أكثر تنافسية    

  :الجدول التالي و هذا ما يوضحه على الوحدات المصرفية داخل الدولة الواحدة

  ندماج المصرفي في الدول العربيةحالات الإ: 1-1الجدول رقم 

  .1999 جانفي،216 العدد تحاد المصارف العربية،إ مجلة :المصدر

  

  : تغير هيكل الخدمات المصرفية-المطلب الخامس

تزايـدا  تجاها م إ   شهدت الأسواق النقدية و المالية العالمية منذ منتصف عقد الثمانينات للقرن العشرين             

من صور التحرر الهيكلي     نحو التحرر من القيود و التشريعات التي تحد من التوسع في عمليات البنوك، و             

فتح مجالات الأنشطة التي لم يكن مسموحا ا أمام البنوك و المؤسسات المختلفة، و كذلك رفع القيود                 

          الأسعار الـتي تتقاضـاها البنـوك       أمام فتح الفروع و مكاتب التمثيل، بالإضافة إلى إلغاء القيود على          

                                                 
1
 .05 :ص ،2001ة للطباعة و النشر، الإسكندرية،ندماج و خصخصة البنوك، الدار الجامعيإطارق عبد العال حماد،  

سنوات 
  ندماجالإ

عدد حالات   الدولة
  ندماجالإ

  البنك الدامج  البنك المندمج

93/99  

91/99  

98  

94  

98  

98  

98  

99  

97  

99  

  بنانل
  مصر

  الأردن
  سلطنة عمان
  سلطنة عمان

  تونس
  المغرب

  السعودية
  السعودية
  البحرين

   حالة23
   حالة17

  حالة واحدة
  حالة واحدة
  حالة واحدة
  حالة واحدة
  حالة واحدة
  حالة واحدة
  حالة واحدة 
  حالة واحدة

  عدة بنوك
  عدة بنوك

  ستثمارات الماليةالشركة الأردنية للإ
  البنك الأهلي العماني

  بنك عمان و البحرين و الكويت
  ستثماراتبنك تونس للإ

  البنك الشعبي المركزي
  البنك السعودي المتحد
  بنك القاهرة السعودي
  البنك السعودي العالمي

  عدة بنوك
  عدة بنوك

  ستثماربنك فيلا و لبنان للإ
  بنك مسقط

  بنك عمان التجاري
  تحاد الدولي للبنوكالإ

  مجموعة البنوك الشعبية
  سعودي الأمريكيالبنك ال

  البنك السعودي التجاري المتحد
  بنك الخليج الدولي
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نعكس هذا المناخ بـشكل     إو قد     أو رسوم الخدمات،   و المؤسسات المالية الأخرى سواء أسعار الفائدة      

  :1كبير على أعمال البنوك و هيكل الخدمات التي تقدمها و ذلك على النحو التالي

صادر الأموال و مجالات توظيفها فلم      يرات هامة في هيكل ميزانيات البنوك حيث تنوعت م        يحدثت تغ  -

عمليات  ك ئتمان المصرفي بل من أصول أخرى مدرة للدخل       لأرباح يتحقق من الإ   ليعد المصدر الرئيسي    

 لودائع في إجمالي خصوم البنك؛ انصيب نخفضإكما إدارة الأصول و العمليات خارج الميزانية، 

ار إلى توسيع دائرة المخاطر التي تواجه أعمالهـا     ستثمأدى دخول البنوك التجارية في عمليات بنوك الإ        -

 ئتمانية؛لتشمل مخاطر السوق بالإضافة للمخاطر الإ

تجاه نسبة الودائـع    إشهدت البنوك في معظم دول العالم تغيرات هامة في مكونات الودائع تمثلت في               -

نخفاض حجم  إضح مقابل   ودائع التوفير و شهادات الإيداع إلى إجمالي الودائع للتزايد بشكل وا           لأجل و 

ختلاف أشكالها، الأمـر    إالودائع الجارية، بالإضافة إلى اتجاه البنوك للتعامل بأسعار الفائدة المتغيرة على            

 .الذي أدى إلى جعل تكلفة مصادر تمويل البنوك بما فيها الودائع أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة

  

  : متطلبات لجنة بازل-المطلب السادس

عوامل خارجية نتيجة تزايد العولمة أصبح العمل المصرفي يتعرض للمخاطر المصرفية سواء إن كانت    مع 

أصبح لزاما على البنوك أن تحتاط للمخاطر بعدة وسائل من أهمها تدعيم رأس المال، و قـد  فأو داخلية،  

بعد سلسلة من الجهود ذ ، إ1988تخذ معيار كفاية رأس المال أهمية متزايدة منذ أن أقرته لجنة بازل سنة         إ

  )Iبـازل   (اقيةفبإترف عالذي  اا الأولى بشأن كفاية رأس المال، و  يمت اللجنة توص  دالإجتماعات ق  و

 ـافاقتإ، ليصبح بعد ذلك     1988ذلك في يوليو     و  ـ  تجارب تم  بعد أبحاث و   ، و يا عالم ة ي وضع نسبة عالم

 بطريقة مرجحـة،  و صول حسب درجة خطورالكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأ        

 ـ  دق  من اية عـام  اعتبارإأوصت اللجنة من خلاله على تطبيق هذه النسبة          ، و % 8 رت هذه النسبة ب

ت يا، وكانت هذه التوص1990 من ا ذلك التطبيق بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات بدءم، ليت1992

 لهذه اللجنة، لذلك سميت تلك النسبة ا ذلك رئيس الذي أصبح بعد    و ككو ة على مقترحات تقدم ا    يمبن

  .2ل، أو نسبة كوكزالسابقة لكفاية رأس المال بنسبة با

تعديلات تتماشى و الإطار الجديد للبيئة      ) ثنانإ بازل( حديثا على متطلبات هذه اللجنة       أدخل    و قد   

  .هاالسابق ذكرصرفي  التي يواجهها القطاع المالمصرفية العالمية و مختلف التحديات الحديثة

                                                 
1Scialom Laurence, Economie bancaire, Editions la découverte, Paris, 1999, p : 34. 
2 Philippe Garsuault & Stéphane Priami, La banque fonctionnement et stratégie, Economica, Paris, 1995, p : 170. 
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        إستراتيجيات عمل البنوك في مواجهة التحديات إستراتيجيات عمل البنوك في مواجهة التحديات إستراتيجيات عمل البنوك في مواجهة التحديات إستراتيجيات عمل البنوك في مواجهة التحديات -المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع

        ::::المعاصرةالمعاصرةالمعاصرةالمعاصرة
    

    التحرير و الإنفتاح و المنافـسة      ملامحهأهم  من    متغير أصبح لزاما على البنوك في ظل عالم مصرفي              

ذا مواكبتها بشكل  كتطورات و و الإبداع على تبني إستراتيجيات ملائمة لتفادي التأثيرات السلبية لهذه ال          

  :يرتقي بأدائها إلى مستوى أحسن، و هذا بالإرتكاز على المحاور التالية

  

  :التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمة المتنوعة -المطلب الأول

سـتراتيجيات  إ   ينبغي خروج البنوك عن دورها التقليدي و تحولها إلى البنوك الشاملة من خلال تبني               

كـن  و يمعمل المصرفي تقوم على أساس التنويع و التخلي عن التخصص الوظيفي و القطاعي،         متطورة لل 

تعبئة أكـبر    تنويع مصادر التمويل و    إلى   بأا تلك الكيانات المصرفية التي تسعى     البنوك الشاملة   ف  يتعر

، طاعـات ئتمان المصرفي لجميع الق   تمنح الإ  توظف مواردها و   ن كافة القطاعات و   قدر من المدخرات م   

المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث تجمع           كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و       

  هذا،1الأعمال ستثمار وبنوك الإ وظائف البنوك المتخصصة و ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية و

ستكمالا لـدورها، و لعـل   إمارسها التحول سوف يضع على عاتق البنوك الكثير من المهام المتجددة لت   

  :2أهمها

  :ستثماريةالتوسع في أنشطة الصيرفة الإ -أولا

  :   و التي تتضمن ثلاثة وظائف رئيسية و هي

  :التسنيد -1

نه يتم تحويـل    أ و هي عملية تحويل القروض المصرفية إلى أوراق مالية تطرح للتداول، و يعني ذلك                  

رو ضة من المقرض الأساسي و هو البنك إلى مقرضين آخرين و هم مشت        ديون المؤسسات و الهيئات المقتر    

  .3الأوراق المالية، و هو ما يطلق عليه بعملية التمرير المالي

  

                                                 
1
 .19: ، ص2001لمطلب، البنوك الشاملة عملياا و إدارا، الدار الجامعية، الإسكندرية، عبد ا عبد الحميد 
2
 .09 :بق، صا عتيقة وصاف، مرجع س&سعيدي وصاف   
3
    زائريـة   المنظومة المـصرفية الج  حول، الملتقى الوطني الأول   "قتصاد العالمي ندماج البنوك الجزائرية في الإ    إمتطلبات  "  رشيد دريس،  &محمد زيدان     

  .412 :، ص مرجع سابق الواقع و التحديات،–قتصادية و التحولات الإ
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  : التسويق-2

   و يتضمن قيام البنك بتسويق الأوراق المالية لصالح الشركة المصدرة مستخدما في ذلك إمكانياته من               

  . واسعة مع الوسطاء الماليين الآخرينتصالاتإخبراء و وحدات متخصصة و 

  :ستشارات تقديم الإ-3

ستشارات حول الإصدارات الجديدة المتعلقة بنوعيـة و تـشكيل الأوراق الماليـة                و يقدم البنك الإ   

 و مخاطرها في ضوء الواقع و الظـروف        االمرغوبة، مع عقد المنازعات بتكاليف الأوراق المالية و مردوده        

  .كات التي قامت بإصدار تلك الأوراقالتي تعيشها الشر

  :جيريأالتالقيام بنشاط التمويل  -ثانيا

وسيلة جديدة لتمويل المشروعات التي    يعتبر التأجير التمويلي من عناصر دفع التنمية الإقتصادية، و 

 في من خلال المشاركة 2جيريأيمكن للبنوك المساهمة في نشاط التمويل الت، و 1تعاني من صعوبات مالية

كذلك القيام  ،جيريأتأسيس شركات التأجير التمويلي أو القيام بإعداد الدراسات اللازمة للتمويل الت

قتصادي لأي من الأطراف المشاركة، فضلا عن القيام بعمليات الترويج بدور المستشار المالي و الإ

  .لصفقات التأجير التمويلي

  :ستثمارالإ ممارسة نشاط أمناء -ثالثا

    ن مرحلة إعداد دراسات الجدوى و إنشاء الشركات إلى مرحلة التأسيس و إصدار الأسـهم                 بدءا م 

  .3 بحيث تتولى المصارف وظيفة صانع السوق،كتتاب فيهاو القيام بضمان و تغطية و إدارة الإ

  :تقييم المشروعات -رابعا

 ، الحقيقيةتهالتعرف على قيمل المشاركة في تقييم المشروعات المطروحة للبيع في إطار برامج الخصخصة   

  .مع القيام بدور المستشار المالي للمستثمرين الراغبين في شراء أصول و أسهم تلك الشركات

  

  :تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة -المطلب الثاني

   لابد أن البنوك في إطار سعيها المتواصل لتدعيم قدراا التنافسية و مواجهة تحديات عصر العولمة قـد              

        و تقديم أنشطة تمويلية مختلفة على أسـس مبتكـرة          ،حت مطالبة بتنويع مجالات توظيف مواردها     أصب

                                                 
1
  .56 : ص،2001، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1عقودها، ط  البنوك الإسلامية الدولية وهشام خالد، 

2
ضطرار لدفع كامل ثمنها، إنما يدفع الإيجار المستحق        يمكن بواسطة التمويل التأجيري للمشروع أن يحصل على المعدات و الآلات اللازمة له دون الإ               

  .ستئجارها لمدة أخرىإعنها للشركات المتخصصة التي تؤجرها له، و في اية مدة الإيجار يكون للمستأجر الخيار إما شراء الآلة أو إعادة 
3
 .25 :، ص1998كتبة الشقرى، مصر، الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، الطبعة العاشرة، م طلعت أسعد عبد الحميد، 
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 و فيما يلي نذكر أهم الخدمات التمويلية التي تعد مجالا           ،حتياجات العملاء المتنوعة  إو إبداعية تتواءم مع     

  : هذا االالتوسع في تقديم خدمات جديدة  في خصبا للبنوك لتطوير نشاطها التمويلي و

  : صيرفة التجزئة-أولا

   هناك العديد من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تشهد توسعا ملموسا من قبـل البنـوك في إطـار                  

  :من أهم هذه الخدمات ما يلي مزاولتها أنشطة صيرفة التجزئة، و

 ؛ و غيرهاشراء السيارات و الأثاث: ستهلاكية مثلإتقديم القروض الشخصية لتمويل أغراض  -

حتياجات التمويلية لهذا القطاع سـواء بتـوفير        التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة قصد تلبية الإ        -

 التمويل المطلوب أو تمويل رأس المال العامل؛

ستخدامها من طرف الأفراد و التجار، و يتطلب        إالتوسع في إصدار البطاقات البلاستيكية التي يمكن         -

 . توفر وعي مصرفي عالي كبديل عن التعامل النقديهذا النوع من الخدمات

  : تقديم القروض المشتركة-ثانيا

حتياجات التمويلية الضخمة، حيث تزايدت الحاجة إلى هذا    تعد القروض المشتركة أداة هامة لتوفير الإ

قتصادية و ظهـور مـشروعات عملاقـة تحتـاج إلى           النوع من القروض مع تزايد حجم الأنشطة الإ       

 هذا و تتيح القروض المشتركة العديد من المزايا للعميل المقترض منها إمكانية             ،ارات مالية ضخمة  ستثمإ

ئتمانية التي يمكن أن يوفرها بنـك بمفـرده     حتياجات تمويلية ضخمة قد تفوق الحدود الإ      إالحصول على   

م المخاطر بـين البنـوك      لعميل واحد، بالإضافة إلى المزايا المحققة للبنوك المقرضة و التي تتمثل في تقسي            

 و من جانب آخر تستفيد البنوك الحديثة النشأة خاصة من خبرات البنـوك              ،المشتركة في تمويل القرض   

  .ئتمان في إطار تسيير القرض المشتركالكبيرة في منح الإ

  :تأسيس شركات رأس المال المخاطر -ثالثا

لفني اللازمين للمشروعات الواعدة التي تعمل         تقوم شركات رأس المال المخاطر بتقديم الدعم المالي و ا         

  ستثمارية عالية المخاطر أملا في جني أرباح رأسمالية ذات معدل مرتفع في الأجلين المتوسـط            إفي مجالات   

ستثمارات المالية اللازمة للمشروعات القائمة التي تواجه صـعوبات         و الطويل، هذا فضلا عن تقديم الإ      

 و لكنها في حاجة إلى إعادة هيكلة مالية مما يساعد ،ستعادة نموهاات ذاتية لإخاصة و تتوافر لديها إمكاني

  .على إعادة ترتيب أوضاع المشروع المتعثر

  :القيام بعمليات خصم الديون -رابعا

في قيام إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في هـذا         " FACTORING"   يتمثل نظام خصم الديون     

الذمم  د البنوك التجارية التي تتوافر فيها هذه الخدمة المصرفية بشراءحأ  أو FACTORالنشاط و تسمى 
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 الصناعية و التجارية المنشآت الموجودة لدى ،الخ...ذنية، فواتير أالمدينة سواء كانت كمبيالات، سندات 

ة  تحصيلها من مدينيها خلال الـسن المنشآت و التي تتوقع ، يوم120 يوم و   30التي تتراوح مدا ما بين      

ستحقاقها علـى أن    إنتظار تواريخ    دون الحاجة لإ   المنشآتالمالية، و ذلك دف توفير سيولة نقدية لهذه         

  . 1ستحقاقتقوم المؤسسة المقدمة لهذه الخدمة بتحصيلها في تاريخ الإ

هتمام الدولة بدفع حركة الصادرات     إ   و تتزايد أهمية توسع البنوك في تقديم هذه الأنشطة في ظل تزايد             

ئتمان قصير و متوسط الأجل المرتبط بالنشاط التصديري، كما تحقق هذه الخـدمات     عن طريق توفير الإ   

  .مزايا عديدة للشركة المقدمة لها من خلال العمولات و الفوائد التي تتقاضاها من عملائها

  

  :تبني المفهوم الحديث للتسويق المصرفي -المطلب الثالث

حد ركائز إستراتيجية التطوير المأمولة لدعم كفاءة الأداء        أسويق المصرفي      يعد تبني المفهوم الحديث للت    

في الجهاز المصرفي، حيث لم تعد البنوك في حاجة إلى موظفين تقليديين بل إلى بائعين محترفين للخدمات                 

المصرفية، و من ثم تبرز الحاجة إلى كيان تسويقي يركز على رغبات العملاء و كسب رضـاهم عـن                   

  :المقدمة لهم و هو ما يستلزمالخدمات 

 تسويق مفهوم البنك الشامل للعملاء بكافة خدماته الجديدة؛ -

ستخدام شبكة الانترنيت   إستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في نشر أدوات التسويق المصرفي مثل           إ -

 الدولية في الدعاية و الإعلان عن البنك؛

نطباع هتمام بتحسين الإ  حتفاظ م من خلال الإ    البنك من الإ  يئة بيئة مصرفية مناسبة للعملاء تمكن        -

 المصرفي لدى العميل؛

 ستثمارية و دراستها و تحديد المشروعات الجيدة؛كتشاف الفرص الإإالمساهمة في  -

 تصال الشخصي و تكثيف الحوار المتبادل مع العملاء؛التركيز على أهمية تدعيم وسائل الإ -

 تجاهاته؛إع و فحص و تحليل تطورات السوق و تطوير بحوث السوق و جم -

 من خلالها خدمة العملاء الحاليين و المرتقبين و منافسة فـروع            يمكنختيار مواقع فروع البنك التي      إ -

  . التي تنشط فيهاالبنوك الأخرى في نفس المنطقة الجغرافية

  

  

  

                                                 
1
 .19 :، صابق، مرجع س35بنك الإسكندرية، الد  
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  :تنمية الموارد البشرية -المطلب الرابع

ستراتيجيات التطوير بكافة محاورها بكفاءة و فاعلية هو أمر مرهون بتوفير           إذ     إن نجاح البنوك في تنفي    

هو ما يتطلب عـدد مـن الـسياسات     كوادر بشرية عالية التأهيل معززة بتقنيات مصرفية معاصرة، و       

  :نذكر منها ما يلي" المصرفي الفعال"المتكاملة للوصول إلى نموذج 

 ستثمار المستقبل؛إعتباره إستثمار في الموارد البشرية بباحها للإقيام البنوك بتخصيص نسبة محددة من أر -

 بيوت الخبرة العالمية أو البنوك الكبرى لتدريب الكوادر المصرفية؛بستعانة الإ -

سـتيعام لتطبيقـات التكنولوجيـا      إالتوسع في البعثات التدريبية الخارجية لموظفي البنوك لتعميـق           -

 ة و طرق التعامل معها وكيفية تطبيقها؛المستخدمة في البنوك العالمي

بصورة أكثر فعالية و ذلك بإعطاء الفرصة للعناصـر الـشابة لتـولي             " قيادات المستقبل "تطبيق مبدأ    -

 الوظائف القيادية لمن تتوفر لديهم الكفاءة و الصفات الشخصية التي تؤهلهم لذلك؛

 ضرورة مشاركة العاملين في وضع أساليب تطوير الأداء؛ -

 أداء الوحدة عتبارالإوضع نموذج موضوعي لتقييم أداء العنصر البشري من خلال عدة معايير تأخذ في  -

         المصرفية التي يعمل ا الموظف و دوره في تحقيق هذه النتائج، مع ضرورة تحقيـق التفاعـل المـستمر                  

 المباشر بين الرئيس و المرؤوس بما يسمح بحسن التقييم؛ و

توجيهها  و لتعرف على قدرات العاملين    حتى يتم ا   اصات القيادات الإدارية و الإشرافية    ختصإتطوير   -

  .نسجام المطلوب في أداء كافة العاملين و العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإ،التوجيه الأمثل

  

  :مواكبة المعايير الدولية -المطلب الخامس

رتقـاء   الدولية في سياق سعيها إلى تنويع خـدماا و الإ             إن البنوك مطالبة بمراعاة القواعد و المعايير      

  :بمستوى الخدمة المقدمة بالسوق المصرفي، ومن بين االات التي ينبغي العمل على مواكبتها نذكر ما يلي

  : تدعيم القواعد الرأسمالية-أولا

تفاق هذه اللجنة إبح  كفاية رأس المال أصبشأن أين أعلنت لجنة بازل عن مقرراا 1988   منذ جويلية 

نه لا يحمل صفة الإلزام، و قدرت نسبة رأس المال علـى            ألتزمت به معظم الدول رغم      إله صبغة عالمية ف   

ستكمالا لما بدأتـه اللجنـة، فقـد رأت مـن     إ، و %8الأصول المرجحة حسب درجة خطورا بـ   

ر المتنوعة التي أصبحت تتعرض حتساب كفاية رأس المال، و هذا نتيجة المخاط      إالضروري إعادة النظر في     

قتراحات إ نشرت اللجنة 1999 المخاطر المتعلقة بالسوق، و في سنة 1996لها البنوك، فأصدرت في سنة 

  .الأولتفاق لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفية يحل محل الإ
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 الـسابق    تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تحديدا و تفصيلا حول الإطار الجديد           2001   و في سنة    

لمعدل الملاءة المصرفية، و في خضم هذه التحولات تصبح البنوك مضطرة للتكيف معها سواء من خلال                

    ندماج لتقوية مراكزها المالية، أو البدء في نظام للتقييم الداخلي للعمـلاء،           حث البنوك الصغيرة على الإ    

دولية، مع العمل على حسن إدارة      أو السعي للحصول على تقييمات خارجية من قبل وكالات التقييم ال          

  .المخاطر

  :ئتمانية بالبنوك تطوير السياسات الإ-ثانيا

ئتمان بالتأكيد     ركزت لجنة بازل في الجانب المتعلق بالرقابة على المخاطر المصرفية على قواعد منح الإ             

صول، وكفايـة   ئتمان، و كفاية سياسات تقييم جودة الأ      على ضرورة كفاية القواعد الإرشادية لمنح الإ      

التي تقدر عادة نسبة مـن رأس        وضع ضوابط للحد من مخاطر التركز و       مخصصات الديون المعدومة، و   

  . لعملاء ذوي العلاقة بالبنك لهتمت بوضع ضوابط للحد من مخاطر الإقراضإ،كما %25المال تصل إلى 

  : هتمام بإدارة المخاطرالإ -ثالثا

إطـار تكييـف    أحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية، و في            أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر ك     

ستحداث قطاعات متخصصة   إنتهاج المزيد من السياسات لإدارة المخاطر و        إ يجب   البنوك في هذا اال   

 و ذلك من خلال     ،يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها أعمال البنوك على تنوعها            

  :وظائف الهامة نذكر منهاقيامها بعدد من ال

 تقديم المخاطر و التحوط منها بما لا يؤثر على ربحية البنك؛ -

 تخاذ قرارات التسعير؛إالمساعدة في  -

تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية و العمل على تنويع تلك الأوراق من خلال تحسين الموازنـة بـين                   -

 المخاطر و الربحية؛

 .عدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازلمساعدة البنك على حساب م -

  :   إن حسن إدارة المخاطر يتطلب توفير مجموعة من المبادئ الأساسية و التي نذكر منها

تضع السياسات العامة، و تتـولى      " لجنة إدارة المخاطر  "أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى          -

 لسياسات؛الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر تطبيق تلك ا

يتم تعيين مسئول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه الدراية و الخبرة الكافية في مجـال                   -

 عمله و في مجال خدمات البنك؛

         وضع نظام محدد لقياس و مراقبة المخاطر لدى كل بنك، مع وضع مجموعة شـاملة مـن الحـدود                   -

 ولة؛ئتمان و السيحترازية للإو السقوف الإ
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 ستثمارية منها؛تقييم أصول البنك و خاصة الإ -

 وضع ضوابط أمان ملائمة لها؛ ستخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر وإ -

وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تقوم بالمراجعة على جميع أعمال البنوك بما فيهـا إدارة                 -

 .المخاطر

  :يل الأموال متطلبات مكافحة عمليات غس-رابعا

 العديد من التوصـيات و الـتي        1988   في مجال مكافحة غسيل الأموال أصدرت لجنة بازل في سنة           

        ،تتضمن مجموعة من المبادئ الملزمة للمصرفيين للسيطرة على عمليات تبييض الأمـوال و مكافحتـها              

 كما أصدرت اللجنـة     ،شبوهةستخدام البنوك كقنوات لتسهيل إخفاء أو تنظيم الأموال الم        إالحد من    و

 سنة  - و هي اللجنة التي تضم الدول الأكثر تصنيعا في العالم          -)GAFI(الدولية لمكافحة غسيل الأموال     

 أربعين توصية تعد الأساس لمكافحة تبييض الأموال، و قد تمت مراجعتها مـرتين الأولى سـنة                 1990

ض الأموال، كما أضيفت إليها بعد سـبتمبر         لملاءمتها مع تطور ظاهرة تبيي     2003 و الثانية سنة     1996

  . ثماني توصيات تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب2001

قتصاد، حرصا من المشرع الجزائري على مكافحة هذه الظاهرة بما لها من آثار سلبية كبيرة على الإ                   و

  :تخاذ العديد من الإجراءات أهمهاإتم سن مجموعة من الأحكام القانونية وكذا فقد 

     و المتعلق بقمع مخالفات التـشريع       1996 جويلية سنة    9 الصادر بتاريخ    22-96إصدار الأمر رقم     -

 و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج؛

عتبارها مؤسسة عمومية تكلف بمكافحـة تبيـيض        إ ب 2002ستعلام المالي سنة    إنشاء خلية معالجة الإ    -

شتباه المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال       و تستلم ذه الصفة تصريحات الإ      الأموال و تمويل الإرهاب،   

 أو تمويل الإرهاب التي ترسلها إليها الهيئات و الأشخاص المنصوص عليهم في القانون؛

 24/12/2002 المـؤرخ في     11-02إدراج مواد مرتبطة بمكافحة تبييض الأموال في القانون رقـم            -

 ؛)110 -104المواد من  (2003لسنة المتضمن قانون المالية 

تعديل قانون العقوبات بإدراج أحكام عقابية على عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، و تتعلق                -

 :هذه الأحكام على الخصوص بـ

إلزام البنوك و المؤسسات المالية بالتأكد من هوية و عنوان زبائنها قبل فتح أي حساب أو القيام بأي .    

 ستعلام بكل الطرق القانونية عن مصدر الأموال و وجهتها؛ مالية أو مصرفية، و الإعملية

ستعلام المالي بكل عملية مشكوك فيهـا مـن قبـل           وجوب إخطار الهيئة المتخصصة المكلفة بالإ        . 

 الأشخاص الطبيعية و المعنوية؛
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   راقبة البنوك و المؤسسات الماليـة،     توسيع صلاحيات اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر في مجال م         .    

 و ضرورة توفيرها لبرامج الكشف عن عمليات تبييض الأموال و تمويل الإرهاب لدى البنوك؛

 ؛له عندما يفوق الدفع مبلغا معيناستعماإ للصك كوسيلة وفاء و تعامل مالي بإلزام رعتبارد الإ   . 

 الدولية؛ ت المالية الوطنية وضرورة التعاون الدولي بين المؤسسات و الهيئا   . 

 ضرورة التعاون القضائي بين الجهات القضائية المختصة الوطنية و الأجنبية؛   . 

 .لتزامات المنصوص عليها في هذا القانونإدراج عقوبات في حالة الإخلال بالإ   . 

  : تحديث نظم الإدارة و دعم الرقابة الداخلية-خامسا

 في سبيل تحديث نظم الإدارة و دعم الرقابة الداخلية مثل الخبرة و نوعية                 أقرت لجنة بازل عدة عناصر    

تخاذ قرار المخاطرة، و قد حددت هـذه العناصـر         إالإدارة و الطبيعة القيادية للأشخاص و القدرة على         

عتبار أن  إعتبار عند تحديد مستويات رأس المال المناسبة لكل بنك، على           ضمن العوامل التي توضع في الإ     

  : و ترتبط المراقبة الداخلية باالات التاليةاجعة تعمل على تقليل حجم الخسائر،قيادة النال

 نظام مراقبة العمليات و الإجراءات؛ -

 نظام التنظيم المحاسبي و معالجة المعلومة؛ -

 نظام قياس الأخطار و النتائج؛ -

 نظام المراقبة و التحكم في الأخطار؛ -

 .ومة الداخليةنظام التوثيق و المعل -

 في إطار ضمان كفاءة     1 دعم الحوكمة  بشأن 1999   و قد تضمنت الورقة الصادرة عن لجنة بازل عام          

ستراتيجيات و التقنيات اللازمة  و تركز الإ،مجالس الإدارات و الإدارة العليا و المراقبين الداخليين بالبنوك       

  :النقاط التاليةلتطبيق الحوكمة بصورة سليمة داخل الجهاز المصرفي على 

 تخاذ القرار؛إالتوزيع السليم للمسؤوليات و مراكز  -

 وضع آلية للتعاون و التفاعل بين مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات و الإدارة بالبنوك؛ -

 توافر نظم قوية للرقابة الداخلية؛ -

 تدفق مناسب للمعلومات سواء إلى داخل البنك أو خارجه؛ -

 الإدارية للإدارة العليا و التي تحقق العمل بطريقة ملائمة، و أيضا بالنسبة للمـوظفين               الحوافز المالية و   -

  .سواء كانت في شكل مكافئات أو ترقيات أو أي شيء آخر

                                                 
1
لحوكمة تعني تطوير الهياكل الداخلية للبنوك الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق الشفافية في الأداء و تطوير مستوى الإدارة بما يحقق مصالح ذوي الشأن                       ا 

  . السارية حماية لمصالح المودعينوفقا للقوانين لتأكد أن المؤسسة ستدار بطريقة آمنة و سليمة و مع ا، و الموظفين، و المساهمين،من العملاء
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  :خلاصة الفصل

إن البنوك و من خلال ممارستها للأنشطة البنكية المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الخـارجي،           

 المعاصرة في اال المصرفي على المستوى العالمي حتى تتمكن          حولاتمع التطورات و الت   عليها أن تتكيف    

  .على المستوى المنافسة الدوليةو ضمان مكانة لها ستمراريتها إمن ضمان 

تجاهات العامة الحديثة للجهاز المـصرفي      من خلال دراستنا لهذا الفصل الذي خصص لموضوع الإ        و     

ن خلاله إلى إبراز حجم التحديات الراهنة و المستقبلية من جهة، و مـن جهـة                العالمي، الذي هدفنا م   

هتمام ا و مسايرا لـضمان أداء مـصرفي في المـستوى            أخرى تبيان الجوانب العديدة التي يجب الإ      

المطلوب، فلا يمكن إغفال أي جانب سواء تعلق الأمر بتأثيرات المنظمات و الهيئات الدوليـة و نتـائج                  

تفاقيات شراكة معها، أو بما يشهده قطاع الخدمات المالية و البنكية من تطور،             إأو إبرام    م إليها، نضماالإ

ندماجات المصرفية و ما ترتب عنها من ظهور كيانات مصرفية عملاقة، أو عمليـات              أو من جانب الإ   

 أو ما يخص كذلك     غسيل الأموال و التي تعتبر البنوك من أهم القنوات المستعملة في مثل هذه العمليات،             

عتبار أن جميـع    إلتزامات المعاصرة للبنوك، ب   تغير هيكل الخدمات المصرفية تبعا للثورة التكنولوجية و الإ        

تجاه مع جانب آخر، و هذا ما  يصب في نفس الإعينهذه الجوانب مرتبطة فيما بينها، و قد نجد جانب م       

بمعزل عن التغيرات العالمية و ما يجـري في دول          قتصاد دولة معينة    إ لا وجود لبنك أو      إذأنتجته العولمة   

  .أخرى

  و مما يساعد على تعزيز قدرة البنوك في مواجهة التحديات المعاصرة في اال المصرفي بالإضافة لمـا تم                  

لتزام بالمعايير المصرفية الدولية و على رأسها       ذكره من خلال هذا الفصل، هو إرساء قواعد الرقابة و الإ          

ة بازل التي تكتسي صفة العالمية، إذ نجد العديد من البنوك على المستوى الدولي أصـبحت                متطلبات لجن 

 و على سبيل المثـال فالعديـد مـن           بما يتوافق و معايير هذه اللجنة،      تسعى لتكييف عملها و نشاطها    

ال للبنوك ندماجات المصرفية يكون من بين أسباا إن لم يكن السبب الرئيسي لها تدعيم كفاية رأس المالإ

كتسابه لمناعة ضد المخاطر    إ ويل تدعيم القدرة التنافسية للبنك،      المدمجة عملا بتوصيات لجنة بازل في سب      

 كما أن ،حتياط منها من جانب، و ضمان أداء مصرفي أكثر فعالية من جانب آخرالمصرفية المتعددة و الإ

      لأموال، و تنمية المـوارد البـشرية،       في مجال محاربة عمليات غسيل ا      مساهماتلللجنة عدة توصيات و     

   .الخ...ستخدام التكنولوجيا إو الحث على 

عتبار أن هـذه    إ ب ، لجنة بازل بمقرراا الإطار العام الذي يوفر المحيط المناسب لعمل البنوك           عتبارإيمكن    

في الفـصل   ليـه   تطرق إ المقررات تمس و تساير التطورات الحديثة للجهاز المصرفي العالمي و هذا ما سن            

  .الموالي



 .ثر معايير لجنة بازل على العمل المصرفي الدوليأ                                                     الفصل الثاني

 

 

33

          خـصوصا في جانبـه المـالي       ينقتصاد العالمي من تطور و توسع كبير      من خلال ما يشهده الإ     :تمهيد

 معايير موحدة   إلىظهرت الحاجة الملحة    تداد نشاط البنوك عن حدود دولها،       مإ نتج عنه    الذيو المصرفي   

من درجة كافية من الرقابة     ضت بحيث   ،ستخدامها في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي        إيمكن  

في هذا الـسياق     و   ، درجة عالية من المنافسة    تحقيق المودعين و    لأموال الأمان من   أدنى و حد    ،المصرفية

 بغرض تعميق العلاقـة  1930في مدينة بازل السويسرية عام ) BRI(  بنك التسويات الدولي   كان إنشاء 

 البنك بذلك منتدى دولي للتعاون بين        هذا فأصبح،  نهاوليا و تحفيز التعاون فيما بي     بين البنوك المركزية د   

، يهدف إلى توحيد السياسات و العمـل في         البنوك المركزية على المستوى النقدي للجهاز المصرفي عالميا       

  .إطار موحد يحفز على المنافسة الحرة و العادلة

 من بين أربـع لجـان تم   –  من بنك التسويات الدولي لجنة بازل للرقابة المصرفية 1974نبثق سنة   إ و   

 رأس الخاصة بتحديد معيار لكفايـة  1988تفاقية عام إ إلى منجزاا التوصل    أهمالتي تعد من     -إنشاؤها

 مال البنوك العالمية    رأس وقف الهبوط المستمر في      إلىتفاقية  سمها، و هدفت هذه الإ    إالمال و الذي عرف ب    

بين البنوك العاملة علـى المـستوى       الأوضاع  سوية   و ت  ،و الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين       

  . في سبيل تحقيق المنافسة العادلة بينهاالدولي

 من  الأولىتفاقية بازل   إ النظر في    إعادة  ضرورة  فرضت أسبابو مع اية القرن العشرين برزت عدة           

 الأساسية المبادئع   وض أوجب البنوك تتعرض لها، مما      أصبحت التي   المصرفية تعدد و تنوع المخاطر      أهمها

 ـ ظهور الحاجة    إلى 1997 سنة   الآسيوية المالية   الأزمةوقوع  ، كما أدى    للرقابة المصرفية الفعالة   ضمان ل

مجرد  و التي لا تمثل      تفاقية بازل الثانية   لإ الإعداد بدأمن هنا    ستقرار النظام المالي على المستوى العالمي، و      إ

 بحيث يهدف المخاطر إدارة، و لكنه تحول كامل في مفهوم ىأخرستبدال مجموعة من القواعد بمجموعة   إ

  . برنامج متكامل لتطوير القطاع المصرفي في مجموعهإحداث إلى

 الماليـة   الأنظمـة  و علـى     كبير على الجهاز المصرفي العالمي    ثر  أ لنشوء لجنة بازل للرقابة المصرفية       إن   

لتـزام بمـا    الإ إلى   نة و سعي الدول و المنظمات      حجم العمل المقدم من طرف اللج      إلى فبالنظرالدولية،  

 معايير هذه اللجنة يمـس      تأثيرن  إ ف –تعلق بالدول الصناعية الكبرى فقط    نه كان ي  أ مع العلم    -جاءت به   

فتأثيراا لا تتوقف    ،العديد من القطاعات و االات ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة باال المصرفي            

   .، و هو ما سنحاول دراسته خلال هذا الفصلفقطبنك العند حدود أعمال 
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        ::::تنظيم و مراقبة النشاط البنكيتنظيم و مراقبة النشاط البنكيتنظيم و مراقبة النشاط البنكيتنظيم و مراقبة النشاط البنكي    ----الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث 
  

، الأخيرة في صلب الوظيفة البنكيةبل تعد هذه  1 المخاطربإدارةرتباطا وثيقا إ يرتبط النشاط البنكي       

 حـد   أقـصى  إلى آثارها التقليل من     و  المخاطر  التحوط من  إلى تسعى البنوك دائما     الأساسعلى هذا    و

 بإتبـاع  مـا يعـرف      أوممكن، و في ذلك تعتمد على التنظيمات و التشريعات البنكية المنظمة للنشاط             

المنظمـة   فنجد لكل دولة قواعدها      ، محلي  بمستوى وطني  إما الأخيرة و ترتبط هذه     ،حترازيةالقواعد الإ 

  .2لميةا من خلال الهيئات و المنظمات العدولي و إما أن تأخذ طابع،  البنكي الخاص النشاطها

 بالشكل الذي يمكنها من صرفية تنظيم المهنة المحترازية بغض النظر عن طابعها إلىالقواعد الإدف   و  

 في ظـل تـوفير       ممكنة  درجة علىلأ الأرباح تعظيم العوائد و      بالمقابل  حد، و  أقصى إلىتقليل المخاطر   

  . العادلةةشروط المنافس

  

  :المخاطر البنكيةمفهوم و أصناف  -لمطلب الأولا

 ـ  إملازمة لكل نشاط من نشاطات المؤسسات المصرفية، لذلك ف           تعد المخاطرة    ى هـذه   نه ينبغي عل

 يتـسع   أن أيضا تجد توازن بين فرصة الحصول على عوائد لها و بين مواجهتها، و ينبغي               أن المؤسسات

لك المخاطر البنكية البحتة التي لا تستدعي متابعة العميل         تيها   بما ف  أشكالهاكل   إلىحذرها من المخاطرة    

  .3عند وقوعها بل يتحملها البنك فقط

  :يالخطر البنك مفهوم -أولا

 أو   يواجه البنك عند منح القروض مشكلة تقدير المخاطر المتعلقة بالقرض، و يحاول الـتحكم فيهـا                 

 إلى إنمـا من القرض، و     تحقيق البنك للعائد المتوقع       عدم إلى التي قد تمتد ليس فقط       آثارهاالتخفيف من   

 و هناك العديد من التعريفات الخاصة بمصطلح المخاطر البنكية، و مـن             ،4 المقرضة ذاا  الأموالخسارة  

  .5أهمها أن هذه المخاطر تعرف بأا التقلبات في القيمة السوقية للبنك

                                                 
  ).العمل على تقليل أو تصغير المستوى المطلق للمخاطر( تعني إدارة المخاطر مجموع القرارات التي يمكن أن تؤثر على تغير القيمة السوقية للبنك 1

2Zuhayr Mikdashi, La mondialisation des marchés bancaires et financières défis et promesses, Economica, Paris, 
1997, p : 45.  

 ماجستير علوم التسيير، تخصص ماليـة،        رسالة الجزائري،دراسة حالة البنك الوطني     : بن عمر خالد، تقدير مخاطرة القرض وفق الطرق الإحصائية         3

   .19 :، ص2003/2004المدرسة العليا للتجارة، 
  .274:،ص2000، الدار الجامعية، مصر، -ة و البنوك التجارية  البورص–سيدة عبد الفتاح عبد السلام، المؤسسات المالية & محمد صالح الحناوي  4
 . 51 :، ص2004  سبتمبر،286 ، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد"رفيةإدارة المخاطر المص"نبيل حشاد،  5
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العميـل معـا،     إرادة البنك و   نوع يخرج عن  هو   و نوعين، فمنها ما هو عام       إلى   و تنقسم المخاطرة    

 و منها   ،الخ...الصرف أسعار  و  الفائدة أسعار، مخاطر الدورة الاقتصادية، مخاطر تغير       كمخاطر التضخم 

 في التأكد الخطر البنكي بحالة عدم  يرتبط و بصفة عامة   ،عميله و خاص يتعلق بطبيعة نشاط البنك و      ما ه 

  .1 مستقبلية متوقعةأرباح في تحصيل أوضة  المقرالأموالسترجاع رؤوس إ

  : المخاطر البنكيةأصناف -ثانيا

 أنـواع ، فنجد الخارجية سب تنوع علاقات البنك الداخلية وح 2أشكالتخذ المخاطرة البنكية عدة        ت

  .ييط البنكالمح ب غيرها مرتبطة بعملاء البنك، وأخرى، و  بنشاط البنك الداخليةخاطرة مرتبطمن الم

  :قرضر الخط -1

، و هو خطر يتعلق بالنشاط البنكي من خـلال مـنح      خطر التوقيع  و،  ل   و يدعى كذلك بخطر العمي    

 العميل و بالتالي لا يوفي عنـد ميعـاد          إفلاس يواجه البنك خطر     أين شخص طبيعي،    أو ةلمؤسسقرض  

راعاتـه تـوفر     و من هنا تظهر مسئولية البنك في ضـرورة م          ،3أو كليا بمبلغ ديونه   ستحقاق جزئيا   الإ

  .المحتملةالضمانات الكافية لتغطية هذا النوع من الخطر و منه الخسائر 

 فيعبر عنـه    الأول فأما   و يتضمن هذا النوع من الخطر صنفين هما خطر البلد و خطر ما بين البنوك،                

 ـ    الأخطارهذا بسبب مجموعة      بديونه و  الإيفاء على   الأجنبيبعدم قدرة المدين           .د مـا   التي قد تصيب بل

 ما تم   إذا، و   آخر بعدم قدرة مؤسسة قرض على التسديد كزبون لدى بنك           و يتعلق خطر ما بين البنوك     

قتصاد الكلي فيعبر عنه بالخطر النظامي الذي من خلاله تظهر عدم قدرة         مستوى الإ  ىالخطر عل خذ هذا   أ

  .الأولىرار المالي لبلد اموعة ستق مما يهدد الإة على التسديد لصالح مجموعة بنوكمجموعة مالية كبير

  :خطر الصرف -2

 يتحمله مالـك    أجنبية   يعرف خطر الصرف بذلك الخطر المرتبط بتطور مستقبلي لسعر صرف عملة            

 و تؤدي التقلبات التي تعرفهـا       ،4)الأجنبيةالعملة  (  حقوق مقيمة بتلك العملة    أو صاحب ديون    أو أصل

 تالعملا سلبية، ففي حالة زيادة سعر صرف        أويجابية  إ تكون   أن  نتائج يمكن  إلى الصرف بالبنوك    أسعار

نخفاض سعر  إ و بالعكس يمكنه تحمل خسارة في حالة         ،) القرض ى عل أكبرفوائد  ( أرباحان البنك يحقق    إف

  .ستدان بهإتلك العملة عن السعر الذي 

  

                                                 
1 Anne Marie Percie du sert, Risque et contrôle de risque, Economica, Paris, 1999, p : 25. 

  .)01(نظر الملحق رقم أ 2
3 Département des études et développement de l'APTBEF, "Risques bancaires et environnement international", à 
partir du site d'internet : www.apbt.org.tn/fr/htm/dossiers/dossiersdumois.asp, Consulté le : 18/06/2005 
4 Georges Sauvageot, Précis de finance, NATHAN, Paris, 1997, p : 126.  
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  :خطر سعر الفائدة -3

 يعرف هذا الخطر بالخسارة المحتملة إذ السعر،    يتعرض البنك لخطر سعر الفائدة عند حدوث تقلبات في

 و يتمثل في مدى حساسية التدفقات النقديـة         ،للبنك و الناجمة عن التغيرات غير الملائمة لسعر الفائدة        

 و تحصل هذه المخاطرة عندما تكون تكلفة الموارد ،1 الفائدةأسعار على مستوى تطرأسلبيا للتغيرات التي 

  .ستخداماتوارد عن مردودية تلك الإبتعاد تكاليف المإقات و تزداد بزيادة ستحقاكبر من عوائد الإأ

، فـالمقرض   أو مقترضين  مخاطرة سعر الفائدة تمس كل المتعاملين في البنوك سواء كانوا مقرضين             إذن   

رتفاع تكاليف ديونه   إ المقترض فيتحمل    أما ، الفائدة نخفضت معدلات إ إذانخفاض عوائده   إيتحمل خطر   

   .2اعهارتفإب

  :السيولةخطر  -4

 المقترضين في الوقت    إحتياجات   و يقصد بالسيولة قدرة البنك على الوفاء بمسحوبات المودعين و تلبية            

 البنك النقدية لمواجهة مسحوبات المـودعين مـن         أرصدة فخطر السيولة يعبر عن عدم كفاية        ،المناسب

  .أخرى المقترضين من جهة إحتياجات جهة، و

 مـسحوبات  أولب الجديد على القـروض  طم خطر السيولة حينما لا يستطيع البنك توقع الو يتعاظ    

هذه المخـاطرة في حالـة      غالبا ما تتحقق      و ، مصادر جديدة للنقدية   إلىلا يستطيع الوصول     الودائع و 

 من مدة توظيفها أطولستحقاقها إ منح قروض مدة أواد على الودائع من طرف المودعين حوجود طلب 

  .هإلي

  :خطر الملاءة المالية -5

 أن، فنقـول    لتزاماتهإ و   ستعمالاتهإ   تعرف الملاءة المالية بالرصيد الصافي للبنك، بمعنى الفرق بين قيمة           

حتمال إكما تعرف ملاءة البنك ب    ،لتزاماتهإعلى  ) موارده( ستعمالاتهإالبنك له ملاءة مالية في حالة تفوق        

 إلى البنـك    لأصـول ، و يحدث ذلك عندما تنخفض القيمة السوقية         3لتزاماتهإعدم قدرته على الوفاء ب    

 فلن يكـون    أصوله تسييل جميع    إلىضطر  إ إذانه  أ و هذا يعني     ،لتزاماته من القيمة السوقية لإ    أقلمستوى  

  .لتزاماته و بالتالي تتحقق خسارة لكل المودعينإقادرا على سداد جميع 

 البنك، بما في ذلـك مخـاطرة        إليهاختلف المخاطر التي يتعرض      المالية كنتيجة لم   الملاءةو يعتبر خطر       

 من  أكبر و مخاطرة الفائدة التي تجعل تكلفة موارده         ،أموالهسترداد  إالقرض التي تنجم عن فشل البنك في        

  .حتياطاتهإ البنك و رأسمال مخاطر الصرف و السيولة التي تؤثر على إلى بالإضافة ،ستخداماتهإعوائد 

                                                 
1 J Bessis, Gestion des risques et gestion actif-passif des banques, Dalloz, Paris, 1996, p : 17.   
2   Sylvie de Coussergues, La gestion de la banque, Edition DUNOD, Paris, 1992, P : 106. 

  .95 :ص ،2001 وك التجارية، الدار الجامعية، الإسكندرية،طارق عبد العال حماد، تقييم أداء البن 3
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  :جاريالخطر الت -6

، فقد يتعلق بالصورة التجارية للبنك،كما يتمثل في        أشكال الخطر التجاري بالنسبة للبنك عدة       يأخذ   

حتياجـات   سوء معالجة لإ   أو،  و خدمة بنكية جديدة   ذ و ترويج منتوج     إطلاق فشل   أوخسارة الزبائن،   

يطـرح الخطـر    قد  و   ، عن البنك تضر بصورته    إشاعة أو خاص بالبنك،    لإشهار سلبي   تأثير أوالزبائن،  

ستقلاليته في قطـاع نـشاطه،      إالتجاري من جانب خطر السوق الذي يوضح درجة تخصص البنك و            

  .، و العكس صحيحلقطاع قل الخطر التجاري بالمقابلستطاع البنك من تنويع نشاطه في اإفكلما 

  :1 التسيير الداخليأخطار -7

  :ستراتيجيالخطر الإ 7-1

، و على سبيل المثال نذكر خطر التوسـع في مـنح       ك بخطر السياسة العامة    الخطر كذل     و يسمى هذا  

 الأداءنخفاض في إ تخصص البنك في سوق يشهد حالة أوالقروض من طرف البنوك الغربية للدول النامية، 

ستراتيجي للبنك مما يحملـه     إ سوء توجيه    أوهذا الخطر غياب    ، و يبين    ) عائدا أقلستثمار في مجالات    الإ(

  . خصوصا في ظل محيط يتميز بمنافسة كبيرةسلبية على مسار تطوره و نموهائج نت

  : و المحاسبية للعمليات البنكيةالإداريةالخطر التقني في المعالجة  7-2

 أو إداريـة (  في المعالجة و تنفيذ العمليات اليومية للبنك       أخطاء   يشمل هذا الخطر الخسائر الناجمة عن       

 ـ    أ المال، تضييع البريد، خط    رأسفي تحويل   أ   خط :، على سبيل المثال   )محاسبية  في  أ في تاريخ القيمة، خط

 على خطر معالجة ، لما سبقبالإضافةيشمل  و هو  و يعرف هذا الخطر بتسمية الخطر العملي،الخ....المبلغ

 في  و صـيانتها، و    سـتغلالها إ،  الآلي الإعلام برامج   إعدادفي  ( الآلي الإعلامستعمال  إالبنكية ب العمليات  

  ). السر المهنيإفشاء إلىتصال الذي قد يؤدي تشغيل و تنفيذ معالجة العمليات اليومية، و خطر الإ

  :التنظيميالخطر  7-3

حترام التشريعات المنظمة للنشاط البنكي و هو ما ينتج عنه تحمل البنك            إيعكس الخطر التنظيمي عدم        

 هذه العقوبـات    تأخذذه التشريعات، و    جزاءات و غرامات يدفعها حسب ما هو منصوص عليه في ه          

  .عتماد من البنك حد سحب الإإلى جنائي، و قد تصل درجة العقوبة أو جبائي أوطابع قضائي 

 و القواعد الداخليـة     المبادئحترام  إالخطر المعنوي الناتج عن عدم      على     و يشمل هذا الخطر كذلك      

 تعـرض   إلى خسارة محتملة للزبائن و      إلىي   الكشف عن السر المهني الذي يؤد      كخطأ ،للنشاط البنكي 

  . عقابية ذات طابع ماليلإجراءاتالبنك 

                                                 
1 P.Charles, Economie et gestion bancaire, Edition Dunod, Paris, 1999, p : 91- 92. 
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  :أخرى أخطار 7-4

  :أهمية مقارنة بما سبق ذكره أقل التسيير الداخلي و التي تعتبر أخطار   نصنف في هذا الجانب بعض 

  ؛لبنكيةستقلالية البنك تجاه مقدمي الخدمات اإ  الذي يبين درجة sous traitanceخطر  -

  يعكس سوء تنظيم بين مصالح البنك؛خطر نقص التشغيل الذي -

  .خطر تسيير الموظفين -

  

  :حترازية القواعد الإمفهوم و أهداف -المطلب الثاني

ستمراريته إتأثيرات على نشاطه و     مهمة بالنسبة للبنك لما لها من           تعد مراقبة المخاطر ضرورة طبيعية و     

التنبـؤ   لعديد من البنوك و المؤسسات المالية لوضع التنظيم الذي يسمح لهـا           ضطر ا إ، و هو ما     أدائهو  

 عند هذا الحد بل تعداه لتتبنى سلطات المراقبـة في           الأمر و لم يقتصر     الخطر و مراقبته في نفس الوقت،     ب

النظام المالي و المصرفي، و هو       السهر على وضع التنظيمات و مراقبة تنفيذها قصد ضمان سلامة            دولال

    وضع الحـدود أهمية التوافق و تحقيق درجة التمييز اللازمة بين         أهمها  و تحديات  ما يطرح عدة صعوبات   

و القيود المنظمة للنشاط المصرفي، و بين ترك الحرية الضرورية للبنوك و المؤسسات الماليـة للتوسـع في                  

  :1ن النقاط من بينهاالقواعد و التنظيمات البنكية مراعاة العديد مما يجب عند وضع  ك،نشاطها

 ؛تطبيق التنظيمات على جميع المؤسسات المصرفية و المالية -

 ؛ المصرفية و الماليةحجم المؤسسات -

 ؛ هذه المؤسسات و مركزيةدرجة تنوع و تخصص -

 ؛بعض المؤسسات على المستوى الدوليمراعاة نشاط  -

 . العاملة بالقطاع المحليالأجنبيةمراعاة المؤسسات  -

لا يمكن تحمله     تظهر صعوبة تحقيق التوافق في درجة تقبل الخطر، بمعنى ما يظهر خطر            آخر جانب      من

           القواعـد بإصـدار   و مراقبتـه يجعل تنظيم الخطـر  مما أخرىيعد مقبولا لبنوك     بالنسبة لبعض البنوك،  

  .السابقة الذكرعتبار جميع النقاط  بعين الإتأخذ أن صعبة يجب  عملية القانونيةالتنظيماتو 

  :حترازية القواعد الإمفهوم -أولا

حترامها من طـرف    إهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب            و تسمى كذلك بقواعد الحذر، و     

         و ضمان مستوى معـين مـن الـسيولة         ، الخاصة أموالها الحفاظ على    أجلالبنوك التجارية و ذلك من      

  .ينو ملاءا المالية تجاه المودع

                                                 
1 Philipe Bernard & autre, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, 1996, p : 161.  
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  :حترازية القواعد الإأهداف -ثانيا

 ضمان سلامة النظام المالي و المـصرفي علـى وجـه            أساسي إلى حترازية بشكل   دف القواعد الإ     

سـتقرار   النقدية و المالية التي تـؤثر علـى الإ         الأزماتالخصوص، بشكل يمكنه من تفادي الوقوع في        

  .قتصادي الكلي للبلدالإ

         ، و حمايـة المـودعين     ،ستقرار القطـاع  إة تضمن تسويق الخدمات المصرفية،      حترازي القواعد الإ  إن   

  : في محورين هماالأهدافستمرارية ميكانيزمات الدفع، و نستطيع تجميع هذه إو 

  :حماية المودعين -1

لذين  نسبة معتبرة من حجم ودائعها تعود لصغار المودعين ا  أن   خصوصية الهيكلة المالية للبنك تتمثل في       

حول الوضعية المالية للبنك، و من هنا توجب علـى           و الكافية    تنقصهم في الغالب المعلومات الضرورية    

 تكون في حماية مصالح هؤلاء المودعين بوضع قواعد للسيولة التي تلزم البنوك على              أنحترازية  القواعد الإ 

كما تفـرض القواعـد     ،بائنحتفاظ بحجم معين من السيولة لديها تواجه به طلبات السحب من الز           الإ

  . البنكإفلاسمين الودائع دف ضمان التسديد للمودعين في حالة أحترازية على البنوك تالإ

  :ستقرار النظام الماليإالحفاظ على  -2

 بنك على   إفلاس أي  أزمة تأثيرحترازية من التنبؤ بالخطر النظامي و تمكن من تفادي             تمكن القواعد الإ  

  .لي، و هذا بوضع قواعد للملاءة، و تسيير فعال للخطر العاممجموع النظام الما

  

  :حترازية القواعد الإنشأة -المطلب الثالث

  :1945 إلى سنة 1800 المرحلة الأولى من سنة -أولا

 في الدول   التاسع عشر  البنكية و المالية بداية من القرن        الأزماتحترازية مع ظهور     القواعد الإ  نشأت   

 الأزمات، فقد خلفت هذه الأمريكية، و الولايات المتحدة    ألمانيانجلترا، فرنسا،   إ: و هي الصناعية الكبرى   

 إضـعاف  إلى أدى الأمريكيةما شهدته الولايات المتحدة      أن إلا،  لآخر سلبية تفاوتت من بلد      آثارعدة  

يـساهم في   القطاع البنكي بشكل فرض ضرورة وجود قواعد و ضمانات تسمح بممارسة نشاط بنكي              

  .قتصاديلنمو الإا

 على  1837 قبل سنة    الأمريكية المال في الولايات المتحدة      برأسحترازية الخاصة   و توقفت القواعد الإ      

 بذلك طابع محلي لم يسمح بتوحيد فأخذت، لأخرى و التي كانت مختلفة من ولاية       ،كو البن إنشاءتفاقية  إ

 البنوك حـددت    بإنشاءالخاصة  تفاقيات  لإن غالبية هذه ا   إ رغم ذلك ف   ،هذه القواعد على مستوى وطني    



 .ثر معايير لجنة بازل على العمل المصرفي الدوليأ                                                     الفصل الثاني

 

 

40

          لكن و رغم هذه المحاولات قصد حمايـة مـساهمي البنـوك            ،1 دولار 100.000 ـ ب أدنى مال   رأس

 المرجوة منها   الأهداف لم تحقق    أا إلاحتياطات،   المال و تخصيص الإ    لرأس أدنىو المودعين بفرض حد     

عتمـاد  إزدواجية في   إ ناتجة عن وجود     لال هذه الفترة   تجاوزات عديدة خ   ت حدث  إذ ،بالشكل المطلوب 

  .نضباط السوقإمراقبة خاصة من جهة، و عامة من جهة أخرى، و في طريقة عمل 

ستغناء عن نظـام     البنوك بالإ  إنشاء تم تغيير شروط     أمريكييار ثاني بنك    إ و مع    1836و في سنة         

 بنك على وكالة الدولة للمراقبـة  إنشاء كل مشروع   المال فقط، بضرورة مرور    لرأستفاقيات المحددة   الإ

 للمراقبة البنكية   آخر معنى   أعطى الذي   الأمرو هو    مسئوليه،   أسماءسم البنك، و عنوانه، و      إليتم تسجيل   

ثر في أ و قد كان لهذا التغيير و دف في ذلك لحمايته،القطاع البنكي مباشرة و فسح اال لقواعد تمس 

ختلاف في قواعد رأس  إلا إن الإ،1861 سنة 1601 إلى 1830 بنك سنة 330 من رتفاع عدد البنوكإ

     في التطـور   حترازيـة   القواعد الإ واصلت    رغم ذلك   و ،حتياطات بقيت قائمة بين الولايات    المال و الإ  

 وضع نظـام    إلى وصولا   الأمريكية في الولايات المتحدة     2حتياطات المال و الإ   برأسو خصوصا المتعلقة    

قد سجل قبـل     ، و  الخصم و سياسة السوق المفتوحة     إعادة المنظم لعملية    1913حتياط الفدرالي سنة    الإ

" Texas"، ثم   1909 سنة   "Oklahoma,Kansas" الودائع في كل من      تأمين نظام   إنشاءهذا التاريخ   

  ."Nebraska, Mississipi, Dakota, Washington"، و بعدها كل من 1910سنة 

  .قتـصادي  في النشاط الإفي خلق النقود   نسجامحتياط الفدرالي في تحقيق الإ    اء نظام الإ  لقد ساهم إنش     

 تعاظم بـشكل ملحـوظ     ات من القرن الماضي   البورصة خلال العشرين  في  موجة المضاربة   و من خلال    

 من غيرها، و قد سجلت      حتياط الفدرالي  نظام الإ  عتمدسواء تلك التي ت    المخاطر بالنسبة للبنوك     مستوى

 و قد 1910 في سنة %20 كان أن بعد %12 مال قدره   رأسعدل  لبنوك التجارية خلال هذه الفترة م     ا

1929 المالية سنة الأزمةنخفاضه حتى إواصل هذا المعدل 
، و لم تتحقق معدلات رأس مال كافية إلا بعد 3

ريكيـة تم   من مجموع الودائع البنكية لدى البنوك الأم%97 نسبة  1934، مع تسجيل سنة     1933سنة  

  .التأمين عليها

يجابية على صعيد تعزيز  إ خلال هذه الفترة في تحقيق نتائج        نشأاحترازية منذ       لقد ساهمت القواعد الإ   

 إلى وجود هيئـات     ذلك يعود ، حيث كان نصيب معتبر في       سلامة القطاع المالي و البنكي بوجه خاص      

 ـأن   إلا ،حترازية من طرف البنوك الأمريكية    حترام جيد للقواعد الإ   إنضباط السوق، و    إالمراقبة، و    ذه ه

                                                 
1 Olivier Brossard & Hicham Chetioui, "Histoire longue : la naissance de la réglementation prudentielles, 1800-
1945", Revue d'économie financière, N073, Paris, Février 2004, p : 14.   

  .1913 سنة % 7,4 و 1880 من حجم الودائع سنة %13حتياطات بلغت نسبة الإ 2

  ).02 (نظر الملحق رقمأ 3
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وقـف علـى القواعـد    تي  فالأمر لا ،ستقرار البنكي المنشود  لتحقيق أهداف الإ   العناصر تبقى غير كافية   

ختلالات إ تكون ذات فعالية على مستوى بنك يعاني من          أن لا يمكن    الأخيرة، فهذه   حترازية فحسب الإ

 خلال القرن التاسع عـشر بـسبب التنظـيم الهرمـي            الأمريكيةنوك   تجربة الب  أثبتته و هو ما     ،هيكلية

 في  ة، و درجة تنوع كبير     خلال هذه المرحلة    ذو صلاحيات واضحة   أخير و غياب مقرض     ،للمدفوعات

  .1الشبكة البنكية

 مثلت 1945 سنة إلى 1800حترازية خلال هذه المرحلة من سنة  المرحلة التي مرت ا القواعد الإ    إن   

، كما أن أشكال التكامل المختلفة بين هذه         للدعائم الثلاثة للجنة بازل الثانية     الأساسيةة التاريخية   القاعد

درجة التركـز   ( تطورات غير متناظرة في الأنظمة البنكية على مستوى الدول المتقدمة          إلى أدتالقواعد  

  .)نجلترا و ألمانيا و فرنسا عنها في الولايات المتحدة الأمريكيةإ في أكبر

  :1945بتداءا من سنة إالمرحلة الثانية  -ثانيا

 بتسيير جانب خـصومها في ظـل قواعـد    الأمريكيةهتمام البنوك إنصب  إ   خلال سنوات الستينات    

 ـ 1929يار بورصة وول ستريت سـنة       إ لتأثيراتتبعا  ) على مستواها المحلي  ( تنظيمية تقييدية   لم  تي ال

 هذا مـا دفـع البنـوك        ،الأمريكية و التنويع من نشاطاا    دة  سمح لها بالتوسع داخل الولايات المتح     ت

 آنذاك المتميزة    نشاطها الدولي و بالضبط في لندن      نحراف عن القواعد المسيرة لها، و تطوير       بالإ الأمريكية

بلندن )  دولار–الأوروسوق ( رالأوفشو سوق إنشاءو هو ما نتج عنه  ،2بتنظيم حر و سلس بدون قيود    

ستقرار بـدون    و قد شهدت هذه الفترة نوعا من الإ        ،الأمريكية تبعا للبنوك    أخرى يةأجنببدخول بنوك   

- زيادة على تفاعل دور سوق    أزمات بنكية، بالإضافة إلى تنوع النشاط البنكي على المستوى الجيوغرافي         

ورها، ، حيث ساهمت هذه العوامل في تعدد العمليات البنكية دون التأكيد على المراقبة و إهمال د               الأورو

   الأمر الذي أدى إلى ظهور الأزمات البنكية بداية من سنوات السبعينات خصوصا في الدول الـصناعية                

  .و التي تصادفت مع التغيرات الكبيرة في الصرف و معدلات الفائدة

، و هو ما    لنظام الحر  ا إلى من نظام صرف ثابت      1973نتقال النظام النقدي الدولي في سنة          و نظرا لإ  

المضاربة في سوق الصرف نتج عنها خسائر كبيرة لفروع البنوك العاملـة   القيام بعمليات إلىالبنوك دفع  

 نتيجة لذلك مخـاطر     ت، كما تعاظم   بتسجيلها لخسائر كبيرة   إفلاسها عدة بنوك    فأعلنتبسوق لندن،   

يطانيـة   دفعـت البنـوك البر    الأوضاع و في ظل هذه      ستقرار في أسعار الأصول المالية،    إ و عدم    القرض

                                                 
بينما شهد النظام المصرفي في     ) 1909، أكتوبر   1893، جويلية   1884، ماي   1873أوت  (لقد شهد النظام المصرفي الأمريكي أربعة أزمات بنكية          1

  .1890نجلترا أزمة بنكية واحدة في نوفمبر إ
 ـالبنك المركزي تتميز بالسهولة الكبيرة و الم       لا توجد أي قاعدة قانونية تعيق إنشاء البنوك في بريطانيا أين مراقبة              1979حتى سنة    2 ة لجميـع   رسي

  .الأطراف
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الذي " Lord Richardson"نجلترا إالسلطات النقدية للتدخل على المستوى الدولي بواسطة محافظ بنك 

    لجنة تكلف بمراقبة البنوك التي لها نـشاط دولي،          إنشاءقترح في الدورة الشهرية لمحافظي البنوك المركزية        إ

المكلف بتشجيع التعاون بـين     ) BRI(  بنك التسويات الدولي   إشراف تحت   1"لجنة بازل  "ـب و تسمى 

  :، و قد تم التركيز على ثلاثة نقاط أساسية فيه فيما يخص التنظيم البنكيالأعضاءالبنوك المركزية للدول 

      يار مؤسسة قد يكون له تأثيرات خارجيـة المحـيط،         إتحديد القواعد القصوى للتوسع الصناعي أين        -

 ؛)لزمة للجميعم( منح هذه القواعد الطابع العالمي و

  ؛ الودائع و الحد الأدنى لرأس المال للأصول المرجحة بمخاطرهاتأمينتوحيد الجهود في مجال  -

نسجام و الحوار الضروري مـع      ، و توفير الإ   تأسيس مراقبة فعالة من طرف السلطات المحلية لكل بلد         -

 .الية الدولية النظام المصرفي في وقت الأزمات المتأمين أجلالمقرضين المحليين من 

   و قد بذلت ثلاثة دول جهود كبيرة في هذا اال لتحقيق التقارب و التناظر فيمـا يتعلـق بعلاقـة                    

    بداية سنوات التسعينات من القرن العـشرين،        إلا و لم يتم ذلك      ئتمانية،السياسة النقدية مع السياسة الإ    

، و هو ما يبين صـعوبة تحقيـق         2نجلتراإكية و   الأمري بكل من فرنسا و الولايات المتحدة        الأمرو يتعلق   

  .حترازية فعالةإالتنسيق بين سياسة قوية للبنك المركزي مع مراقبة 

هتمت اللجنة بداية من سنوات الثمانينات بدراسـة التـدهور         إ،  1975   و بعد إنشاء لجنة بازل سنة       

 االمخاطر خـصوص    درجة تفاع في رالإ، و الذي تزامن مع      الكبير في معدلات رأس المال للبنوك الدولية      

 كما هدفت اللجنة إلى توحيد طرق الحساب لإلغـاء مـصادر            ،بالنسبة للدول الناشئة المثقلة بالديون    

 .حترازية المتعلقة برؤوس الأموال بين الدول     ختلافات في القواعد الإ   المنافسة غير العادلة التي تعود إلى الإ      

،  صبغة عالميةأخذ المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الذي 1987تقريرها الأول في ديسمبراللجنة ت و نشر 

   .1987أمريكي لجانفي  -نجلوالأتفاق مستوحى من الإتفاق  هذا الإأنمع الإشارة إلى 

حترازية ذات طابع عالمي،  ميلاد حقيقي للقواعد الإ من القرن العشرين   لقد شهدت سنوات الثمانينات

بنوك الدولية النشاط، و لم يتسنى ذلك إلا من خـلال سـنوات              ال الأولىبالرغم من أا تخص بالدرجة      

 من العمل المتواصل و التكيف الدائم مع كل المتغيرات الجديدة           –1800كانت بداياا مع سنة     - طويلة

   محصلة مسار طويل من الممارسة المصرفية        بذلك التي تمس القطاع البنكي و المالي بشكل عام، فهي تمثل         

    .الأهمية الكبيرة و الحساسة لدورها الفعال  يفسر الأمر الذي،ربة الماليةو التج

  

                                                 
1 Marie Claude Esposito & Martine Azuelos, Mondialisation et domaine économique, Economica, Paris, 1997,   
p : 90.  
2 Dominique Lacoue-Labarathe,"L'évolution de la supervision bancaire et de la réglementation prudentielle 
(1945-1996)", Revue d'économie financière, Op.cit, p : 41. 
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  :::: لجنة بازل للرقابة المصرفية لجنة بازل للرقابة المصرفية لجنة بازل للرقابة المصرفية لجنة بازل للرقابة المصرفية-المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  

، "إدارة المخاطر" بشكل خاص حول   – مالية أوراق، و   مينأ بنوك، ت  – مشاكل القطاع المالي   تتركز       

 الأدوات و الأساليب يطور أنستقبلية و عليه بالتالي  من غيره مشكل المخاطر المأكثر القطاع يواجهفهذا 

قتصادية عامة، واجهـت    إ مواجهة المخاطر مشكلة     إن .بكفاءةالتي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر        

 أـا ، فـضلا عـن      عاصروقتنا الم رتفعت حدا في    إ هذه المخاطر    أن إلا ، على مر التاريخ   الأفرادجميع  

  . غيره من القطاعاتعناع المالي  وضوحا في القطأكثر أصبحت

 تتعامـل مـع   فإا للنقود إقراضهاقتراضا، و في إ و  إقراضا تتعامل مع النقود     إنما البنوك في تعاملها     و   

 بظروف المقترض الشخصية فضلا عـن       الإحاطةمختلف المقترضين من مختلف القطاعات مما يستوجب        

بل هي   صناعة محددةأوواجهها البنوك ليست مخاطر قطاع مخاطر القطاع الذي يعمل فيه، فالمخاطر التي ت

  .قتصاد العالمي الإبأوضاع تأثرهقتصاد في مجموعه و مدى مخاطر الإ

 زدهارهإ و   -قتصادية تعاملا مع المخاطر    القطاعات الإ  أكثر الذي يعتبر    – سلامة القطاع المالي     و تعتبر    

 السلامة للمؤسسات المالية بأهميةزداد الوعي إ هنا قتصادي، و من للتقدم الإأساسيو كفاءة عمله شرط 

    المؤسسات الماليـة   أقدم قطاع البنوك يحتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي، فهو           أنعتبار  إالمختلفة، و ب  

هتمامات إ أهم البنوك للمخاطر واحدا من      إدارةهتمام العالمي بتنظيم و ترشيد      نتشارا،كان الإ إ أكثرهاو  

 من شروط السلامة لهذا القطاع العام، بداية فيما يتعلق          كبر قدر أ الذي حرص على توفير      دولياتمع ال 

 على مستوى العالم ككل، و تلعب لجنة ثم) الدول العشر( الدول الصناعية الكبرىبالعلاقة بين البنوك في 

  .اال بنك التسويات الدولي دورا رئيسيا في هذا إطاربازل للرقابة المصرفية في 

  

  :بنك التسويات الدولي -المطلب الأول

هو  وهيئة دولية تم بالتعاون النقدي و المالي على المستوى الدولي،           ) BRI1(    بنك التسويات الدول  

  : يعمل البنك بصفتهالإطارفي هذا  و يتخذ شكل بنك البنوك المركزية،

 بـالأمور بنوك المركزية فيما يتعلق     منتدى يسهل المشاورات و المناقشات و مشاريع القرارات بين ال          -

 ؛حترازية الدوليةالمالية و الإ

 ؛قتصادي و نقديإمركز بحث  -

 ؛مجال عالي المستوى للبنوك المركزية في صفقاا المالية -
                                                 

1BRI : Banque des Règlements Internationaux.  
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 . المالية الدوليةللعمليات محكم أوعون  -

  : البنكإدارةتنظيم و  -أولا

، مقـره   أقدم هيئة مالية دوليـة    و هو بذلك يمثل     ،  1930 ماي   17 التسويات الدولي في      بنك أسس   

، و هو يوظـف     آخر بمكسيكو و  ، له مكتب تمثيل ونغ كونغ       تماعي يقع بمدينة بازل السويسرية    جالإ

  :تخاذ القرار و هي هيئات لإثلاثللبنك  دولة، 49 عون من 522

 ؛الأعضاءالجمعية العامة للبنوك المركزية  -

 ؛الإدارةمجلس  -

 .ارةالإدلجنة  -

  : العادية العامة الجمعية-1

جتماع البنوك المركزية   إب)  مارس 31( أشهر من اية النشاط    أربعة بعد   الإدارية   تنعقد الجمعية العامة    

 المال البنك   رأسيحوز على   و    المتعلقة بنشاط البنك،   الأمور لمعالجة و مناقشة الوضعيات المالية و        الأعضاء

 مؤسسة حاليا الحق في التصويت و حضور الجمعية         55، و لدى    الأعضاء بصفة حصرية البنوك المركزية   

، ألمانيا، إفريقيا، الجزائرجنوب  :1الآتية السلطات النقدية للدول أو بالبنوك المركزية الأمرالعامة، و يتعلق 

ا، كنـدا،   ، البرازيل، بلغاري  ، البوسنة و الهرسك   ، بلجيكا ، النمسا سترالياأ،  الأرجنتينالعربية السعودية،   

، فلندا، فرنـسا،    الأمريكيةستونيا، الولايات المتحدة    إسبانيا،  إ،  الدانمركالشيلي، الصين،كوريا،كرواتيا،   

يطاليا، اليابـان، ليتونيـا،     إ،  إسرائيلسلندا،  إ،  ايرلندإ،  إندونيسيااليونان، هونغ كونغ، هنغاريا، الهند،      

لجديدة، هولندا، الفيليبين، بولونيا، البرتغال، جمهوريـة       ليتوانيا، ماليزيا، المكسيك، النرويج، نيوزيلندا ا     

مقدونيا، جمهورية التشيك، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، سنغافورة، سلوفيكيا، سلوفينيا، السويد،           

  .2الأوروبي البنك المركزي إلى بالإضافةسويسرا، تايلندا، تركيا، 

  :الإدارة مجلس -2

لألمانيـا،  : عضو، ستة منه محافظوا البنوك المركزية      17 سويات الدولي من   بنك الت  إدارة   يتكون مجلس   

حتياط الفـدرالي للولايـات     ، و رئيس مجلس محافظي نظام الإ      ، المملكة المتحدة  يطالياإ،  بلجيكا، فرنسا 

 يتم  أن و يمكن    ، من نفس الجنسية   آخر إداري يعين   الأعضاءكل واحد من هؤلاء      ، و الأمريكيةالمتحدة  

نتخاب مؤخرا  إ، و قد تم     الإدارة في مجلس    كأعضاء تسعة محافظين للبنوك المركزية      الأكثر على   نتخابإ

  .محافظ البنك المركزي لكندا، اليابان، هولندا، السويد، و سويسرا

                                                 
1BRI, "profil de la BRI", à partir du site d'internet : www.bis.org/about/profille_f.pdf, Consulté le : 02/05/2005. 

  .نضمام يوغسلافيا إلى رأس مال البنكإو يتم حاليا دراسة  2



 .ثر معايير لجنة بازل على العمل المصرفي الدوليأ                                                     الفصل الثاني

 

 

45

  :الإدارة لجنة -3

 ـ إدائرة نقدية و      عامة، أمانة، و مدير عام مساعد،      مدير عام :    تتكون هذه اللجنة من    رة قتصادية، دائ

  .بنكية، و مدير قضائي

  :المالي النقدي و التعاون -ثانيا

ية  ليـتم مناقـشة الوضـع      الأعضاء   يتم عقد جلسات مرة كل شهرين تضم محافظوا البنوك المركزية           

ستقرار النقدي و المـالي      المرتبطة بالإ  الإستراتيجية، و كذا طرح التساؤلات      قتصادية و المالية الدولية   الإ

 البنوك المركزية حول سير السياسة النقدية       لمسئولي أعلىجتماعات ذات مستوى    إم عقد   كما يت  العالمي،

نتظام مقابلات  إو ينظم بنك التسويات الدولي ب      ، البنوك المركزية  إدارة المالية الدولية و     الأسواقو مراقبة   

، المراقبة  الآلي علامالإ كأنظمة مواضيع متخصصة    أوستقرار النقدي و المالي      لمناقشة و دراسة الإ    ،خبراءلل

  . التعاون التقنيأوالداخلية، 

  :الأماناتاللجان و  -ثالثا

 الـدفع، لجنـة     لأنظمةلجنة بازل للرقابة المصرفية، لجنة      :  لجان هي  أربعة بنك التسويات الدولي     نشأأ   

نتـدى  م: أماناا على مـستوى البنـك     كما يوجد ثلاث هيئات     ،للأسواقللنظام المالي العالمي و لجنة      

  .مينأالتستقرار المالي، الجمعية الدولية لضمان الودائع، و الجمعية الدولية لمراقبي الإ

  :الخدمات المقدمة -رابعا

 للبنـوك المركزيـة     الإطار، في هذا    الأصول   يمنح بنك التسويات الدولي تشكيلة من الخدمات لتسيير         

للتوظيف الذي يسمح موعـة      المشتركة   والالأمختيار بين حوالات تسيير المحافظ الخاصة و رؤوس         الإ

 للبنـوك   الأجـل  البنك كذلك تسبيقات قـصيرة        مشتركة، كما يقدم   أصولستثمار في   من الزبائن الإ  

 بنك مركزي   140 حوالي   2004 مارس   31تم تسجيل في     و قد ،  المركزية تحت شكل قروض مضمونة    

، DTS مليار وحدة    133,2بقيمة بلغت   حتياطاته الدولية لدى بنك التسويات الدولي       إوضع جزء من    

  .حتياط العالمي للصرف من الإ%6أي ما يمثل حوالي 

 
  : الأولى بازلتفاقيةإ -المطلب الثاني

 بقرار من محافظي البنوك المركزية موعة الـدول        1975 لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام        تأسست   

 سلطات الرقابة المصرفية و البنوك المركزية بعدد مـن          هي لجنة مؤلفة من كبار ممثلي      الصناعية العشر، و  
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بمدينة بازل بسويسرا حيث توجد     ) BRI( و تجتمع اللجنة عادة في مقر بنك التسويات الدولي        ،  1الدول

 فرنكلين،  الأمريكي هبستات و البنك     الألماني البنك   أزمة هذه اللجنة بعد     ءإنشا و قد تم     ، الدائمة أمانتها

  :2و تحسين مستوى الرقابة المصرفية بين البنوك و ذلك في ثلاث جوانب هالأساسيو غرضها 

 ؛للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفيةفتح مجال الحوار بين البنوك المركزية  -

التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة و مشاركة تلك السلطات مسئولية مراقبة و تنظيم تعاملها مع                -

 ؛ بما يحقق كفاءة و فاعلية الرقابة المصرفيةيةالأجنبالمؤسسات المالية 

 للمودعين المستثمرين و الجهاز المصرفي، و يحقـق         الأمانتحفيز و مساعدة نظام رقابي معياري يحقق         -

 .الأسواق المالية العالميةستقرار في الإ

 الخاصة بتحديد  و1988 في عام إليهاتفاقية التي تم التوصل     الإ  منجزات لجنة بازل   أهمو قد كان من        

تفاقية هي وقف    الرئيسية للإ  الأهداف و قد كانت     ، المال الذي عرف بمعيار لجنة بازل      رأسمعيار لكفاية   

، و تـسوية  وحظ في معظم فترات القرن العـشرين  مال البنوك العالمية و الذي ل   رأسالهبوط المستمر في    

  .3 بين المصارف العاملة على المستوى الدوليالأوضاع

  :-1بازل -1988سنة تفاقية إ -أولا

، و قـد    1988   عملت لجنة بازل للرقابة المصرفية لعدة سنوات قبل نشر تقريرها النهائي في جويلية              

بـازل للنظـر في     مدينة   في   07/12/1987جتماعهم في   إعقد محافظوا البنوك المركزية موعة العشرة       

 و الممارسات الرقابية    الأنظمةتحقيق التوافق في    ستهدف  إالذي    و ، الذي رفعته اللجنة لهم    الأولالتقرير  

  .4 الدوليةالأعمال للبنوك التي تمارس هذا بالنسبة المال و معاييرها و رأسالوطنية فيما يتعلق بقياس كفاية 

على  10/12/1987، و تم توجيهها لنشر و توزيع ذلك التقرير في  المحافظون التقرير المذكورأقرد    و ق

تحادات المصرفية و ذلك خلال مدة سـتة        لكي تدرسه البنوك و الإ      في اموعة و غيرها    الأعضاءالدول  

 اللجنة تقريرها   أنجزت، و قد     توصيات اللجنة  بشأنآرائها  ، و للتعرف على     ستشارة على سبيل الإ   أشهر

 مـن قبـل     أقر حيث   1988 و توصيات، و قدمته في جويلية        آراء من    إليها النهائي بعد دراسة ما ورد    

  .5تفاق بازلإسم إمجلس المحافظين ب

                                                 
     يطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، السويد، سويسرا، المملكـة المتحـدة،  إبلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا،   : تتألف لجنة بازل من ممثلي كل من       1

  .الأمريكية و الولايات المتحدة
  :نترنت ، من موقع الأ13 : السنة الثانية، ص2003، العدد السابع عشر مايو "صلاح المصرفيالإ" المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 2

www.arab-api.org/develop_bridge17.pdf, Consulté le : 15/07/2004. 
  .50 :، ص2000، ديسمبر 04العدد / 37لة التمويل و التنمية، الد ، مج"نحو معيار مصرفي عالمي جديد" سيم كارادج و مايكل تيلور، 3

4 BADR, "Normes bancaires : nouvelle proposition du comité de bale", BADR-INFOS, N0 01, janvier 2002.   
  .124 :بق، صاطارق عبد العال حماد، مرجع س 5
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  :الأولىتفاقية بازل إمضمون  -ثانيا

، كما  الأولى كبريات البنوك العالمية   ستهدفت بالدرجة   إ الأولىتفاقية بازل   إ أن في البدء    الإشارة   يجب  

ق ما  الإلزام لتطبي ، فاللجنة ليس لها صفة      يقع تحت مسؤولية السلطات الوطنية    تفاقية   الإ مبادئ تطبيق   أن

  .1) قانونيةأو نتائجها لا تحمل أي قوة رسمية أن للدول، كما إلزاميةاللجنة لا تملك سلطات ( جاءت به

 إلى المال، و قد توصلت بداية الثمانينات رأس   لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوع كفاية 

 و ذلك في الوقت الذي      ، كبيرة  قد تضاءلت بنسبة   الأساسية المال في البنوك دولية النشاط       رأس نسبة   أن

 لإيقـاف  الـسعي  إلى مما دفع باللجنة   ) البلاد المثقلة بالديون   مشاكل(تزايدت فيه حدة المخاطر الدولية      

  . المالرأس نوع من التقارب في نظم قياس كفاية إيجاد  و في البنوكالأموال مستويات رؤوس تآكل

  لتقوية النظام المصرفي العالمي و للقضاء على مصدر  دولي موحدإطار وجود إلىو عليه ظهرت الحاجة    

 الخاصة بكـل    الأموالفي متطلبات رؤوس    ختلافات  نعدام عدالة المنافسة الناتج عن الإ     إمن مصادر   مهم  

  .2" المالرأس لكفاية 1988تفاقية بازل إ"  عليهأطلق المال رأسدولة، و عليه ظهر نظام لقياس 

  :المال رأس مكونات -1

 أن، و تؤكد اللجنة على      الأساسي المال   رأس الأولى المال من شريحتين، و تشمل الشريحة        رأسن   يتكو  

حتياطات  الإ إلى بالإضافة ) العادية الأسهم أو(  المال هو حقوق المساهمين الدائمة     لرأس الأساسيالمكون  

 الممتازة  الأسهمالكامل و   و المدفوعة ب   العادية المصدرة    الأسهم و تشمل حقوق المساهمين الدائمة       المعلنة،

 المكـونين   أن إلى الإشـارة و تجـدر      الممتازة المتراكمة،  الأسهمالدائمة غير المتراكمة، و يستثنى منها       

 أن، كمـا    أنظمة البنوك في العالم    شيوعا بين معظم     الأكثر السابقين هما    الأساسي المال   لرأس الأساسيين

 البالغ في هـوامش الـربح   أثرهما جانب إلىعليهما، هذا  المال تبنى   رأس تقديرات السوق لكفاية     أغلب

 التي توليهـا    الأهمية المكونين اللجنة على هذين     تأكيدو يعكس    ،المصرفي و على قدرة المنافسة في البنك      

  . المال الذي تحتفظ به البنوكرأسلضمان تعزيز و تحسين صورة و مستوى مجموع مصادر 

      حتياطات غـير المعلنـة     المساند، و تشمل الإ    أو المال التكميلي    برأس ، فهي تتعلق   الشريحة الثانية  أما   

 و التي تتمتع بـبعض      ، المال التي تم تطويرها مؤخرا     رأس أدوات التقييم و عددا من      إعادةحتياطات  إو  

 الـدين   أدواتحتياطات العامة لخسائر القـروض و        جانب المخصصات العامة و الإ     إلىصفات الملكية   

  . من الدرجة الثانيةجلالأالطويل 

                                                 
 .71 :، ص2003 أكتوبر ،275 العدد رف العربية،تحاد المصاإ  مجلة،"ه غير ملزم ينجز اية العام لكن2تفاق بازل إ" وليام كون، 1
هبه محمود الطنطاوي الباز، التطورات العالمية و تأثيرها على العمل المصرفي و إستراتيجية عمل البنوك في مواجهتها مع إشارة خاصة لمصر، رسالة                       2

 .52 :ص، 2003قتصاد،  قسم الإقتصاد جامعة عين شمس، كلية التجارة،ماجستير في الإ
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المؤهلة للشمول  " المساند" المال   رأسن مجموعة مكونات    إنسبة المتوخاة، ف  لاالأدنى ب و لغرض الوفاء بالحد     

  ".الأساسي" المال رأس المال لا تزيد على رأسضمن قاعدة 

  ): المالرأسقياس كفاية (  المخاطرأوزاننظام  -2

       المخاطرة يطبق على جميع الفقـرات داخـل        أوزان نظام من    لىإ المال   رأسطريقة قياس متانة    تستند     

و تحـددت    ،مقترضئتمانية لل  المخاطرة الإ  إلىستندت طريقة القياس    إو خارج الميزانية العمومية، و قد       

  . الموجوداتأنواعحسب ) %100، %50، %20، %10، %0 (ـ للمخاطر بالأساسية الأوزان

   للعناصر داخل الميزانيةالأصولة حاليا لمخاطر  المطبقالأوزان :1-2 الجدول رقم

  البنود  درجة المخاطر

  . النقدية-1  0%

  .المطلوبات من الحكومة المركزية و البنوك المركزية بالعملة المحلية و الممولة ا-2

          قتـصادي  مـن الحكومـات المركزيـة لـدول منظمـة التعـاون الإ             الأخـرى  المطلوبات   -3

)OCDE(ا المركزية و بنوكه.  

  ـ مالية صادرة من الحكومات المركزية في دول ال        أوراق المطلوبات بضمانات نقدية و بضمان       -4

)OCDE (ـ مضمونة من قبل الحكومات المركزية لدول الأو) OCDE.(  

 أو %10 أو 0%

 %50 أو 20%

حـــسبما تقـــرر 

  .السلطات المحلية

 إصـدارات  المغطاة بواسطة    أوروض المضمونة من     من مؤسسات القطاع العام المحلية و الق       اتالمطلوب

  . مالية من تلك المؤسساتأوراق

و كذلك المطلوبـات    ) مثل البنك الدولي  (الأطراف المطلوبات المضمونة من بنوك التنمية متعددة        -1  20%

  . مالية صادرة عن تلك البنوكبأوراق المغطاة أوالمضمونة 

  .و كذا القروض المضمونة منها) OCDE (ـال المطلوبات من البنوك المسجلة في دول -2

تفاقيات و الخاضعة لإ  ) OCDE (ـ المالية المسجلة في دول ال     الأوراق المطلوبات من شركات     -3

  .رقابية، و كذا مطلوبات بضمانات تلك الشركات

 من عام   قلأستحقاقها  إ على   المتبقيو  ) OCDE (ـ المطلوبات من البنوك المحلية خارج دول ال       -4

 ـ             قلأ عليها   المتبقيا القروض   و كذ   ـ من عام والمضمونة مـن بنـوك مـسجلة خـارج دول ال

)OCDE.(  

و التي لا تتـضمن     ) OCDE (ـ المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المحلية في دول ال          -5

  . مالية من هذه المؤسساتأوراق إصداراتروض المضمونة بواسطة قمطلوبات الحكومة المركزية و ال

  .ية تحت التحصيل النقد-6
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 الـتي   أو الـتي يـشغلها المقترضـون        السكنيةالقروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات         50%

  .سيؤجروا للغير

  . المطلوبات من القطاع الخاص-1  100%

ستحقاقها إو التي يتبقى على ميعاد      ) OCDE (ـ المطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول ال       -2

  .مفترة تزيد عن عا

و التي يتبقـى علـى ميعـاد        ) OCDE (ـ المطلوبات من الحكومات المركزية خرج دول ال       -3

  .ستحقاقها فترة تزيد عن عامإ

ما لم تكن ممنوحة بالعملـة       (،)OCDE (ـ المطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول ال       -4

  ).المحلية و ممولة ا

  .اع العام المطلوبات من الشركات التجارية المملوكة للقط-5

  . الثابتةالأخرى الأصول و الآلات المباني و -6

ستثمارات في شكل مساهمات في شـركات       بما في ذلك الإ   ( الأخرىستثمارات   العقارات و الإ   -7

  ). لم تدخل في الميزانية الموحد للبنكأخرى

  ). المالرأسمن  ستبعدتأما لم تكن قد ( أخرى بنوك أصدرا التي الرأسمالية الأدوات -8

  .الأخرى الأصول باقي -9

 :BRI, "Nouvel accord de bale sur les fonds propres", Avril 2003, à partir du site d'internet:المصدر

www.bis.org/bcbs/cp3fullfr.pdf, Consulté le : 10/01/2005       
       

ييز بين المطلوبات من القطاع العـام        من خلال التم   للأقطارو هكذا، يتم التمييز بين مخاطر التمويل           

 الأجـنبي  القطاع العام إلى، و المطلوبات التي تعبر حدود الدولة )أوزان منخفضةالتي تطبق عليها  ( المحلي

 الأجنبيـة  من البنـوك     الأجل المطلوبات طويلة    أنكما  ،)%100 حيث تطبق عليها نسبة موحدة هي     (

 أن إلا تتعرض لها البنـوك،    عدة أنواع من المخاطر      توجدنه  أرغم  و   ،)%100(  نسبة وزن  إلىتخضع  

، ئتمان و بشكل ثانوي على مخاطر التحويل القطري        على مخاطر الإ   أساسيةتركيز اللجنة قد جاء بصفة      

  : مجموعتين، و ذلك على النحو التاليإلىتم تصنيف الدول في ضوء تقرير اللجنة إذ 

 و التي تضم دول منظمة      -المنخفضة – المخاطر المتدنية و تشمل مجموعة الدول ذات       :الأولى اموعة   -

عتبارها من الدول التي    إالمملكة العربية السعودية ب    إلى بالإضافة،  )OCDE( قتصادي و التنمية  التعاون الإ 

 مجموعة محددة مـن     أن حيث ترى لجنة بازل      ،قراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي     إعقدت ترتيبات   

 البنوك المسجلة ـا وزن     أولتزامات حكوماا المركزية     يحدد لإ  أنه الدول يمكن    دول العالم ممثلة في هذ    

  .مخاطر يقل عن الوزن المخصص لباقي دول العالم
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  .عتبرا لجنة بازل دولا ذات مخاطر مرتفعةإ، و و تشمل باقي دول العالم : اموعة الثانية-

  :كوك معيار -3

نه لابد مـن    أ إلى للتقرير النهائي، وصلت اللجنة      إعدادهااللجنة قبل    أجرافي ضوء المشاورات التي        

 يوضع  أن و،  نتقاليةالإ تبلغه في اية المدة      أن الذي يتوقع من البنوك الدولية       الأدنىتحديد معيار يمثل الحد     

الوقت  عبر  قاعدة سليمة و ذلكإلى المال المستندة رأسهذا المعيار بمستوى يتوافق مع هدف تحقيق نسب 

قترحتـها  إ أنالتي سـبق    )  المتوخاة أو(  النسبة المستهدفة  أنو لكل البنوك الدولية، و عليه فقد أكدت         

منها ما لا يقل عن ( %8بمقدار ) موزونة المخاطر(  الموجوداتإلى المال   رأس و هي نسبة     الأولبتقريرها  

 تلتزم به   أنع من البنوك الدولية      المشترك الذي يتوق   الأدنىو هي نسبة تمثل الحد      ) أساسي مال   رأس 4%

  :2 المالرأس ما يطلق عليه بمعيار كفاية أو 1 تمثل هذه النسبة معيار كوك،1992في اية عام 

   الذاتية الصافية                                         الأموال                                         

   % 8       ≥                                            = معيار كوك               

   المرجحةالأخطار                                           

    حتيـاط  إ وحـدات نقديـة ك  8 يـضع  أننه يتوجب على البنك أ   و تعني هذه المعادلة بكل بساطة      

  .إقراضهايتم  وحدة نقدية 100مقابل كل )  المالرأس من أدنىحتفاظ بحد الإ(

  :يجابيات معيار كوكإ 3-1

 ؛بساطة المنهجية -

 ؛سهولة التطبيق -

 ؛ كما كان مقررا1993لتزام بالتطبيق سنة الإ -

 ؛نخفاض الفوارق بين البنوك الدوليةإ -

 ؛ الذاتيةالأموال أهميةتركيز البنوك على  هتمام وإ -

 ؛ الذاتيةالأموالرتباط التسعير بتكلفة إ -

  .هتمام بالسوقزيادة الإ -

  : عيوب معيار كوك3-2

  ؛للأخطارعتباطي إتصنيف  -

  ؛ تفسير الترجيحإمكانيةعدم  -

                                                 
  .نجلترا سابقاإالرئيس السابق للجنة بازل و نائب محافظ بنك : كوك 1

2 "La nouvelle proposition de bale", à partir du site d'internet: www.cetai.hec.ca/leroux/LA%20NOUVELLE%20 
PROPOSITION%20DE%20bALE.pdf, Consulté le : 09/01/2005 
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 ؛ المتبقية للقروضأو الأصليةعتبار المدة  المعيار بعين الإيأخذلا  -

 ؛)، و معدل خسارة القروضالإفلاسخطر ( تقدير بسيط لخطر القرض -

 ؛عتبار تطور نوعية التوقيعلإ بعين ايأخذ و لا إحصائيقياس خطر الخسارة  -

   ؛ الضمانات النقديةستعمالإهتمام جزئي بإ -

  ؛عتبار التنوع القطاعي بعين الإيأخذالمعيار لا  -

 ).عملي، سعر الفائدة(  للخطرأخرى أصنافعتبار  بعين الإيأخذهذا المعيار لا  -

عتبارا من بدايـة    إت و نصف     سنوا 4 حوالي   أمدهانتقالية  إ اللجنة بمدة       من جانب آخر، فقد سمحت    

 التحول من التعريفـات  بأن تعترف أا تلك المستويات، أي إلى للبناء التدريجي وصولا    ،1988جويلية  

  . المستويات المتفق عليها يستغرق الوقت و قد لا يتم بسهولةإلى المال و طرق قياسه لرأسالقائمة 

  :نتقالية و التنفيذيةلإالترتيبات ا -4

 المـال في    رأسنتقالية لضمان تكريس الجهود المتواصلة لبنـاء        جنة مجموعة من الترتيبات الإ     الل أقرت   

البنوك بغية بلوغ النسبة المعيارية المتوخاة في النهاية، و تسهيل عملية التكيـف و التعـديل، و تجزئـة                   

  .الرقابة القطرية أنظمةختلافات المتنوعة القائمة حاليا في  مراحل تستوعب الإإلى الجديدة الترتيبات

نة بشكله النهائي    من تاريخ نشر تقرير اللج     تبدأنتقالية بحيث      و بناءا على ذلك فقد تم تحديد الفترة الإ        

 البنوك بالمعيار   كل لتزام الذي حدد لإ    و هو التاريخ   1992، و تستمر حتى اية سنة       1988في جويلية   

   ، الموضـوعة الأهداف تسعى جاهدة لبلوغ    أنلمدة   من كافة البنوك خلال تلك ا       تم التوقع   و ،المستهدف

  .نتقاليةإ لأسباب حتى و لو الأموال تناقص رؤوس أو تآكلو في نفس الوقت تحول دون 

 اللجنة، فلقد تركت اللجنة ت و تطبيق توصيالإدخال الدول  تنتهجهاأن بالنسبة للطرق التي يجب     أما   

نه من الممكن في بعض الـبلاد       أحيث   لى المستوى المحلي،   ع ختيار تلك الطرق للسلطات الرقابية    إحرية  

 المال بسهولة و بسرعة و بدون تشريعات جديدة، في حين قد تـضطر بـلاد      رأس تعديلات في    إدخال

   . الهدف نفسهإلى تعديل للقوانين للوصول أو طويلة إجراءات لخوض أخرى

  

  :حترازية للجنة بازلالقواعد الإ -المطلب الثالث

  :قواعد المتعلقة بالأموال الذاتيةال -أولا

تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية الأموال الذاتية الضامن الأساسي لملاءة البنـك في حالـة تعرضـه                    

نطلاقا إ عتمدت اللجنة تعريف موحد   إللمخاطر المحتملة الناتجة عن ممارسته للمهنة المصرفية، و لهذا فقد           

  : الذاتية بين الدولتلاف في تحديد مضمون الأموالخمن ميزانية البنك بغرض تفادي الإ
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  : الأموال الذاتية القاعدية-1

هـي   ، و و يسمى هذا الصنف كذلك المركز الصلب و تكلفة رأس المال أو الأموال الذاتية الأصلية                 

  :تعتبر ذات نوعية جيدة تضم العناصر التالية

 جتماعي للبنك؛رأس المال الإ -

 وزعة للنشاط؛النتيجة غير الم -

 حتياطات القانونية و النظامية؛الإ -

 الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن؛ -

 .مؤونات المخاطر البنكية العامة -

  :لعناصر يتم طرح هذه امن     

 جتماعي؛الحصص غير المحررة من رأس المال الإ -

 الرصيد المدور عندما يكون في الجانب المدين؛ -

 . الماديةالأصول غير -

  :الأموال الذاتية المكملة -2

  :   يضم هذا الصنف العناصر الإضافية للأموال الذاتية و يتعلق الأمر بـ

 فروق إعادة التقييم الخاصة بالعقارات؛ -

 سندات المساهمة؛ -

 ستحقاق غير محددة؛إديون مرتبطة بفترة  -

  المخاطر ذات العلاقة بالنشاط؛ستعمالها لتغطيةإحتياطات الإضافية التي يمكن للبنك الإ -

  ؛الأجلالديون الطويلة  -

 ضمانات القروض؛ -

 الإعانات العامة و الخاصة؛ -

لتزام بالتسديد، و التي لا تتجـاوز       إ من خمسة سنوات دون      أقلستحقاق  إالديون الممنوحة ذات فترة      -

 . من رأس المال القاعدي50%

دون  من رأس المال الأساسـي       %100 لا يمكن أن يتجاوز      تجدر الإشارة إلى أن رأس المال المكمل         

  .حتساب مؤونات المخاطر العامةإ

  طرح عناصر لل–الأموال الذاتية المكملة + الأموال الذاتية القاعدية = صافي الأموال الذاتية 
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  :العناصر المطروحة -3

 مـن رأس    %10يجب طرح مساهمات البنوك في رؤوس أموال مؤسسات مالية أخرى إذا تجاوزت                

ذاتية عـن طريـق      تفادي تضخيم مبالغ الأموال ال      على مال المؤسسة المعنية، مع الحرص في هذا الجانب       

  .داخلةالمساهمات المت

  : و ترجيح المخاطرتغطية -ثانيا

   فيما يخص العناصر داخل الميزانية فقد تم التطرق إليها من خلال نظام أوزان المخاطر في هذا المبحث،                 

 فيـتم   - و التي تتعرض لنفس أشكال الخطر مع عناصر الميزانيـة          – خارج الميزانية    رأما ما يتعلق بعناص   

  :اب المخاطر المرجحة لهذا الصنف على مرحلتينحس

لتزام، هذا يؤدي إلى الحصول على معدل أو        إ يتم تطبيق معامل التحويل الخاص بكل        :المرحلة الأولى  -

 :1نظير لمخاطر الإقراض و تتمثل هذه المعادلات في

لتزامـات   الإ ،)سنة من   أقلالمدة  ( ، فتح قروض  ) من سنة  أقلالمدة  ( تفاقات إعادة التمويل   لإ 0%   . 

 ؛القابلة للإلغاء بشروط يضعها البنك في أي وقت و بدون إعلام مسبق

 ؛عتمادات المستندية أين تمثل البضاعة ضمان، و للإللسندات المكفولة 20%   . 

    حتياطية و الكفـالات    للضمانات الإ ،  ) من سنة  أكثرالمدة  (  لفتح القروض المعتمدة للزبائن    50%   . 

 ؛)المدة أكثر من سنة( ضمانات الممنوحة للزبائن أو لبنوك أخرىو باقي ال

، جوزة لدى بنوك تجارية على مخاطر متعلقة ببنوك أخرى        المحضمانات  و لل  لأوراق القبض،    100%   . 

 .و لضمانات تسديد القروض الموزعة من طرف بنوك أخرى

  

  

 :اطرة الإقراض في معامل الترجيح يتم حساب المخاطرة المرجحة بضرب نظير مخ:المرحلة الثانية -

 
  

  :نسبة تقسيم المخاطر -ثالثا

يسمح تقسيم المخاطر للبنك من تفادي تحمل مخاطر كبيرة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعـة مـن                  

 يمكن من مراقبة تأثيرات المخاطر الكبرى و التي قد تؤدي إلى إفلاس مجموعة من البنـوك                 اكمالعملاء،

مجموعة من المخاطر الناتجة عن عمليات مع نفس        نه  أالأساس يعرف الخطر الكبير على      تباعا، على هذا    

                                                 
1 Michel Rouah, Contrôle des activités bancaires et financières, Edition Banque, Paris, 1998, pp : 285; 286. 

 معامل التحويل* لتزامات خارج الميزانية إ= نظير مخاطرة الإقراض 

 نسبة أو معامل ترجيح المخاطرة* نظير مخاطرة الإقراض = جحة المخاطرة المر
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 لهذا الغرض حددت لجنة بازل نسبة تقسيم        ، من حجم الأموال الذاتية للبنك     %15العميل بحصوله على    

  :المخاطر بالمعادلة التالية

 %40   <    ة من العملاء المخاطر الناتجة عن العميل أو مجموع                          

     الأموال الذاتية                                          

لعميل أو مجموعة من العملاء، و تجدر الإشارة إلى         لدف هذه النسبة إلى تفادي التركيز في المخاطر            

، أما ما يخـص حـساب       ة نسبة الملاء  أن حساب الأموال الذاتية المتعلقة ذه المعادلة يتم بنفس طريقة         

  ).03( المخاطر فيتم بواسطة الترجيح حسب ما هو مدرج في الملحق رقم

  :نسبة الأموال الذاتية و المصادر الدائمة -رابعا

دف هذه النسبة إلى الحد من معدل الوساطة المالية التي تمارسها بشكل يومي البنوك، هذه النـسبة                    

       ة لمراقبة الخطر الناتج عن قيام البنك بتمـويلات و قـروض طويلـة    القيام بمراقبة داخلية مستمر فرضت

  . عتماد على مصادر قصيرة الأجلو متوسطة الأجل بالإ

  

   

حيث تعمل على تخفيض منح القروض الطويلة        ،تمثل هذه النسبة للبنوك قيد في مجال منحها للقروض           

إذن على البنوك إذا رغبت      ،ا مدة خمسة سنوات   الأجل و منها بالأساس قروض السكن التي تتجاوز غالب        

 من خمسة سـنوات و في       أكبر على الأقل    في رفع حجم القروض أن توفر مصادر ذات فترات متكافئة         

  . التأثير على مردودية البنوكشأنهستعمالاا، و هذا ما من إ كحد أدنى من حجم %60حدود 

  :معدل السيولة -خامسا

وفر البنوك بصفة دائمة على رصيد كافي من السيولة لمواجهـة مختلـف             يسمح هذا المعدل بضمان ت       

نخفاض المستمر في خزينة البنك قد يشكل عامل حاسم لـيس           فالإلتزاماا خصوصا تلك غير المتوقعة،      إ

   .فقط في توقف نشاط المؤسسة المعنية بل يؤثر كذلك على البنوك الأخرى التي تربطها علاقات معها

  

  

  

افي المقرض و المقترض لعمليات الخزينة و ما بين البنوك على أساس رصـيد الخزينـة، إذ                 يحسب ص     

الحسابات الجارية المدينة، القروض ليـوم      يستخرج بالفرق بين الأموال المدينة مثل الأموال بالصندوق،         

 %60  ≥     المصادر الدائمة          +  الأموال الذاتية            

        سنوات 5 >ستعمالات الإ+  الأصول الثابتة       

 %100≥      المقرض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين البنوك     +  شهر واحد < الأصول الجارية      

 المقترض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين البنوك+  شهر واحد <المطلوبات من الخصوم   
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قتـراض ليـوم    إ الأموال الدائنة مثل الحسابات الجارية الدائنة، حساب البريد الجاري، الخزينة،             و ،بيوم

  ". مقرض صافي" من الأموال الدائنة ينتج رصيد يسمىأقلكانت الأموال المدينة إذا و  .الخ... بيوم

ودائع جاريـة، لأجـل، سـندات       ( القصيرة الأجل بودائع الزبائن   تتعلق المطلوبات من الخصوم     و     

 أقلتسديدها في مدة    واجب  قتراضات ال ، بالإضافة إلى الإ   )الخ...دخار، حسابات الدفتر  الصندوق و الإ  

 أما الأصول الجاريـة فـتخص منتوجـات         ،%20من شهر واحد، و يتم ترجيح هذه العناصر بمعدل          

ترجح بـ (  من شهرقلأ من سنتان بقي على تحصيلها كبرأالقروض للزبائن و سندات الخزينة ذات مدة      

 ت طابع الوديعة و الضمان ، و أخيرا سندات الصندوق ذا     )%50ترجح بـ   ( ، و القيم المنقولة   )100%

  ).%15ترجح بـ (

  :معدل متابعة وضعيات الصرف -سادسا

و نفرق بين   في زمن محدد،الصعبةلعملة من التزاماته إتعرف وضعية الصرف للعميل برصيد حقوقه و           

، و وضعية   )الحقوق من   كبرألتزامات  الإ( ، و وضعية قصيرة   )لتزامات من الإ  كبرأالحقوق  ( وضعية طويلة 

عدلات الم و الهدف المتوخى من طرف لجنة بازل من خلال تحديد  ،)لتزامات تساوي الحقوق  الإ( معدومة

  .الوضعية المالية للبنك هذا الخطر على تأثير لتفادي  هو مراقبة خطر الصرفأدناه

  

    

  

  

  

 علـى   كما تحرص لجنة بازل على توفر البنك على أنظمة قياس تسمح بتسجيل فوري للعمليـات                   

  . العملات الصعبة، بالإضافة إلى تحديد وضعيات الصرف الإجمالية و لكل عملة

  : الودائعمينأت -سابعا

 الودائـع  تأمين متخصصة في تأمين حصص في إنشاء هيأة أخذ الودائع على البنوك تأمينتفرض تقنية     

 و قـد    بنك المودعة لديه،   حالة إفلاس ال   و هذا دف ضمان حصول المودعين على أموالهم في         ،البنكية

نه يمثل أعتبار إعلى  ، الودائعلتأميندعت لجنة بازل من خلال إحدى مبادئ الرقابة الفعالة إلى إيجاد نظام 

و تعـزز   في المصارف و تدعم المنافسة فيما بينها         ترتيبات الأمان التي توفر الحماية لأموال المودعين         أحد

  .الثقة في النظام المصرفي

  

 %40  ≤    مجموع الوضعيات القصيرة موع العملات الصعبة     

                           الأموال الذاتية

 %15   ≤    وضعية طويلة أو قصيرة لكل عملة صعبة         

                 الأموال الذاتية     
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        :::: لجنة بازل الثانية لجنة بازل الثانية لجنة بازل الثانية لجنة بازل الثانيةتفاقيةتفاقيةتفاقيةتفاقيةإإإإ    -ثالثثالثثالثثالثالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال
  

 إلىستقرار النظام المصرفي الدولي كما ساهمت في الوصـول   إ في زيادة    الأولى بازل   تفاقيةإساهمت        

نه على الرغم من النجاح الملحوظ الـذي        أ إلا ، عدالة بين البنوك على الصعيد الدولي      أكثربيئة تنافسية   

  :أهمها  منتفاقية، النظر في هذه الإإعادة عدة فرضت أسبابت برزالأولى تفاقية صادفه تطبيق الإ

 ؛ هيكلة القطاع المالي عالمياإعادة أدت إلى الحديثة خصوصا في التكنولوجيا التي الأساليبالتطورات و  -

 السلبية لمعيار بازل    الآثار تفادي   الأساسيهدفها   التجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية و التي        -

 ؛تفاقية فعالية الإإنقاص إلى أدت قواعد لجنة بازل  الناشئة بسببئتمانية و المشتقات الإ،التوريقمثل 

 التطورات المالية   أن إلا تالية، مال البنوك خلال العشر سنوات ال      رأستفاقية بازل في زيادة     إرغم نجاح    -

 .إتباعهاخطوط عريضة يمكن  و مجرد إلزاما أقل أصبح الذي معيار بازل إطار مخاطر لا يغطيها أوجدت

 لجنة بازل في    بدأت،  دول خارج الدول الصناعية    المال من    رأسو مع التوسع في تطبيق معايير كفاية           

 المبـادئ " فأصـدرت هتمام لوضع قواعد و معايير الرقابة على البنوك بصفة عامة،            مزيد من الإ   إعطاء

1997 عامفي  "  للرقابة المصرفية الفعالة   الأساسية
 التقـدم التكنولـوجي في      أتـى في نفس الوقـت      ،1

 أكثر أساليبمن البنوك    العديد   إتباع إلى ،أخرى و تقدم الفن المصرفي من ناحية        ،تصالات من ناحية  الإ

 المال هـذا    رأس تلاحق معايير كفاية     أن من الضروري    أصبح المخاطر المالية، و     إدارةتقدما و فاعلية في     

نه لا يكفي   أ مؤكدة   الآسيوية المالية   الأزمة و جاءت    ،لإدارة المالية للبنوك  االتطور في التكنولوجيات و في      

  .ىالسلامة المالية لكل بنك على حدقتصار على الإ

 رئيس تأثير، و خاصة تحت الرأيستقر إ في اية التسعينات     بازل واحد  التفكير في تعديل     بدأ   و عندما   

 تنتهز اللجنـة    أن، بل   رأس المال عة الحدود الدنيا لكفاية     لا يقتصر على مراج   أ ب "ماكدونا "آنذاكاللجنة  

، و بحيث "إدارة المخاطر" للبنوك و هيعتباره معالجة للقضية الرئيسية إفرصة التعديل للنظر في الموضوع ب    

 الرقابـة   أهـداف  تتوسع   أن و   ، المخاطر إدارة بأساليبرتقاء  يتضمن التعديل تقديم الحوافز للبنوك للإ     

  .2إدارتهستمرار البنك و كفاءة إر النظام المالي في مجموعه و ليس مجرد ضمان ستقراإلضمان 

   

  
                                                 

  ).04( نظر الملحق رقمأ 1

  :نترنت، من موقع الأ16 : ص،2004، أبو ظبي، سبتمبر "ثنان و الدول الناميةإتفاق بازل ة لإالملامح الأساسي" صندوق النقد العربي، 2

www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={77732A7C-F0FA-4EC9-BDEF-0736AF18AEE}&1I-=0#1,         
Consulté le : 02/05/2005. 
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  مسار تطور لجنة بازل للرقابة المصرفية: 1- 2الشكل 

  2007                         2002  بداية                  1999 جوان                   1992اية          

  

  

  

  

  

  

  2004 خلال                       2001جانفي                   1996  جانفي                   1988جويلية     

Bernard Lhoest,"Réforme de bale enjeux et opportunités", Avril 2002, p:03, à partir du المصدر:  

site d'internet : www.atel.lu/atel/fr/conferences/reuninos/20020418/ATEL_ANDERSAN.pdf, 
Consulté le : 20/12/2004. 

 

       ،إليهـا للجنة بازل للتعامل مع التعقيدات و المتغيرات الجديدة المـشار           الثاني   الإطار تم تصميم    لقد   

تعكس الوزن الحقيقي للمخاطر الجديـدة الـتي تتعـرض لهـا            ل المال   رأسمتطلبات  و لتحسين جودة    

ستمرار في تحسين الإو   ، و المتانة المتعلقة بالنظام المالي     الأمانلية تحسين معدلات    ستمرار في عم  الإ(1البنوك

      ، لمواجهة المخاطر و تحديـدها و قياسـها        أفضلتقديم طرق   ، و   التساوي و التكافؤ في ظروف المنافسة     

طبيق في جميع   تفاقية قابلة للت   الإ أسس تكون   أنستهداف البنوك دولية النشاط، مع المراعاة و الحرص         إ و

 .) التكنولوجيا المستخدمةأوبغض النظر عن درجة التعقيد البنوك 

  :2أساسية الجديد للجنة بازل الثانية على ثلاثة دعائم الإطاررتكز إ، الأهداف في سبيل تحقيق هذه و  

 ؛ المالرأس لمتطلبات الأدنىالحد  -

  ؛ المالرأسالمراجعة الرقابية لمتطلبات  -

  .نضباط السوقإ -

 المال الجديـد،    رأس إطارو ركزت لجنة بازل على ضرورة تفاعل هذه الدعائم الثلاثة لتحقيق فعالية                

 المال تحقيق و تدعيم الثقة و السلامة للنظام المصرفي، و لذلك            رأس لمتطلبات   أدنىفلا يكفل تحديد حد     

  . و المراقبةالإشراف كذلك نضباط السوق وإ البنك و لإدارة فعالة إدارةفلا بد من المزج بين معدل 

                                                 
1 "La nouvelle proposition de bale", à partir du site d'internet: www.cetai.hec.ca/leroux/LA%20NOUVELLE%20 
PROPOSITION%20DE%20bALE.pdf, Consulté le : 09/01/2005 

 .86 :، ص1999، 31قتصادية، الد ، النشرة الإ"مشروع الإطار الجديد لمعدل كفاية رأس المال الذي أصدرته لجنة بازل"بنك الإسكندرية ،  2

تاريخ البدء في 

 التطبيق

ستشارية إوثيقة 

 للاتفاقية الجديدة

ء و جل لتقديم الآراأآخر 

 الملاحظات

جل لتطبيق أآخر 

 تفاقية الجديدةالإ

تفاقية بازل إإطلاق 

  الأولى

  تفاقيةتعديل الإ

 إدماج خطر السوق

تفاقية قتراح للإإثاني 

 الجديدة

تفاقية نشر الإ

  الجديدة
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   لجنة بازللإصلاحالدعائم الثلاثة : 2- 2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .المالرأس  لمتطلبات الأدنىالحد : الأولىالدعامة  -المطلب الأول

 المال التي يجب علـى البنـوك        رأس المال الرقابي، أي كمية      لرأس   تحدد هذه الدعامة المتطلبات الدنيا      

 و قد صـنفت هـذه       مل الموجودات الموزونة بالمخاطر،    من مج  %8ية المخاطر و التي تبلغ       لتغط تأمينها

، كما حددت سبل معالجتها بالطرق      إلى ثلاثة مجموعات رئيسية   تفاقية المخاطر التي تتعرض لها البنوك       الإ

  :هو ما يظهره الشكل الموالي الضرورية حسب الحاجة و

   الماللرأس الأدنى متطلبات الحد :3- 2الشكل 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bureau de surintendant des institutions financières, "Nouvelles normes d'adéquation des fondsالمصدر:  

Propres (bale2)", juillet-aout 2004, p : 04, à partir du site d'internet : www.osfibsif.gc.ca/app/Do 
cRepository/1/fra/discours/Presentation_to_DTIs_Basel_II _f.ppt,   Consulté le : 17/09/2004. 

  

 الدعامة الأولى

الحد الأدنى لمتطلبات رأس 

 المال

 الدعامة الثانية

تطلبات المراجعة الرقابية لم

 رأس المال

 إنضباط السوق

 الدعامة الثالثة

 الدعائم الثلاثة

 الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال

 مخاطر السوق المخاطر التشغيلية المخاطر الائتمانية

 المنهج المعياري

لمنهج المرتكز على التقييم ا

 الداخلي

 المنهج البسيط

 المنهج المتقدم

 منهج المؤشر الأساسي

 لمنهج المعياريا

 منهج القياس المتقدم

 المنهج المعياري

منهج النماذج 

 الداخلية
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تفاقية الثانيـة   أما ما يخص معادلة حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال فقد أصبحت في إطار الإ                  

  :لبازل وفق الشكل التالي

  

  

  

  

  

  :ئتمانية المخاطر الإ- أولا

لمـال الخاصـة بالمخـاطر       ا رأس لمتطلبات   الأدنىزل للبنوك تطبيق خيارين لحساب الحد         تمنح لجنة با  

  .ئتمانيةالإ

  : المنهج المعياري-1

   مثـل  ةالمتخصص وكالات التقييم الخارجية     إحدىالمنهج يتم تقييم البنك من طرف       من خلال هذا        

)S & P ،Moody's ،Fitch IBCA(1 ،المخاطرة فيما يتعلق بالتقييم انأوزتم تعديل المنهج في هذا  و 

   ،)%150،%100،  %50،  %20 ،%0( السيادي للدول و تقييم البنوك و المؤسسات لتتراوح بـين         

  : المخاطرة السيادية و البنكية و الخاصة بالشركات على النحو التاليأوزانو يظهر الجدول التالي 

  الخاصة بالشركات المخاطرة السيادية و البنكية و أوزان: 2-2الجدول رقم 

 :BRI,"Nouvel accord de bale sur les fonds propres",Avril 2003, à partir du site d'internet   :المصدر

www.bis.org/bcbs/cp3fullfr.pdf, Consulté le : 10/01/2005.                                                                  

                                                 
لأمريكية مع بداية سنوات القرن العشرين، و تعرف على أا طريقة تحليـل           ظهرت طريقة التنقيط كطريقة إحصائية جديدة في الولايات المتحدة ا          1

  .هي أداة تسمح للبنك و تساعده على التقليل من المخاطر إحصائية تسمح بإعطاء نقطة لكل زبون لتعبر عن درجة ملاءته المالية، و

 إلى AAA  التقييم
AA-  

A+ إلى 

A- 
 BB+إلى 

BB- 
BB+ إلى B- من قلأ B-  لم يتم

  تقييمها

ــسيادي  ــيم ال التقي

  للدولة

0% 20% 50% 100%  150% 100% 

ــيم  %100 %150 %100 %100 %50 %20  1خيار تقي

 %50 %150 %100 %50 %50 %20  2خيار  البنوك

 %100 %150 %100 %100 %10 %20  تقييم الشركات

                                              %8    ≥         صافي الأموال الذاتية                                                     

  12,5*   متطلبات رأس المال لمخاطر السوق            

 12,5*  متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل    +      

  الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان  +     
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ئتمانية العالمية في شكل تقييم سيادي، و هذا لتوحيـد   عتماد مؤسسات التقييم الإ   إ تم   آخر   من جانب   

 و تعتقد لجنة بازل أن هذا المنهج سيطبق من          ، عدالة أكثر المال و جعلها     رأسحتساب متطلبات   إطرق  

  يمكن للبنوك التي تـستخدم نظمـا   و،ا لما يميزه من بساطة في التطبيق  طرف العديد من بنوك العالم نظر     

  .ستغناء عن مؤسسات التقييم الخارجيةمتقدمة أو نماذج لتقييم المخاطر و الإ

  ئتمانية العالميةالتصنيفات الخاصة بمؤسسات التقييم الإ: 3-2الجدول رقم        

  تقييم منخفض جدا  تقييم مرتفع جدا  ئتمانيةمؤسسة التقييم الإ
Fitch IBCA 

 
Moody's 

 
Standard & Poors  

AAA-فأعلى   

Aa3فأعلى   

AA-فأعلى   

  -B من قلأ

 B3 من  قلأ

 -B  من قلأ

 Daniel karyotis, La notation financière une nouvelle approche du risque, La banque :المـصدر 

revue éditeur, Paris, 1995, pp : 27, 30.                                                                               

 إذ،   من طرف الدول المعنية بـالتقييم      عدم القبول  إمكانية   و يطرح تقييم مثل هذه المؤسسات العالمية        

 للمعايير اللازم توافرها الأدنىستيفاء مثل هذه المؤسسات للحد إ الجهات الرقابية المحلية من تأكدلابد من 

متلاكها إ إلى بالإضافةعها بدرجة عالية من الثقة،       و تمت  ،ستقلالية قرارها إ و   ، و الموضوعية  ،كالشفافية ا

  .1ئتمانيلسجل و خبرة طويلة في مجال التقييم الإ

  : المنهج المرتكز على التقييم الداخلي-2

ستعمال نظم تنقيط داخلية مع     إ   أما الخيار الثاني فيعتمد على تقييم سيادي للدولة التي يقع ا البنك ب            

 إذاو على البنـوك      ،2لتزام بمعايير كمية و نوعية لمراقبة هذه النظم       قابية و الإ  شتراط موافقة الجهات الر   إ

 إلى تقسم محافظها    أن المال   لرأس الأدنىحتساب متطلبات الحد    عتمدت على التقييم الداخلي كمنهج لإ     إ

 ،أسهم -5  صغار الزبائن،  -4 بنك، -3 مقترض سيادي،  -2  مؤسسة، -1: كبيرة و هي   أصنافخمسة  

   .أصناف الزبائن الصغار فتضم ثلاثة أما جزئية، أصنافموعة المؤسسة بدورها على خمسة و تضم مج

  : و لمعالجة كل صنف من هذه الأصناف يجب تحديد ثلاثة عناصر أساسية   

  البنوك تقديراا الداخلية؛جلهاأ التي تعد من ،مكونات الخطر -

 حتساب الأصول المرجحة؛إنوك بمعادلة لترجيح المخاطر، التي على أساسها تقوم الب -

  .عتماد التقييم الداخليحترامها لإإ التي على البنوك الدنيا،مجموع من الضوابط  -

                                                 
  :لأكثر تفصيل راجع 1

Bachir Belgherbi, "Rating et classement des banques", Convergence BEA, N012, Avril 2004, pp : 13 à 15. 
2 BRI,"Nouvel accord de bale sur les fonds propres", Avril 2003, à partir du site d'internet : www.bis.org/bcbs/cp 
3fullfr.pdf, Consulté le : 10/01/2005                               
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 المال من طرف البنوك     لرأس الأدنى  و تحرص لجنة بازل على خضوع التقييم الداخلي لمتطلبات الحد             

، كما  ى جميع العناصر الثلاثة السابقة الذكر      التي عليها التأكد من توفر البنوك عل       لسلطات المراقبة المحلية  

  .تفضل تطبيق هذا المنهج من طرف البنوك ذات النشاط الواسع على المستوى الدولي

  : المخاطر التشغيلية-ثانيا

هو ما نتج عنـه       المزيد من التنوع و التعقيد بسبب عولمة الخدمات المالية، و          إلى البنوك   أنشطة   تتجه  

        ئتمـان و مخـاطر الـسوق       جانب مخاطر الإ   إلى ، كبيرة أهمية تكون ذات    أنكن   يم أخرىظهور مخاطر   

  :1 الجديدة و المتصاعدة التي تواجهها البنوك مايليالأنواع على هذه الأمثلة الفائدة، و تشمل أسعارو 

 ؛رفي المتطورة المستخدمة في العمل المصالآلية لم يتم التحكم بالصورة الملائمة في التقنية إذا -

على سبيل  ( أبعادها غير معروفة تماما   لكترونية على مخاطر محتملة ما زالت       ينطوي النمو في التجارة الإ     -

 ؛)من نظم الكمبيوترأ، و موضوعات حتيال الخارجيةعمليات الإ: المثال

 الأنظمة لقدرة   إختبارا النظر في عمليات الدمج و التحالف تشكل         إعادة الكبرى و    الإندماجعمليات   -

 ؛ستمرار المتكاملة حديثا على الإالأنظمة أوالجديدة 

 المقاصة  أنظمة و كذلك المشاركة في      أخرى أطرافستخدام المتزايد للخدمات المساندة المقدمة من       الإ -

 ؛الجودة للرقابة الداخليةو التسويات يفرض المحافظة على نظم عالية 

 ترتيبات  أوخاطر من خلال الضمانات و المشتقات المالية        قد تعتمد البنوك على وسائل لتقليل حدة الم        -

 . من المخاطرأخرى أشكال اقد ينتج عنه مما  سندات،إلى تحويل الموجودات أو الأطرافالمقاصة المتعددة 

  : تعريف المخاطر التشغيلية-1

 أو عدم كفايـة  مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن    " :تعرف لجنة بازل المخاطر التشغيلية على أا         

 خارجية، و يشمل هـذا      أحداث التي تنجم عن     أو الأنظمة أو الأشخاص أو العمليات الداخلية    إخفاق

  .2" و مخاطر السمعة و المخاطر النظاميةالإستراتيجيةتبعد المخاطر يسالتعريف المخاطر القانونية و لكنه 

  : المخاطر التشغيليةأنواع -2

 مفاهيم مختلفة بالنسبة للبنوك، و لذلك       أو أشكال عدة   تأخذلتشغيلية قد    المخاطر ا  أن   ترى لجنة بازل    

 أنواع و يمكن تحديد     ، تعتمد البنوك على تعريفها الخاص للمخاطر التشغيلية       أن  يمكن  داخلية لإغراضو  

  :حتمال التسبب في خسارة كبيرة في مايليإ إلىالمخاطر التشغيلية التي تؤدي 

                                                 
  :نترنت، من موقع الأ07 :، ص2004، أبو ظبي، سبتمبر "حتساب المتطلبات الرأسمالية لهاإإدارة المخاطر التشغيلية و كيفية " صندوق النقد العربي،  1

www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/DG%20ADVISOR%20OFFICE/BANKS%20AUDITING%20PUBLIC
ATIONS/Paper-13.pdf, Consulté le : 05/01/2005. 
2 Gérard Naulleau et Michel Rouach, Le contrôle de gestion bancaire et financier, Edition la Revue Banque, 
Paris, 1993. p : 284. 
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 التحايـل   أوستعمال الممتلكات   إ إساءة أو الغش   إلى التي دف    الأفعالتلك   يمثل   :حتيال الداخلي الإ -

 ؛ العاملين فيهاأو سياسة الشركة من قبل مسئوليها أوعلى القانون و اللوائح التنظيمية، 

 التحايل  أوستعمال الممتلكات   إ إساءة أو الغش   إلى التي دف    الأفعال و هو تلك     :حتيال الخارجي الإ -

 ؛ يقوم طرف خارجي عن البنكنعلى القانو

          التي لا تتسق مـع طبيعـة الوظيفـة         الأعمالتلك    تمثل : في مكان العمل   الأمانممارسات العمل و     -

 ؛ شخصيةإصابات التي ينتج عنها دفع تعويضات عن الأعمال أو ،شتراطات قوانين الصحة و السلامةإو 

 الإهمال الناتج عن    أو غير المتعمد    بالإخفاق تتعلق   :لأعمالاالممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و        -

 ؛ الناتج عن طبيعة تصميم المنتجالإخفاق أولتزامات المهنية تجاه عملاء محددين، في الوفاء بالإ

 التي تلحق بالموجودات المادية جـراء       الأضرار أو و هي تلك الخسائر      : في الموجودات المالية   الأضرار -

 أخرى؛ أحداث أية أوكارثة طبيعية 

 خلـل في    أو الأعمـال أي تعطل في    :  الكمبيوتر أنظمة بما في ذلك     الأنظمةتوقف العمل و الخلل في       -

 الأنظمة؛

 العمليات و العلاقات مـع      إدارة أو في تنفيذ المعاملات     الإخفاق و تخص    : المعاملات إدارةالتنفيذ و    -

 . التجارية المقابلة و البائعينالأطراف

  : المال مقابل المخاطر التشغيليةرأسساب متطلبات حتإ طرق -3

  :هي  المال، ورأس   تعتمد لجنة بازل ثلاثة طرق لقياس متطلبات 

  .1الأساسيمنهج المؤشر : الأولى الطريقة 3-1

، و يمكن قياسـه بحاصـل       الإجماليهو الدخل     المال بناءا على مؤشر واحد و      رأس   تحتسب متطلبات   

  :كما هو مبين في المعادلة التالية) 2ألفا( نسبة ثابتة  فيالإجماليضرب الدخل 

  ألفا* الماضية  للسنوات الثلاث الإجماليمتوسط الدخل =  المال رأسمتطلبات           

  

  .المنهج المعياري:  الطريقة الثانية3-2

 لقطاعـات   ليالإجماالدخل  ( بناءا على عدة مؤشرات     وفق هذا المنهج    المال رأسو تحتسب متطلبات       

 و يكون لكل نوع مـن       ،)بيتا( بحيث يضرب دخل كل نوع من دوائر البنك في نسبة معينة          ) الأعمال

  : بيتا معينة توضح كالتاليالأعمال

                                                 
  .هذه الطريقة لا تلائم البنوك الدولية النشاط 1

   .%15 بـ 2003فريل أ 29سترشادية الثالثة الصادرة في تم تحديد هذه النسبة من قبل لجنة بازل في الورقة الإ: ألفا2 
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  نسبة بيتا المقابلة لكل نوع من الأعمال المصرفية :4-2الجدول رقم 

زم متطلبات رأس المال اللا  )2 (1بيتا  )1(المؤشر   خط العمل  قطاعات العمل

)1)*(2(  

  ستثمارالإ  %18*  الدخل الإجمالي  18%  الدخل الإجمالي تمويل الشركات

 %18* الدخل الإجمالي  18% الدخل الإجمالي  تمويل التجارة

  %12* الدخل الإجمالي  %12  الدخل الإجمالي  الخدمات المصرفية للأفراد

  %15* الدخل الإجمالي  %15  الدخل الإجمالي  الصيرفة التجارية

  الأعمال المصرفية 

  %18 *الدخل الإجمالي   %18  الدخل الإجمالي  المدفوعات و التسوية

  %15* الدخل الإجمالي  %15  الدخل الإجمالي  خدمات الوكالة

  %12* الدخل الإجمالي  %12  الدخل الإجمالي  إدارة الأصول

  أخرى

  %12* الدخل الإجمالي  %12  الدخل الإجمالي  سمسرة خدمات الأفراد

          اموع الإجمالي

        Bureau de surintendant des institutions financières, "Nouvelles normes d'adéquation des fondsالمصدر:  

        Propres (bale2)", juillet-aout 2004, p:04, à partir du site d'internet : www.osfibsif.gc.ca/app/Doc    
Repository/1/fra/discours/Presentation_to_DTIs_Basel_II _f.ppt, Consulté le : 17/09/2004.                     

  

  : و يتعلق الأمر بـالطريقة،  هذهستخدامإو لابد من توفر شرطين لكي يتمكن البنك من     

 ؛فعالة و رقابة صارمة مخاطرة إدارةوجود  -

 . المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية بالفعلرأس أن و كذلك التحقق من إجراءاتوجود  -

  .منهج القياس المتقدم:  الثالثة الطريقة3-3

حتساب متطلبات  ستخدام النماذج الداخلية لإ   إتوفر لديها بعض المعايير الصارمة ب     ت   يسمح للبنوك التي    

  :لمواجهة المخاطر التشغيلية، و توجد عدة طرق منهازم  المال اللارأس

 ؛منهج القياس الداخلي -

 ؛منهج توزيع الخسائر -

 .طريقة بطاقات النقاط -

  : لابد له من توفير المعايير التاليةالمتقدم،ستخدام منهج القياس إو حتى يسمح للبنك من 

 :المعايير العامة -

 ؛ة المخاطر مستقلإدارةوجود وحدة    . 
                                                 

  .2003فريل أ 29الثالثة الصادرة في سترشادية تم تحديد بيتا لكل خط عمل من قبل لجنة بازل في الورقة الإ 1

http://www.osfibsif.gc.ca/app/Do
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 . و معلومات كافيةمصادرتوفر    . 

 :المعايير الوصفية -

 الإدارة؛دور بارز لس    . 

 ؛ المخاطر التشغيليةلإدارةوجود وحدة    . 

 ؛تقديم تقارير داخلية   . 

 .تحليل السيناريوهات   . 

 :المعايير الكمية -

 ؛الموازنة مع التعريف   . 

 ؛جمع المعلومات و تحليلها   . 

 .ختباراتستخدام برامج للإإيجب     .

  :اطر السوق مخ-ثالثا

قتراض للبنوك، بالإضافة إلى عمليات التمويل و التوظيف، يرتبط خطر السوق بعمليات الإقراض و الإ   

في الأسواق   لأسعار الأصول المالية  لأسعار الفائدة، لأسعار الصرف،     و هو ينتج عن التطور الغير عادي        

 قترحت لجنةإقد و  القانونية،مخاطر السيولة و المخاطر  هذا الخطر أيضا عن ينشأ و ،يةالداخلية أو الخارج

  . المال بحيث تغطيهارأس تطوير متطلبات بازل

، المعيارينهج  بالمالأمرحتساب مخاطر السوق و يتعلق و حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لإ   

1997بيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع اية سنة  تطبدأ، و قد و منهج النماذج الداخلية
1 .  

  :الطريقة المعيارية -1

و تقوم هذه الطريقة على تحليل كل من الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في محفظة البنك، و الخطر    

يعود  فالخطر الخاص ينتج عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب             ، ككل ةالعام الذي تتحمله المحفظ   

 :خمسة أصنافحسب على مصدره الخاص، و يتم ترجيح هذا الخطر 

 قتراضات الحكومية؛ للإ0% -

   أشهر؛6 من أقلستحقاق إ تاريخ  ذاتقتراضات للإ% 0,25 -

   شهر؛24 و 6ستحقاق بين إ تاريخ  ذاتقتراضات للإ% 1,00 -

  شهر؛24 من أكبرستحقاق إ تاريخ  ذاتقتراضات للإ% 1,60 -

 .الأخرىتراضات ق للإ8% -
                                                 

1"Amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché", à partir du site 
d'internet :  www.banque-france.fr/fr/supervi/telechar/supervi_banc/ppsinb.pdf , Consulté le : 05/01/2005. 
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       الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغير في سعر الفائـدة في الـسوق                      أما

ستحقاق و فيها يتم إعـداد جـدول        طريقتين، الأولى تعتمد على تاريخ الإ     بستعانة  و لتحديده يمكن الإ   

يقل عن ثلاثـة عـشر شـريحة تـاريخ     يصنف الوضعيات القصيرة و الطويلة لسندات الديون فيما لا   

، ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية واحدة إما قصيرة           و لكل شريحة معامل ترجيح     1ستحقاقإ

و من بين مجموع الوضعيات المحصل عليها يؤخذ في الحساب الوضعية الأصغر لتـضرب في                ،أو طويلة 

 الأسعار تقوم على أساس قياس حساسية    وق   الطريقة الثانية المعتمدة في حساب الخطر العام للس        .10%

عتماد علـى   ستحقاق و يتم الإ    حسب تاريخ الإ   % 0,6 و   %1حيث تتغير المعدلات بين      لكل وضعية 

للحصول على وضعيات قصيرة و طويلـة  ستحقاق إ تاريخ  شريحةجدول تصنف من خلاله خمسة عشر   

  .2ل على حجم الخطر العام، ثم تتم عملية المقاصة للحصو%5لكل شريحة تضرب كل منها في 

  : طريقة النماذج الداخلية-2

 الحصول على موافقة هيئات الرقابة و الإشراف           يشترط على البنك في إتباع منهج النماذج الداخلية        

  :المحلية التي بدورها تحرص على تحقيقه للعناصر التالية

 كفاءة نظام قياس المخاطر المستخدم و شموليته للمخاطر؛ -

 ستخدام هذا النوع من النماذج؛إتمكنها من ذات كفاءة زة البنك على تركيبة بشرية مؤهلة و حيا -

 لفترة طويلة سابقا؛التأكد من أن النماذج المستخدمة قد أثبتت فعاليتها  -

قصوى الممكـن حـدوثها     الخسارة ال سمح بتقدير   التي ت  VAR(3(طريقة  هذا المنهج على    رتكز  ي و   

فلجنة بازل تطلب من البنوك تحديد ، حتمال معطيات تاريخية عند مستوى معين من الإمستقبلا بناءا على

مجـال ثقـة    ( %1حتمال  إب) مستقبلا( حجم الخسارة القصوى التي يتحملها البنك خلال عشرة أيام        

1996 العمل ذه الطريقة بداية من سنة     بدأت لجنة بازل    و قد    ،)99%
، و هي تعتمد على طـرق       4

ة تتطلب درجة عالية من مستوى الأداء في البنوك، و لذلك ينحصر تطبيقها بصفة شـبه                إحصائية معقد 

  . 5كلية على البنوك الدولية النشاط

                                                 
  ).08( نظر الملحق رقمأ 1
  ).09(نظر الملحق رقم أ 2

3 VAR  :  valeur-à-risk.  
4 Christian Servais, "Le risque de marché : veiller aux variations de prix", à partir du site d'internet : www.busine 
essdecision.com/66-vers-des-systemes-integres-de-gestion-des-risques-dans-les-banques.htm, Consulté le : 
12/12/2004. 

  : مداخلةراجعلأكثر تفصيل  5

الملتقى الوطني الأول حـول المنظومـة   ، "la gestion du risque de marché : application de la valeur à risque" ،بن صفطى كمال

  .   الواقع و التحديات، مرجع سابق–قتصادية المصرفية الجزائرية و التحولات الإ
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  . المالرأسالمراجعة الرقابية لمتطلبات : الدعامة الثانية -المطلب الثاني

 أحـد  المال   رأس بمتطلبات   لتزام البنوك بالوفاء  إ على   الإشرافيةتعد المراقبة المستمرة من قبل الجهات            

 التأكد دور الرقابة في لأهمية نظرا ، المالرأس لجنة بازل الثانية لكفاية إطارالتي يقوم عليها الركائز الثلاثة 

 الـتي   الإستراتيجية التي تواجهها البنوك و مع       الإجمالية المال و تناسبه مع حجم المخاطر        رأسمن كفاية   

 التدخل في   إمكانية الإشرافية الرقابة تتيح للجهات     أنهذا فضلا عن    ،  رتنتهجها للتعامل مع تلك المخاط    

   . عدم كفايته لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنـوك         أو المال   رأسعدم تغطية   الوقت المناسب في حالة     

 رأسمـال و دف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة ليس فقط لضمان و السماح للبنوك بالحصول على                 

 تقنيـات   أفضلستعمال  إ و   إعداد لها، بل لتشجيعها كذلك في       تتعرضطي مجموع المخاطر التي     يغكافي  

  .المراقبة و تسيير المخاطر

 التي لم تمس من طرف الدعامـة        الجوانب و   الأخطار   و تعالج الدعامة الثانية للجنة بازل الثانية بعض         

 الفائدة في المحـافظ البنكيـة، الخطـر          سعر خطر التركيز في القرض، خطر    : ، على سبيل المثال   الأولى

        المتقدمـة  تكييف العمل المصرفي فيما يخص تطبيق المنـاهج          إلىكما دف هذه الدعامة     ،ستراتيجيالإ

، و منها منهج التقييم الداخلي لخطر القرض و منهج القياس المتقدم للمخـاطر              الأولىو المعقدة للدعامة    

  .عتماد البنوكإلطات الرقابية ضمان توافر هذه العناصر عند منحها منه يتوجب على الس التشغيلية، و

 المتبعة من الإجراءاتنه يستوجب على السلطات الرقابية الحكم على مدى جودة إبناء على ما سبق، ف   

أم لا، و التدخل     المختلفة من المخاطر مناسبة      الأنواعمعاملة   كانت   إذاقبل البنوك و لا سيما النظر فيما        

 أهليتـهم  تمس مدى جدارم و أن أو تحل هذه السلطات محل مهام مديري البنوك         أن، دون   د اللزوم عن

 الـسلطات  إلى كفايته أو المال رأس نقل مسئولية تحديد مدى ملاءمة     إلىكما لا يهدف    ،بأعبائهمللقيام  

خاطر الـتي تواجههـا      تقييم و تقدير الم    مسألة في   الأفضل و   أكفالأ يبقى مديري البنوك هم      إذ ،الرقابية

  . تلك المخاطر و التعامل معهاإدارةنه يتوجب عليهم في النهاية أ و ،بإداراالبنوك التي يقومون 

 أكثـر  حوار متواصل و     لإيجاد الفرصة   إعطاء إلى وضع الدعامة الثانية دف من خلاله لجنة بازل          إن   

 ، يتم العمل على للقصورأوجهكتشاف وجود إة  نه في حال  أفعالية بين البنوك و السلطات الرقابية، بحيث        

  . المستوى الملائمإلى المال رأس إعادة أوتقليل المخاطر 

  :لبنوكالمراجعة الرقابية في ا أهمية -أولا

  :1 و هيأساسية مبادئ أربعة   تعتمد فعالية عملية الرقابة على 

                                                 
1BRI, "Nouvel accord de bale sur les fonds propres", Avril 2003, à partir du site d'internet : www.bis.org/bcbs/cp 
3fullfr.pdf, Consulté le : 10/01/2005                                                                                                                                                                        



 .ثر معايير لجنة بازل على العمل المصرفي الدوليأ                                                     الفصل الثاني

 

 

67

  :الأول المبدأ -1

حتفاظ به و الذي     المال اللازم الإ   رأس و تحديد مستوى      يتوافر لدى البنك نظام فعال لتقييم      أنيجب     

 محددة إستراتيجية يتوافر لدى البنك أنكما يجب   ،المخاطرةيتناسب مع تصوراته لحجم المخاطر و مدى        

  : يتميز هذا النظام الفعال بالخصائص التاليةأنو يجب  ، المالرأستسمح بالمحافظة على هذا المستوى من 

 ؛ و المديرية العامةدارةالإمراقبة مجلس  -

 ؛ المالرأسجدارة في تقييم  -

 ؛تقييم جيد و شامل للمخاطر -

 ؛مراقبة قانونية من طرف البنك -

 .الإدارةالتحليل عن طريق المراقبة الداخلية لضمان نزاهة نظم  -

  : الثانيالمبدأ -2

ة المتبعة لتقدير مستويات رؤوس     ختبار و تقييم كل من النظم الداخلي      إضرورة قيام السلطات الرقابية ب       

 مـن   التأكـد  إلى بالإضافة، هذا   الشأنستراتيجيات المتبعة في هذا     حتفاظ ا و الإ    الواجب الإ  الأموال

 و في حالة كانت نتيجـة هـذه         ، المال المحددة من قبل لجنة بازل      رأسحترام المعدلات الخاصة بكفاية     إ

تخـاذ  إنه يتوجب على هذه السلطات إية للسلطات الرقابية فالعملية الخاصة بالمراجعة و التقييم غير مرض    

  :الآتي على السلطات الرقابية ضمان و بناءا عليه ، و التدابير اللازمةالإجراءات

 ؛ التي تواجهها البنوكالأساسية الأخطارعتبار عند القيام بالمراقبة الداخلية، تغطية جميع  بعين الإالأخذ -

 ؛ التشغيليإطارها في الأخطارال المطلوب لجميع  المرأسضمان تغطية مستوى  -

 ؛مراقبة و متابعة المديرية العامة -

 ؛ المال لطبيعة نشاطات البنكرأسضرورة عكس مكونات  -

 ؛ غير المنتظرالطارئعتبار الخطر  بعين الإالأخذ -

 . التقييمأنظمةدراسة نوعية المعلومات و  -

  :ثالث الالمبدأ -3

 من المعـدلات  أعلى الأموالحتفاظ بمستويات من رؤوس طات الرقابية البنوك بالإ  تحث السل  أن   يجب  

حتفاظ  البنوك على الإ   إجباربسلطة   تتمتع تلك الجهات الرقابية      أننه يجب   أ كما   ،من قبل اللجنة  المحددة  

 ذلـك   أن و لا شـك      ،حتفاظ ـا   من الحدود الدنيا المطلوب الإ     أعلى الأموالبمستويات من رؤوس    

  .هم في تحسين الموقف في بعض البنوك التي تعمل عند الحدود الدنياسيسا
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  : الرابعالمبدأ -4

 المـال عـن     رأسنخفاض  إ تحاول السلطات الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون           أن   يجب  

 ـ        ،الأخطارالمستويات المحددة من قبل لجنة بازل لمواجهة         ك  كما يجب على تلك السلطات مطالبـة البن

  . مستواه المستهدفإلى المال رأس إعادة لم يتم إذا تصحيحية سريعة في حالة ما إجراءات بإتباع

 للرقابة المصرفية   ))04( درجة في الملحق رقم   الم( ختصرت لجنة بازل المبادئ الخمسة و العشرين      إلقد     

 إطاريام الجهات الرقابية في     جنة من خلال هذه الدعامة على ق      للاتركز   و   الفعالة في هذه المبادئ الأربعة،    

      منها المخاطر المختلفة التي تواجههـا البنـوك        ( رأس المال بدراسة العديد من العوامل     تقييمها لمتطلبات   

 التي تعمل ا البنوك و جودة       الأسواق طبيعة   إلى بالإضافة هذه المخاطر،    إدارةو الخبرات التي تمتلكها في      

لتزام البنوك بالمعايير المحاسـبية الـسليمة و تنـوع          إ، فضلا عن دراسة     ليهاعتماد ع إيراداا و درجة الإ   

  ). المالية المحلية و الدوليةالأسواق و حصتها من أنشطتها

 هذا الدور الحيوي للرقابة يستلزم توافر مستويات عالية من العمالة التي تتمتع بالمهارة و الخبرة                أداء إن   

 و الذي يتطلب كذلك درجة عالية من التنسيق و التعاون بين            ،ذا الدور  ه ساسية نظرا لح  ،في هذا اال  

  .مختلف الجهات الرقابية و لا سيما على عمل البنوك ذات النشاط الدولي

  :قتصادي المال الإرأس و لمراجعة الرقابيةا -ثانيا

يـز  تم لم   تي ال  و  الأولى بازلتفاقية  إ في   أساسيفي سبيل تغطية نقص      2  جاءت الدعامة الثانية في بازل     

بوضوح بين التعاملات ذات المخاطر المرتفعة و تلك ذات المخاطر المتدنية، فمن خلال الدعامة الثانيـة                

 المال الرقابي، و بالتـالي مكـن        رأسعلى معادلة   " قتصادي المال الإ  رأس" تفاق الجديد مفهوم   الإ أدخل

و النـشاطات   لمخاطر المترتبة عن المعاملات     رتكاز على مستوى ا    المال بالإ  رأسالبنوك من تحديد كفاية     

 المال الذي تدخره المصارف لتغطية المخـاطر المحتملـة          رأسقتصادي هو كمية     المال الإ  فرأسالمصرفية،  

علـى  ثنـان   إ ففي ظل بازل     ،1كتتاب في العملات  الناجمة عن نشاطات مصرفية معينة كالقروض و الإ       

 المال للمعاملات المصرفية بحسب كمية المخـاطر        رأسص   تطور و تطبق نماذج عديدة لتخصي      أنالبنوك  

 المال المطلوبة   رأس و ستمكن هذه النماذج البنوك من تحديد كمية          ،التي تساهم ا لدى محفظة المخاطر     

بدرجـة كافيـة نظـرا       يحققه   أن المال الرقابي    لرأس و هو ما يمكن      ،أعمالهالتغطية المخاطر المترتبة عن     

و زبنائها   ضطلاع المشرفين و المنظمين على واقع ممارسات البنوك       إتحديده و عدم    و   للبساطة في حسابه  

  .و المخاطر الناجمة عن نشاطاا

                                                 
  .10: ص، 2004، فبراير 279، العدد " فرصة أم تحد2بازل "تحاد المصارف العربية ، إمجلة  1
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 المال تتخطى نطاق    لرأسستخدام قياسات خاصة ا لتحديد متطلبات       إ الدعامة الثانية تتيح للبنوك      إن   

  : همااعدها لتحقيق هدفين رئيسيينقتصادي يس المال الإرأسستخدامها لنماذج إ، فالأولىالدعامة 

 ؛ المال من خلال عمليات التقييم و ربط المخاطر بالمداخيلرأستطوير  -

  . المال المطلوب لتغطية هذه المخاطربرأس المال من خلال ربط المخاطر رأسحماية  -

  : و الحكم المؤسسيراجعة الرقابيةلما -ثالثا

 أكـبر تجاه  إجزء من    يالمخاطر ه  لإدارةتطبيق مناهج و تقنيات     تفاق الجديد المتعلقة ب    متطلبات الإ  إن   

 تتطابق مع مجموعة من     الأول المبدأ فمعايير الدعامة الثانية المدرجة في       ،نحو تحسين معايير الحكم المؤسسي    

 لتحسين و دعم الحكم الجيد، فالبنوك من خلال تقيدها بالدعامة الثانية و مـا               الأخرى الأطر و   المبادئ

  .الدول المتقدمة و التنظيمات المطبقة على مستواها و تلك التي في الأطريها، تجد تشاا كبيرا في جاء ف

 خصوصا في   ،تفاقيةبالإلتزام  ختلافات و صعوبات في التكيف في بداية التطبيق و الإ         إفقد تجد البنوك       

 المخاطر و الرقابة إدارةتحسين  التي ستتحقق ستمكنها من الأهداف أن إلاجانب النظم و البيئة المصرفية، 

 القانونية  بالمتطلباتالداخلية و الحكم المؤسسي الجيد، فالبنوك في ظل ممارسات مصرفية سليمة و التقيد              

  . المؤسساتهذ على معايير الحكم إيجاباالضرورية و الصحيحة سينعكس ذلك 

  

  .نضباط السوقإ: الدعامة الثالثة -المطلب الثالث

        و الـصلابة في البنـوك      الأمان تحسين و تدعيم درجة      إلىمن خلال هذه الدعامة     بازل  دف لجنة      

 الأمـان  التمويلية و مساعدة البنوك على بناء علاقات متينة مع العملاء نظرا لتوافر عنـصر                المنشآتو  

ة و عملية   نضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافي      إ تدعيم   إلىدف الدعامة الثالثة    كما   ،بالسوق

 يتطلب ضرورة تـوافر  الأمرن إنضباط الفعال للسوق فنه لتحقيق الإأ إلى هنا الإشارة، و تجدر  الإفصاح

 المشاركة في السوق تقيـيم      الأطرافعتماد عليه، حتى تستطيع     نظام دقيق و سريع للمعلومات يمكن الإ      

 أفـضل  أي التمكن مـن فهـم    المخاطرة،إدارة المؤسسات و مدى كفاءا و معرفة مقدرا على      أداء

  .1 المال لمواجهتهارأسللمخاطر التي تواجه البنوك و مدى ملاءمة 

 المال التي رأس بشكل دقيق و في التوقيت المناسب عن متطلبات الإفصاحنه يتوجب على البنوك أكما    

الماليـة   في التقارير     تتوافر أنتلك المعلومات لابد و       و ، تتعرض لها   قد تلتزم ا لكي تواجه المخاطر التي     

        أنـشطته المـالي و    وضـعه     و أدائه تتضمن كافة البيانات التفصيلية عن البنك و         أنالسنوية، التي يجب    

  .إداراو المخاطر التي تواجهه و كيفية 

                                                 
1 ERIC Lamarque, Gestion bancaire, PEARSON Education France, Paris, 2002, P : 89. 
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  نضباط السوقإ المال من خلال رأس عام لمعيار كفاية إطار :4- 2الشكل 

     

  

  

  

   إلى العمل هما يحتاج                   كلا  

   بيئة من   في                                                        

                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

، النـشرة   "10/07/2002 بازل المنعقـد في      جتماع لجنة إ إطار المال في    رأسمعيار كفاية   "  المصري، الأهليالبنك   :المصدر

   . 43 :، القاهرة، ص2002، 35، الد 03قتصادية، العددالإ

  

 لأسـباب  تطورا، لما لهذا الجانب من حساسية بالنـسبة للبنـوك            الأقلو تعتبر هذه الدعامة حاليا          

و قد تمتـد لمـصالح       هذه الدعامة تمس بمصالح البنك ذاته بل         أن إذ غير موضوعية،    أخرىموضوعية و   

 جـدلا في هـذا   الأكثر العناصر أحد و يعد  ، درجة من السرية   إلى الأحيانالعملاء التي تحتاج في بعض      

 إلى، و يهدف هذا العنـصر        بيانات دورية عن القروض الثانوية     بإصداراال هو ضرورة مطالبة البنوك      

وكالات حماية الودائع،  شرفين على البنوك و طبقة من المستثمرين تتفق دوافعهم مع تلك الخاصة بالمإيجاد

  .نضباط على البنوكيجابية بمراقبة و تحليل و تنفيذ الإإو الذين يقومون بصورة 

 العناصر  كأحد  و التعاون مع السلطات المحاسبية      تعمل لجنة بازل على تدعيم التنسيق      أخرى   من جهة   

رتبـاط  إعلـى   سوق، في هذا اال تركز اللجنة       نضباط ال إ إقرار إلىمن مجموعة من السياسات الهادفة      

 معايير تقييم داخلية

 معايير تقييم خارجية

قتراح الرئيسي لمعيار الإ نضباط السوقإ

 كفاية رأس المال

  الإفصاح

  و

  الشفافية
 

  توافر

  المعلومات

 

  حسن

  إدارة

  العمليات

  المصرفية
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 و تعتبر المعلومات المالية الموضـوع       ،IAS(1(  قواعد رأسها بالقواعد المحاسبية الدولية و على       الإفصاح

 و هو ما يفتح اال لتحقيـق        ،آخرمن جانب    IAS2 و قواعد    ،الرئيس بالنسبة للجنة بازل من جانب     

 من طرف لجنة معايير المحاسـبة       م و السهر على تطويرها الدائ     IAS  إن إنشاء معايير   .التنسيق الضروري 

 هدف بالأسـاس    - من طرف الدول الصناعية بداية سنوات السبعينات       أنشأت التي   –) IASC(الدولية  

 على معلومة   عتمادالعالمي بالإ نسجام في المعايير المحاسبية و توحيدها على الصعيد         إلى تحقيق التناسق و الإ    

كان لظهور هذه المعايير الأثر الكـبير علـى طـرق تقيـيم              و ،قيقة و سليمة و ذات شفافية     سبية د محا

لا يتوقف الأمر في هذا اال على دائرة المحاسبة و المالية            المؤسسات، و منهجية تقديم و تحليل النتائج، و       

  IAS وفق معـايير     في البنك فحسب، بل و نظرا لدرجة التعقيد و التداخل للمعلومات المحاسبية المكيفة            

يتطلب مساهمة العديد من الدوائر في البنك ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة، بالإضافة إلى تطبيـق                 

  .إجراءات عملية و معلوماتية ذات كفاءة عالية، كما تمس كذلك درجة كفاءة الموظفين

 نظرا للعديد من أهدافها في تحقيق تهأهمي التام بمدى الإدراك أساس فتح لجنة بازل هذا اال تم على إن   

لتزام بمعايير ختلاف في مواعيد الإ رغم الإلجنة معايير المحاسبة الدوليةمع مبادئ نقاط التوافق بين متطلباا 

  :3 و تتفق اللجنتان في العديد من النقاط نذكر منها ما يليلجنة على مستوى الرزنامة الزمنية،كل 

  المعلومة المالية؛التأكيد على أهمية و دور -

 العمل على الرفع من شفافية تسيير المخاطر و الكفاءات؛ -

 .ئتمانإعداد المؤونات في مواجهة مخاطر الإ -

 لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار      أصدرت المحاسبي في البيانات المالية للبنوك،       الإفصاح لأهميةو نظرا      

، بالإضـافة إلى     و المؤسسات المالية    عن البيانات المالية للبنوك    حبالإفصا المتعلق   IAS30المحاسبة الدولي   

 إفصاح مبدأ و لتطبيق    ،))10( رقم الملحق   أنظر( IAS39  و IAS32معايير محاسبية أخرى على غرار      

، ))11(نظر الملحق رقـم  أ(  في البنوكبالإفصاحفعال يجب مراعاة التقيد بتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة        

 الأرباحالميزانية العمومية، و بيان     : لتزام بنشر القوائم المالية المتمثلة في      الإ الأخيرةوجب على هذه    كما يت 

  .4ةو قائمة التدفقات النقدي، الأرباح تخصيصو الخسائر و 

                                                 
  :، من موقع الانترنت16 : ص،2004، أبو ظبي، سبتمبر "ثنان و الدول الناميةإتفاق بازل الملامح الأساسية لإ" صندوق النقد العربي، 1

www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={77732A7C-F0FA-4EC9-BDEF-0736AF18AEE}&1I-=0#1,         
Consulté le: 02/05/2005.  
2 IAS  :  International Accouting Standards.   
3 Isabelle Sipma & Gérard Maillet, "Normes IAS : ouverture de la phase transitoire", Banque magasine, N0 662, 
Octobre 2004, p : 51. 

  :، من الموقع"الإفصاح المحاسبي للمصارف"صندوق النقد العربي،  4
www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/DG%20ADVISOR%20OFFICE/BANKS%20AUDITING%20PUBLIC
ATIONS/Paper-4-2.pdf, Consulté le : 28/04/2005.  
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        :::: المصرفي المصرفي المصرفي المصرفيالنشاطالنشاطالنشاطالنشاط على  على  على  على  معايير لجنة بازل معايير لجنة بازل معايير لجنة بازل معايير لجنة بازلتأثيراتتأثيراتتأثيراتتأثيرات    -المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع
  

 الرقابة على البنوك بوضعها موعـة مـن         أنظمةتنسيق   لقد لعبت لجنة بازل دورا هاما في مجال              

 أصبحت بل   ، فيها الأعضاءتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق ليس فقط في الدول           أالتوصيات  

 التي خلفته متطلباا الإيجابي للأثر تلتزم بما جاءت به اللجنة، و هذا نتيجة         الأعضاءالعديد من الدول غير     

 النظام المالي و ضمان كفاءة النظام المصرفي و حماية المودعين بما يـتلاءم مـع                إستقرارفي سبيل تحقيق    

  .التطورات العالمية المتلاحقة و التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معايير دولية

ة المصرفية التي    للرقاب الأساسية المبادئ و دمج    إلحاق، فقد حرصت لجنة بازل على       الإطارو في نفس       

 ضمن تقرير المبادئ نشر هذه إلى ذلك   أدىها ضمن برامج صندوق النقد و البنك الدوليين، و قد           توضع

 تحقيق  إلىو يؤدي ذلك     "ستقرار المالي  عام للإ  إطارنحو  "صندوق النقد الدولي و الذي جاء تحت عنوان         

  :1 منهاالأهدافالعديد من 

 إلى الذي يـؤدي     الأمر الرئيسية للرقابة المصرفية     المبادئيئات الدولية ب  لتزام الدول و اله   إ على   التأكيد -

ستقرار المالي و السلامة المـصرفية للـدول    و الإ،قتصاد الكليستقرار على مستوى الإ تقوية الإ  تعزيز و 

 ؛الأخرى الهيئات الدولية أو سواء في صندوق النقد الدولي و البنك الدولي الأعضاء

 للرقابة المصرفية ضمن تقرير صندوق النقد الدولي        الأساسية المبادئنة بازل حول     نشر مقررات لج   إن -

 نتشار؛سوف يجعله يحظى بالمكانة الدولية واسعة الإ

قتـصادية   دور و مسئوليات صندوق النقد الدولي في تقرير الرقابة على الـسياسات الإ             أهميةتوضيح   -

 أن و التي يحتمل     الأعضاء المالية و المصرفية بالدول       و توضيح مواطن الضعف في النظم      ،الأعضاءللدول  

  .لصندوقل كبيرة أهميةستقراره إقتصاد الكلي و الذي يمثل  كبيرة في جانب الإآثاريترتب عليها 

  

  : لجنة بازل مقرراتيجابياتإ –المطلب الأول

  :يفيما يل لجنة بازل إيجابيات أهم   تتمثل 

 ؛ التفاوت في قدرة البنوك على المنافسةتخفيضلمصرفي العالمي و ستقرار النظام اإ في دعم الإسهام -

 ؛ واقعيةأكثر المال في البنوك و جعلها رأسالمساعدة في عمليات تنظيم الرقابة على معايير  -

                                                 
  .32: ، ص1998قتصادية، الد الثلاثون، ، النشرة الإ"معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة مع إشارة خاصة لمصر"بنك الإسكندرية،  1
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 الأصـول  المال بزيادة    رأس وجود زيادة    أن حيث   ،صرفية مساهمي البنوك في صلب الوظيفة الم      إشراك -

تمام بسلامة المراكز المالية للبنوك ضاعف من مسئولية الجمعيـات العموميـة في       هالخطرة مع تصاعد الإ   

 مـال   رأس زيادة   الأمرقتضى  إتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى و لو        إ و   ، البنوك إداراتختبار مجالس   إ

عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقـدير الجهـات          المساهمين الخاصة    أموالالبنك مساهمات جديدة من     

 ؛ فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملهاأكثر دور إلى الوصول شأنهرقابية، وهو ما من ال

التأكيد على دور سلطات المراقبة و الإشراف المصرفي في الدول على المستوى المحلي و منحها الأولوية     -

 تطبيقها، مستعينة في ذلك علـى       في إصدار التشريعات و القواعد المصرفية الملائمة و من ثم السهر على           

توجيهات و توصيات اللجنة التي تفتح لها آفاق واسعة في اال المصرفي على تقنيات و وسائل مراقبـة                  

 حتياجات المحلية؛متنوعة تتماشى و الإ

كز على سلامة المؤسسات المصرفية و المالية و حسن إدارة المخاطر           ترتالمساهمة في نشر ثقافة مصرفية       -

 إيجاد و توفير مناخ ملائم      شأنهء بين بنوك الدولة الواحدة أو بين بنوك الدول المختلفة، و هو ما من               سوا

  ؛لأداء مصرفي ذو كفاءة

يساهم في  من حيث درجة المخاطرة، وهو ما الأقلالمعامل توجيه البنوك إلى التعامل مع الأصول ذات     -

 الأمر ما يقتضيه    الأصولوك ضمن تكلفة حيازة      حيث ستضيف البن   ، البنك أصول من   الأمانرفع درجة   

 ؛ مقابلبرأسمالحتفاظ من الإ

الإلمام بأكبر عدد ممكن من أنواع المخاطر المتعددة التي يواجهها القطاع المالي و المصرفي معا، و هو ما              -

  ؛ااو العمل وفق مقررمعيار عالمي يستوجب تطبيقه  تصبح بذلك  لجنة بازل ومتطلباتيعزز الثقة في 

 أهـم حد  أ أصبحت المخاطر التي    إدارة البنوك و هي قضية      إدارة في   الأساسيةهتمام بالقضية   زيادة الإ  -

لجنة بازل أعادت الدور الرئيسي للسوق في تحديد معالم هذه       حيث أن قتصاد المعاصر،   المعالم الرئيسية للإ  

 ؛)ستعادة السوق دوره في تقدير المخاطر و تقويمهاإ( الإدارة

 ة على القطاع المصرفي بصف    الإشراف لقواعد لجنة بازل على مختلف النظم المحلية للرقابة و           التأثيرقوة   -

 ؛ بذلك يمثل مظهر من مظاهر العولمةيه عامة، و

تنوعة لكي تتناسب و ظروف كل بنك و هيئـة           على قائمة من الخيارات الم      الثانية عتماد لجنة بازل  إ -

مـستوى   حجم عمليات البنك و      ، أو  من ناحية   البلد  درجة تطور  يثإشرافية في كل بلد سواء من ح      

 أخرى؛من ناحية  على المستوى المحلينشاطه مع طبيعة الرقابة و الإشراف المصرفي 

 للقواعـد و المعـايير   إصدارها القانوني من خلال للإلزام رغم فقدها الأدبيلتزام تتمتع لجنة بازل بالإ  -

  عليه يصعبس ويتحملها البنك    قتصاديةإم تطبيقها يصاحب ذلك تكلفة      في حالة عد  نه  أ، حيث   الدولية
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 دولية عديدة تتطلب خضوع معاملاا لمستوى معين من المهنة، كما قـد يـصعب               أطرافالتعامل مع   

 ؛الخ ... الدولية الماليةالأسواققتراض من الإو القيام ب، الأسواق بعض إلىالدخول 

لمستجدات و المتغيرات العالمية من خلال نشرها للتقارير و النشريات          التكيف الدائم للجنة بازل مع ا      -

 المـال   رأس معيار كفاية    إصدار، فمنذ   المتعلقة بكل ما هو جديد على الساحة المالية و المصرفية الدولية          

التطورات العالمية المتلاحقة خصوصا      متابعة ، حرصت اللجنة على   1988الأولى سنة   تفاقية بازل   إ ضمن

 تفاقية بازل الثانية في هذا الإطار؛إلق منها بالجانب المالي و المصرفي، و قد أتى إصدار ما تع

حـدود  تجـاوز   نظور جديد ي   بم أتت التي    الثانية عتماد لجنة بازل  إنظرة متكاملة للمخاطر خصوصا ب     -

 ،        لبنـك  الـسليمة ل   الإدارة مبـادئ من   و مراعاة منظومة كاملة      ، مخاطر التشغيل  بإدماج الإطار الأول 

 مختلفة و لكنـها متكاملـة، مـن فـرض     أساليبستخدمت إ قد ثنانإبازل ف ،و التحقق من الوفاء ا   

 توفير المرونة و حسن التقدير للبنوك و الجهـات          إلى،  الأولىفي الدعامة   " القواعد "عن طريق لتزامات  الإ

نضباط السوق من خـلال  إ على التأكيد إلىسترشادية في الدعامة الثانية، الإ" المبادئ"الرقابية من خلال  

 ؛ في الدعامة الثالثة المصرفية و الماليةشفافية البيانات

     تعقيـد   أكثر أسلوب إلى تحكم   أكثر بساطة و    أكثر أسلوب المتاحة للقياس من     الأساليب في   نويعالت -

 أساليبو التقدم في     مرونة التي تسمح بالتطور      أكثر الأساليب و جعل هذه     ، تقدير السوق  إلى أقربو  

 ؛ دقةالأكثر تلك إلى بساطة الأكثر الأساليب المخاطر لدى البنوك من إدارة

تحسين قدراا في مجال هيكلـة       تمثل لجنة بازل فرصة حقيقية لبنوك الدول النامية و العربية في سبيل            -

تياجـات رأس مالهـا     حممارسة النشاطات البنكية المناسـبة لإ     و  ،  ئتمانلقروض و تقنيات التحكم بالإ    ا

 . هو شعار الكثير من البنوك الدولية عالمية النشاطالمبدأ هذا أنقتصادي، و نجد الإ

  

  : لجنة بازل مقرراتسلبيات –المطلب الثاني

  :يفيما يللجنة بازل التي تطرحها متطلبات  السلبيات أهمتتمثل    

، تكوين المخصصات الكافية المال هو عدم رأسلتزام بمعيار كفاية قد يكون الثمن الذي يختاره بنك للإ -

      حتـساب المخصـصات  إ و الأصول لم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة و ملزمة في تصنيف       إذاذلك  

 الأربـاح ن ذلك قد يعني تـضخم       إ ف إليه المشار   الأسلوب بإتباع ما قام بنك ما      فإذا  الفوائد، ميشو  

 لذا يتعين متابعة كفاية المخصـصات       ، البنك بإستترافرع   يس أن شأنهحتياطات و هو ما من      لزيادة الإ 

  ؛المكونة من جانب جهات الرقابة
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التي تدرج خارج الميزانية مـع      ئتمان   بدائل الإ  إلىتجاه   بالإ لتزاماتهإ البنوك التهرب من     أحدقد يحاول    -

 ؛ الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابةالأمر تضمينها لمقام النسبة، إغفال

 على المشروعات المصرفية تجعلها في      إضافية تكلفة   إضافةهي   كفاية رأس المال     سلبيات معيار  أهمتعد   -

 يتعين عليها زيـادة     إذ ، تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة         أضعفموقف  

 كـل  أن إلىنـشير   ذلك   لإيضاحو   ، الخطرة الأصول المال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة         رأسعناصر  

 وحدات فلو كان سـعر الفائـدة        8 المال بمقدار    رأس خطرة تتطلب زيادة عناصر      أصول وحدة   100

 تكلفـة   إلى وحدة تـضاف     1,2ن التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصبح        إف %15 السائد في السوق  

عل الهامش يـضيق   خطرة، وهو ما يجأصول اللازمة للحصول على الاستخدام في      الأموالالحصول على   

 تواجـد   إطـار  تبنى خطط البنوك في      أن و لمقابلة ذلك يتعين      امات،ستخدبين تكلفة الموارد و عائد الإ     

 ما تسمح به القواعد، و يـرد في  إطارستخدامات في صورة مختلفة و في        متزايد بزيادة الإ   رأسمالعناصر  

و تطرح للمساهمين بحيث لا تمثل زيـادة         ةالرأسمالي الدين التي لها الطبيعة      أدوات إصدارهذا الخصوص   

 المال عبئا على المساهم دون مبرر، حيث سيتقاضى فائدة على السندات التي تستخدم ضمن قاعدة                رأس

 ؛ ذلك من وسائلإلى تقديم قروض مساندة و ما أو المال، رأس

صا درجـة   تطرح مشكل الشفافية و الكفـاءة و خـصو         وكالات التقييم الخارجية التي      إلىاللجوء   -

    ستقلالية، و يطرح هذا المشكل بالأساس بالنسبة للدول النامية ذات درجة التنقيط المنخفضة غالبـا،              الإ

 ؛1باقي الدول المتقدمةمقارنة بو هو ما يجعلها في وضعية تنافسية حرجة 

 منها القانون   عتماد على أسس رياضية   الإ(  الثانية تفاقية بازل إدرجة التعقيد الكبيرة التي تميز مضمون        -

 و هو ما ينتج عنـه       ،)(IRBخصوصا ما تعلق بمنهج التقييم الداخلي      )الطبيعي و إحصائية بالغة التعقيد    

تفاقية الثانيـة   النقاط العديدة ضمن الإإلى بالإضافة ،ستيعابه من قبل العديد من البنوك   إبة تطبيقه و    وصع

ختلافات في كيفيـة    إوارق و    خلق ف  شأنه ما من     و هو  ، تحديدها للسلطات الرقابية المحلية    أمرالتي ترك   

 ؛، عكس ما تحمله اللجنة من هدف ذا الخصوص)أكثر من خمسين نقطة( التطبيق على الصعيد الدولي

ستثمار في التكنولوجيا المتطورة و أنظمة إدارة المخاطر و جمع          عدم توافر موارد مالية كافية لتغطية الإ       -

تفاقية بازل الثانيـة قاسـية   إلتحكم في المخاطر و إدارا كما تنص عليه المعلومات، حيث تعد تقنيات ا    

بدرجة كبيرة مما سيؤدي إلى صعوبة الوفاء من قبل العديد من البنوك التي تعاني من ضعف الأطر الرقابية                  

                                                 
  ).13 (نظر الملحقأ 1
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نية بـ  لتزام البنوك الأوروبية بمعايير لجنة بازل الثا      إ، إذ تقدر تكلفة     و ضعف أنظمة المدفوعات و التسوية     

  ؛، رغم مستوى التوافق الحالي مع متطلبات اللجنة1أورو خلال سنتين فقط مليار 3,2

عتماد على الطريقة القياسـية     العديد من البنوك إلى الإ    بصعوبة تطبيق منهج التقييم الداخلي سيؤدي        -

بات لرأس المـال    ئتمانيا متطل إللتصنيفات من قبل وكالات التقييم، و من ثم ستواجه البنوك غير المصنفة             

 أعلى بسبب أوزان المخاطر العالية؛

 من مثيله بالنسبة للبنوك و المؤسـسات        أقل بالنسبة للبنوك و المؤسسات غير المنقطة        الأخطارترجيح   -

 ؛ التنقيطإلى، و هذا ما يشجع عدم اللجوء )-B( من درجة بأقل المنقطة

نه مـن   أ الجزئية، كما    أو القروض الصغيرة    عدم وضوح الفرق بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و         -

  ؛ هذه المؤسسات تكون غير منقطةأن المألوف

قد يكسب هذه الدول ميزة نسبية و يجعـل بنـوك           ) OCDEدول  ( هتمام اللجنة بالدول الصناعية   إ -

، و إضعاف القدرة     الخارج إلى الأموال هروب رؤوس    شأنه و هذا ما من      ،أدنى في درجة    الأخرىالدول  

حتياجات الدول النامية،    لإ أكبر قد وجه عناية     ثنانإتفاق بازل   إ أنرغم  ،  افسية لبنوك الدول النامية   التن

     تفاق الجديد قد قصد ا البنوك في الدول الـصناعية المتقدمـة   الإأحكام معظم  أنن ذلك لم يمنع من      إف

 ؛و خاصة البنوك الدولية ذات النشاط الدولي المتعدد

ن ذلك سـيؤدي    إ منه في الدول الصناعية ف     أكبر في الدول النامية     الإقراضمعظم مخاطر    أن إلىبالنظر   -

 إلى تـضطر    أو ، التي كانت تقترضها من بنوك الدول المتقدمة       الأموال فقدان الدول النامية جزءا من       إلى

 ، و بالتـالي    لها الإقراضرتفاع تكلفة   إ في الفوائد المفروضة عليها لتعويض البنوك عن         إضافية أعباءتحمل  

هو تقنين للممارسات القائمة من طرف البنوك العالميـة تجـاه   إلى حد ما    ثنانإتفاق بازل   إعتبار  إيمكن  

 ؛ستحداث لقواعد جديدة على بنوك الدول الصناعيةإ منه أكثرالدول النامية 

زيـادة  ( اشنكمقتصادية حيث في فترات الإ     تعزيز التقلبات الإ   إلى تؤدي مقررات لجنة بازل      أنيمكن   -

إلى  في الوقت الذي تحتاج فيـه        الإقراضرتفاع تكلفة   إستعاني الدول النامية من     ) حجم المخاطر المتوقعة  

 حول قدرة السوق على تقـدير موضـوعي و مـستقر            الإشكال و هنا يطرح     ،مزيد من التسهيلات  

 ؛للمخاطر

 البعض منها إلا الإقراضاطر  و تقنيات تخفيض مخأدواتعتمدت لجنة بازل الرفض العملي مل إلقد  -

و الضمانات السيادية و المصرفية و أرفقتها بشروط قاسية لقبولها و لتخفيض قيمتها        كالضمانات النقدية   

:  أشكال أخرى من الـضمانات منـها   أهملتو بالمقابل ،FACTORلـ ا بمسألةمن خلال ما يعرف     
                                                 

1 Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, "Estimation du coût de 
bale ΙΙ pour les banques européennes", à partir du site d'internet : www.apbt.org.tn, Consulté le : 15/02/2005. 
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  ية و تلك غير المبنية، و البضائع القابلة للتداول        كفالة الأطراف الثلاثة، و الضمانات العقارية غير السكن       

تجار، و الحسابات قيد التحصيل، و إن كانت هذه الأنواع من الضمانات هامشية في العديد مـن                 و الإ 

نه في ظل غياب أسواق مالية متطورة و أدوات حماية معقدة كالمشتقات، تبقى أنـواع               أ إلا   ،دول العالم 

 ية بالنسبة للدول النامية و الوحيدة المتوفرة؛الضمانات المشار إليها ضرور

         رتفاع تكلفة التمويل بالنـسبة للمؤسـسات الـصغيرة        إتفاقية بازل الثانية بشكل كبير في       إهم  اتس -

ستثناءات مجمل قطاع المؤسـسات     خصوصا في الدول النامية، التي نجدها تمثل مع بعض الإ         و المتوسطة   

 و التي توفرهـا في العـادة مثـل هـذه            أعلاه الضمانات المذكورة    أخذلديها، خاصة إذا أضفنا عدم      

 ؛%100 نسب المخاطر ستكون مرتفعة جدا، و لا تقل عن لأنالمؤسسات، 

 شهرا في   12  أشهر و  6 أشهر بعدما كان محددا ما بين        3تقليص لجنة بازل الثانية الأجل القصير إلى         -

ة الخارجية من جهة، و من جهة أخرى عدم تمييز هذا القطاع            تفاقية الأولى فيما يتعلق بتمويل التجار     الإ

 هـذا   أن، فنجـد    )تجاه تخفيضها إفي  ( بنسب ترجيح للمخاطر مختلفة عن باقي أنماط القروض الأخرى        

نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول النامية و العربية بالخصوص، ضف              القطاع يمثل   

عتبار الضمانات العينية المتمثلة في البضائع و التي تعتبر كإحـدى تقنيـات   ين الإإلى ذلك عدم الأخذ بع 

  .تخفيف المخاطر لهذا النوع من الإقراض

  

  : لجنة بازل و التحديات التي تطرحهاتأثيرات -المطلب الثالث

فاوتة حـسب   تؤثر لجنة بازل للرقابة المصرفية على العديد من الهيئات المصرفية و المالية بدرجات مت                

، و يكون هذا التأثير سواء بالإيجاب رتباطها بالعمل المصرفي و درجة مواجهتها للمخاطر المالية و البنكيةإ

 و تطبيق متطلبات اللجنة أخذا      بستيعاإأو السلب، إذ يتوقف هذا التأثير على مدى قدرة أي هيئة على             

نجاحها بالتكيف و مسايرة التحـديات الـتي        عتبار وضعيتها الحالية التي تساهم بشكل كبير في         بعين الإ 

 لكل هيئة أو جهـة ذات العلاقـة         التحدي بالنسبة  و لتوضيح درجة التأثير و حجم        ،تطرحها مقرراا 

  :بالقطاع المالي و المصرفي، نستعين بالجدول الآتي
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   الثانيةتأثيرات و تحديات تطبيق بازل: 5-2الجدول رقم 

  التحديات  2تأثيرات بازل   اليالوضع الح  الهيئة/  الجهة 

ستخدام مقاربـة واحـدة     إ*  البنوك

  .لتحديد رأس المال الرقابي

الحاجة إلى تطبيق إطار لإدارة     *

المخاطر يربط بين رأس المـال      

  .قتصاديةالرقابي و المخاطر الإ

ختيار مقاربـات   إالحاجة إلى   *

ئتمانية و التـشغيلية         المخاطر الإ 

  ).الدعامة الأولى(

اجة إلى جمع، تخزين و تحليل      الح*

  .معلومات جديدة و شاملة

عتماد ممارسـات   إالحاجة إلى   *

جديدة و محسنة على مـستوى      

  .  المؤسسة

تفسير التنظيمات الجديدة و فهم     *

  .آثارها على الأعمال

ــى* ــتغيرات عل ــة "إدارة ال ثقاف

  ".المخاطر

 ـالمحافظة على و    *  وصـاية   مينأت

  .الإدارة العليا و التنفيذية

مواجهة التوقعات الجديدة لـدى   *

وكالات التـصنيف و     المنظمين و 

  .الزبائن

عتبـار  الحاجة إلى الأخذ بعين الإ    *

ستهداف زبائن و منتجات معينة،     إ

  .و التخلي عن أخرى

ستخدام و توظيف   إتحديد كيفية   *

  .رأس المال الإضافي

 مينأتعدم القدرة غالبا على     *  الزبائن

  .ستثمارموارد مالية للإ

عتماد على موارد خارجية    الإ*

  .كالدين و الأسهم

الحاجة إلى تصنيفات داخلية و     *

ــى  ــصول عل ــة للح خارجي

  .ئتمانالإ

مواجهة شفافية متزايدة لربحية    *

  .حسابام

الحاجة إلى جمع و الإفصاح عن    *

  .معلومات جديدة

حتمال الحصول على   إمواجهة  *

 و منتجات قياسية و     قلأخدمة  

  .معدلات فوائد أعلى

واجهة تكاليف جديدة مترتبـة     م*

عن تقديم معلومات جديدة و آنية      

  .للمقرضين

  .تحسين شروط التسليف*

تحسين العلاقات بين المستثمرين    *

و المقرضين عبر معـايير إفـصاح       

عتمـاد إدارة مركبـة     إمحسنة و   

  .للعلاقات مع المدينين

ستخدام مؤشرات أداء رئيـسية     إ*

  .لمراقبة الأداء

لحصول على  مواجهة متطلبات ا  *

  .ضمانات أفضل

  .إدارة عملية التصنيف*

الحاجة إلى مهنيين متمرسـين و      *الحصول على معلومات آنيـة     *  .ةأمجزالعمل في بيئة *  المراقبون 
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  .13 :ق، صاب، مرجع س279تحاد البنوك العربية، العدد إمجلة  :المصدر

  

الحاجة إلى معلومات محـسنة     *

  .لتوقع الأزمات المصرفية

قوية من خلال معايير الإفصاح     

  . البنوك ا2 بازللزمأالتي 

كتساب القوة لوضع الحوافز و إ*

ستباقية إأديبية  القيام بإجراءات ت  

و بالتالي المـساهمة في تعزيـز       

ــشفافية في  الإ ــتقرار و ال س

  .الأسواق المالية

مثقفين لتقلد مناصـب لا تعـود       

عليهم بذات المنفعة الماديـة الـتي       

يحصل عليها أمثالهم في المؤسسات     

  .المالية الخاصة

وضع تنظيمات تعكس الـروابط     *

  .ربين المخاط

إعطاء الحوافز للبنـوك لتقيـيم      *

ــلال             ــن خـ ــاطر مـ المخـ

عتمـاد  إو  " ختبارات الـضغط  إ"

  .سيناريوهات عدة و تحليلها

الات وك

  التصنيف

  

  

  

  

  

  

  

تعمل في بيئة محتكرة من قبل      *

 ـ     ـوكالات تصنيف عالمية ك

P"&S ،Moody's،     

"FitchIBCA         
حيث تواجـه الوكـالات      

ــات ــدة عقب ــبيرة الجدي  ك

  .للمنافسة

نمو قطاع وكالات التـصنيف     *

لحاجة البنوك و المـشاركين في      

  .الأسواق المالية إلى التصنيف

المنافسة مع مؤسسات صغيرة و *

جديدة متحدة ضمن جمعيـات     

معينة، مما سيؤدي إلى تحـسين      

  .المنافسة و سمعة هذه الوكالات

ستجابة إلى متطلبات شفافية    الإ*

  .نيفأعلى في مؤشرات التص

العمل علـى تحـسين الـسمعة       *

  ).الوكالات الوطنية(

الحصول على الموافقـة الرقابيـة      *

ــة لإ ــوك للمقارب ــتخدام البن س

  .القياسية

المحافظة على نوعية عاليـة مـن       *

  .التصنيف

  .ستفادة في عملية التوسطالإ*

  

رأس  أســواق

  المال

مواجهة التوجه الجديد نحـو     *

التوريق بالإضافة إلى مشتقات    

  .تمانئالإ

التعامل مع التوجهات المتزايدة    *

  :نحو

ــواق - ــو أس ــق و نم  التوري

  المشتقات المالية؛

ــاطر "- ــسندات ( "المخ ك

المعروضـة ضـمن    ) الشركات

  ؛صغرأمجموعات 

  . النمو الجديد في سوق الدين-

تقلص قاعدة الزبائن تسبب توجه     *

المؤسسات ذات التصنيف المتـدني     

  .إلى البنوك

لمـستثمر و   ستحداث ثقة لدى ا   إ*

تخفيض درجات التأثر بالصدمات    

عن طريق تطوير إطـار رقـابي       

  .للسوق
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 المـال  رأس إدارة سـيعزز  بأنواعهـا  على المخـاطر  بتركيزهان لجنة بازل إ فأشرنا أنكما سبق و       

رتكاز على عناصر المخاطر     بالإ أدائها البنوك ملزمة بقياس     لأن،  قابير المال ال  رأسقتصادي مقارنة مع    الإ

 عمليـة   أوعند رصد البنوك لمخاطر تتعلق بمعاملة       ، ف  مردودها المتوقع  أوو ليس على حصتها في السوق       

 أفضلقتصادي، و تحدد مردودها المتوقع و        المال الإ  رأس تخصص لها جزءا من      أنمصرفية محتملة، يجب    

 هـذه   أسـس عتبار التقنيات لتخفيض المخاطر، و بالتالي تقرر على          بعين الإ  تأخذيرها، و   طريقة لتسع 

  . النشاطات المصرفيةأو تنفيذ هذه التعاملات إمكانيةالمعطيات 

      يتطلـب معطيـات     مال لتغطيتها  رأس المخاطر و بالتالي تخصيص      لإدارةستخدام وسائل كمية    إ إن   

 الآنية فالمعلومات الجيدة و     ،ر و على درجة عالية من النوعية و المصداقية        ستمراإ ب آنيةو معلومات تكون    

    في الحكم المؤسـسي،    و بالتالي تعزيز التحسينات      الإجمالية للمخاطر   إداراستساعد البنوك على تحسين     

 ـ      الحسنة للمخاطر    الإدارة إن. الإفصاحو الشفافية و مستوى      وك و توفر المعلومات القوية ستساعد البن

 طلب  إلىن البنوك بحاجة    إ و بالتالي ف   ،، و تقييم المتعاملين مع البنوك     ى تحديد قاعدة الزبائن المستهدفة    عل

 من المقترضين للقيام بتقييمات التصنيف الداخلي و الضمان، التي تشكل جزءا            آنيةمعلومات جديدة و    

  .ثنانإ  من عملية قياس المخاطر التي نص عليها بازلأساسيا

 ـإطارها لجنة بازل في    أسفرت عنها لتطورات التي    ا إن              ى العلاقـات بـين البنـوك    الجديد، تؤثر عل

           عـن تقـديم المعلومـات الجديـدة       ، و قد يعمد كبار الزبائن تجنبا لتحمل التكاليف المترتبة           و زبنائها 

تصنيف الخارجي قد يستحدث     فال ، المال رأس أسواق الحصول على التمويل مباشرة عبر       إلى،  و الشاملة 

الإضافية التي يمكن للمقترضين     المعلومات الجديدة و     أنعتبار  إ المال، ب  رأس أسواقفرصا جديدة لولوج    

تقـديم   الزبائن غير قادرين على      أن إلا التمويل،   لتأمين البنوك   إلى اللجوء   إلى، تقلل من حاجته     تقديمها

ئتمـان صـارمة    إئتمانات و شروط    للحصول على الإ   و كافية سيواجهون فرصا ضئيلة       آنيةمعلومات  

  . تكاليف مرتفعةإلى بالإضافة

 المخاطر و جمع المعلومـات و معـايير         إدارة ما قد يشهده القطاع المصرفي من تطور على صعيد           إن   

 الجديدة سـتزود    الإفصاح المالية، فمعايير    الأسواقستقرار في    تعزيز الإ  إلى المتعلقة ا سيؤدي     الإفصاح

 وكالات التصنيف بتقديمها للمستثمرين و العامـة، ممـا          أوتقوم البنوك   "  مبكرة إنذارات "ـالمنظمين ب 

 عن  الإفصاح و ستمكن التحديات لدى البنوك في تحديد كيفية          ، المالية الأسواقيساهم في تعزيز الثقة في      

ئتمانية و التشغيلية   ت المخاطر الإ   الداخلية للمخاطر، مما يتطلب القيام بتحليل تركيبا       بالإدارةقضايا تتعلق   

 رأس متزايدة في بيئة يتطابق فيها       أهمية عن هذه التحليلات، و التي ستكتسب        الإفصاحو تحديد مستوى    

   .قتصاديةالمال الرقابي مع المخاطر الإ
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  :الفصلخلاصة 

هتمام و يوضـح    الإ جدير ب  1975 سنة   نشأاتخذته لجنة بازل للرقابة المصرفية منذ       إ المسار التي    إن     

  تقنن مجموعة التطورات   أنستطاعت  إ إذمدى النجاح الكبير الذي حققته اللجنة طوال هذه السنوات،          

نطلاقا إ صيرة، التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي و المالي بشكل عام خلال فترة من الزمن ليس بالق               و

 للرقابة المصرفية ذو الخبرة     الأمريكي النظام  على أساسي فيها بشكل    أعتمد و التي    الأولىتفاقية بازل   إمن  

 نمط للرقابة المصرفية يتماشى أوجد، و هو ما الأوروبيةتعديلات ال بعض إدخالالطويلة في هذا اال مع    

  .الأولىحتياجات البنوك الدولية النشاط في الدول الصناعية بالدرجة إو 

   ورات و تغيرات متلاحقة على الصعيد الـدولي        مجال نشاط لجنة بازل مرتبط بقطاع يشهد تط        لأنو     

 و هو ما تحقق      ، بما يساير هذه التحولات    الأولىتفاقية  كان لزاما مراجعة بنود الإ     و هو القطاع المصرفي،   

عتمـاد نظـم    إ و   إدخـال  المخاطر التشغيلية، مع     أهمها من    العديد من المخاطر   إدماجفعلا من خلال    

 و هذا حسب طبيعـة و درجـة         ، السهلة التطبيق  إلىمن بالغة التعقيد     معلوماتية و تكنولوجية متطورة   

 الأولىتفاقية   التركيز على موضوعات جديدة لم تطرح في الإ        إلى بالإضافةكل بنك في تطبيقها،      ستعدادإ

         الرقابـة الفعالـة،    مبـادئ  التوافق مع    الأخيرةعلى غرار المراجعة الرقابية للبنوك التي تفرض على هذه          

  . العامالإفصاحنضباط السوق من خلال إ على ضرورة تحقيق التأكيد و

 مضموا و متطلباا بقدر ما يتعلق بنقطتين مهمتين        الذي تطرحه لجنة بازل لا يتمثل في         الإشكال إن   

صالح البنوك الدولية النشاط للدول الصناعية رغم ما توحيه بازل          ل تخص توجه اللجنة عمليا      الأولى: وهما

 و درجة  تتعلق بالتكلفة الضخمةهي النقطة الثانية فأما ،حتياجات الدول الناميةإهتمام متزايد بإان من ثنإ

الوفاء بما جاءت    من الصعب للغاية  يتسم ا الإطار الثاني للجنة بازل و هو ما يجعل            التي   التعقيد الكبيرة   

اس من الممكن توقع إصدار إطار ثالث من       حتى بالنسبة لبنوك الدول المتقدمة، و على هذا الأس        به اللجنة   

و بعيدا عـن     .طرف اللجنة في السنوات المقبلة يبنى و يعد على أساس نقائص و سلبيات الإطار الثاني              

إتباع الطرق الميـسرة في مواجهـة المخـاطر         مجبرة على    بنوك الدول النامية و العربية       تبقىبازل ثلاثة   

    لرأس المال بما يتوافـق    مثلالأتخصيص   مع ال   على الصعيد العالمي   تنويع نشاطاها على   العمل   والمصرفية،  

   .و حجم المخاطر المترتبة عنه

 على العمل المصرفي العالمي، يطرح موضوع موقع البنوك تأثيرااو في خضم الحديث عن لجنة بازل و    

 الجـاري   لإصـلاحات ا خصوصا في ظل     ،لنقاش و الدراسة  لبمتطلبات اللجنة    تأثرهاالجزائرية و درجة    

التكيف مع المعايير العالمية لتمكين المنظومة المصرفية من المشاركة الفعالة في            إلى إجمالاالهادفة  و   تطبيقها

    . سليمة و صلبةأسسقتصاد الوطني على عملية بناء الإ
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ب واسـعا   عدة تساؤلات و يفتح البا     الثالثة   الألفية في بداية يثير واقع المنظومة المصرفية الجزائرية       :تمهيد

قتـصاد   للإ أساسي الدور الذي يلعبه النظام المصرفي كممول        لأهمية، و هذا    لكثير من النقاش و الجدل    

التنمية التي تنشدها البلاد  أمام عائقاة الجزائريلبنوك عتبرت اأغالبا ما  ف في ظل غياب السوق المالي،     الوطني

   .على الرغم من الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي الجزائري

 في تمويـل  الأساسـي  كانت تمثل المورد الإستقلال البنوك الجزائرية بعد أنمن الناحية التاريخية نجد     ف   

و هو ما جعلـها     ،  ئتمان المصرفي الإر فيما يخص منح      يكون لها سلطة القرا    أنالمؤسسات العمومية دون    

لم أو عطل    الأمر الذي  ،امة بالخزينة الع  بالأساسمرتبطة  العمومية   للمؤسسات   صناديق للنقود عبارة عن   

 لإستراتيجيته وفقا الأرباح تحقيق إلىنطلاقة السليمة و الصحيحة لجهاز مصرفي مستقل يهدف يسمح بالإ

 النظر في التوجـه     إعادةية المركزية لسنوات السبعينات و      ستثمارو بعد فشل المخططات الإ    ،  و سياسته 

 مـن    المتخذة الإصلاحات تساير هذه    أن كان لزاما    ،قتصادي في اية الثمانينات و بداية التسعينات      الإ

قتصادية  مماثلة على مستوى الجهاز المصرفي بما تتطلبه المرحلة الإ         إصلاحات ،قتصاديةطرف السلطات الإ  

  .الجديدة

أصبح النظام المصرفي الحالي ملزم على مسايرة التطور الحاصل على المـستوى العـالمي بالقيـام                لقد     

بالإصلاحات اللازمة للإرتقاء بمستوى الأداء إلى مصاف الأنظمة المصرفية العالمية، لأن المنافسة القويـة              

، رة النشاط المصرفي  التي تفرض من طرف البنوك الأجنبية ستؤدي إن آجلا أو عاجلا إلى إقصائه من دائ              

و يعتبر موضوع إصلاح النظام المصرفي و الإصلاح المالي بشكل عام، من البرامج التي ليست بالجديـدة              

حققت العديـد مـن     قد  و  على السلطات الإقتصادية الجزائرية إذ تم مباشرا منذ سنوات السبعينات،           

شاكل الـتي   يعاني العديد من الصعوبات و الم     يبقى الجهاز المصرفي الجزائري     رغم ذلك   النتائج الإيجابية،   

و الخارجي، فهـل المـشكلة       و تضعف من دوره و مكانته التنافسية على المستوى المحلي         تحد من أدائه    

متعلقة بحجم الإصلاح و وتيرته التي لم تواكب مرحلة تغيير النمط الإقتصادي، أم أن عملية الإصـلاح                 

  نفسها لم تحقق جميع الأهداف المسطرة؟

هو واقع النظام المصرفي الجزائـري في       ما  :  الإجابة على السؤال التالي    نحاول من خلال هذا الفصل    س   

  :عرض للنقاط التاليةو حتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف سوف نت  الألفية الثالثة؟بداية

 .الجزائري الجهاز المصرفي  و هيكل تطور:الأولالمبحث  -

  .ز المصرفي الجزائري الجهاتمؤشرا :الثانيالمبحث  -

 .الجزائريالجهاز المصرفي خصائص و مميزات  :الثالثالمبحث  -

  .الحاليالجهاز المصرفي الجزائري محاور إصلاح  :الرابعالمبحث  -
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        :::: الجهاز المصرفي الجزائري الجهاز المصرفي الجزائري الجهاز المصرفي الجزائري الجهاز المصرفي الجزائري و هيكل و هيكل و هيكل و هيكلتطورتطورتطورتطور    -الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث 
  

 التي مر   المراحل أهمالجزائري و   رفي  ص المبحث التطور التاريخي للنظام الم     من خلال هذا   سنتناول        

 و كذا   ،جتماعيقتصادي و الإ   في اال الإ   اتا، مع ذكر خصوصية كل مرحلة و ما ميزا من توجه          

  .الوطنية و الأجنبية الناشطة فيه،  الخاصة العمومية وهيكله الحالي بمختلف البنوك و المؤسسات المالية

  

   : الجزائريلمصرفي التطور التاريخي للجهاز ا-المطلب الأول

  .1962 سنة إلى 1843 من سنة :الأولىالمرحلة  -أولا

1843 جويلية   19بموجب القانون الصادر في       مؤسسة مصرفية في الجزائر    أول تأسيس   تم  
و كانت   ،1

 هذا الفـرع    بدأ، و قد    الأفراد إلى بالإضافةهذه المؤسسة عبارة عن فرع لبنك فرنسا الذي يساهم فيها           

  Le comptoir national d'escompteتعتبر مؤسسة و، 1848 النقود مع بداية سنة صدارإفعلا في 

          ئتمـان للقطـاع الزراعـي      في الجزائر، و تمثلت وظيفتها في منح الإ        إنشاؤهاثاني مؤسسة مصرفية تم     

 إلىل مقره    تم نق  التاسع عشر و العقاري بالخصوص، و لما شهد هذا البنك مشاكل عديدة في اية القرن              

 بالنسبة لكلا الإصدار، و كان له في هذه المرحلة حق  بنك الجزائر و تونسإلىسمه إباريس و من ثم تغيير 

 الأساسية، ليكون فيما بعد النواة      فقد البنك هذا الحق   ستقلال تونس   إ، و بعد    )الجزائر و تونس  ( البلدين

  .1963جانفي  01لضبط في  و بالالإستقلانشىء منها البنك المركزي الجزائري غداة أالتي 

  :بنك الجزائر -1

 كان مسؤولا عن تمويل الحكومة فيقدم        إذ ،ئتمان لبنك الجزائر خلال هذه المرحلة وظيفة الإ       أوكلت    

عتمادا إ و يمنحها    2حسابا جاريا للخزينة  و يمسك    ستثمارااإلها تسليفات بدون فائدة و يدير قسما من         

و مع اية الحرب العالمية     ،  ستبدال بين العملتين الجزائرية و الفرنسية     مرونة الإ  تحقيق   أجلغير محدود من    

 لبنـك الجزائـر     ئتمان وظيفة الإ  بدأت في الفرنسي على الجزائر بالتبعية     تطور النظام المصر   تأثير و   الأولى

كزي  ملامح البنك المر   أصبحت - تابعا للقطاع العام   أصبححيث   - 1946 سنة   تأميمهو بعد    ،تتقلص

  .حتلال الفرنسي مع اية الإإلا لهذا البنك كاملة و لم تكتمل الصورة ال، شكلهاتأخذ

ملتزما بتغطية ذهبية تعادل     إصدار كان بنك الجزائر يزاول نشاطه كبنك        ئتمان وظيفة الإ  إلى بالإضافة   

يـد حريتـه في      و هذا مـا ق     ، و كذلك للودائع على الطلب     بإصدارهاالثلث للنقود الورقية التي يقوم      
                                                 

1
 .49: ، ص1989قتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إشاكر القزويني، محاضرات في  
2
  . كقسم تابع للخزينة الفرنسية1958 لكي تعود مرة أخرى عام 1943أسست الخزينة الجزائرية سنة  
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 الجزائري أي غير ملزمة في      الإقليمبرائية للنقود فقد ظلت قاصرة على        فيما يخص القوة الإ    أما ،الإصدار

  .1 المتبادل مع الفرنك الفرنسيالإبراء 1959 تقرر عام أن إلىفرنسا 

  :المصرفيبنية النظام  -2

المـدن   (الأولىمن الـوطن بالدرجـة      في الجهة الشمالية    ستقلال  قبل الإ تركز نشاط النظام المصرفي        

 شـبكة   إلى بالإضافة المدن فكان للعديد من فروع البنوك الفرنسية و وكالاا نشاط في هذه             ،)الكبيرة

 :2و كان هذا القطاع يضم بصفة عامة المؤسسات المصرفية التالية ،الشعبيةالبنوك 

  :بنك الجزائر 2-1

  .السابقة في النقطة إليه   لقد تم التطرق 

  :التجارية البنوك 2-2

، société générale""الشركة العامة :    كانت تمثل في الغالب فروع و وكالات للبنوك الفرنسية مثل

 la banque nationale"، البنك الوطني للتجارة و الصناعة "Le crédit Lyonnais"القرض الليوني

du commerce et de l'industrie" شركة مرسيليا ،"la société Marseillaise" ، إلى بالإضـافة 

  .ضعيفة النشاط أخرىبنوك 

  : البنوك الشعبية2-3

 البنوك في التجارة الصغيرة، و قد شهدت نفس التطور الذي عاشته مثيلاا في فرنسا،               ه هذ تختصإ   

  .تكون من الس الجزائري للبنوك الشعبية و الصندوق المركزي و ثلاثة بنوك جهويةتو هي 

  ):CEDA(ق التجهيز و تنمية الجزائر صندو2-4

، و كلف بتعبئة الموارد الماليـة و خـصوصا العموميـة منـها،              1959 هذا الصندوق سنة     نشىءأ   

  .ستقلال نشاط هذا الصندوق عقب الإنتهىإلتخصيصها و تمويل برامج التنمية، و 

  :قروض القطاع الفلاحي 2-5

  :التمويل في القطاع الفلاحي و همان ، تم تطبيق نوعان محتلال الفرنسي   في ظل الإ

  ؛الأجل و قصيرة  فلاحية،، حيث تمنح قروض)CACAM( صناديق القرض الفلاحي التعاوني -

و لها طابع تعاوني، تختص في منح القروض قصيرة و متوسـطة            ) SAP( دخارالشركات الفلاحية للإ   -

 .ةوفير و تقديم بعض الخدمات الخاص تإلى بالإضافة، الأجل

                                                 
1
   .50: بق، صاشاكر القزويني، مرجع س 

2Ben Malek riad, La réforme du secteur bancaire algérien, Mémoire de maîtrise sciences économique, Université 
des sciences sociales, Toulouse 1, 1998-1999, p: 113, à partir du site d'internet: www.biu.toulouse.fr/uss/scd/me 
moir/reforme.html, Consulté le : 10/10/2004.  
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  .1966 إلى 1962 من سنة :المرحلة الثانية -ياثان

ستقلال نظام مصرفي ذو طابع فرنسي يخـدم مـصلحة فرنـسا               ورثت الجزائر بعد حصولها على الإ     

قتصادي المراد تطبيقه في الجزائر  عكس ما خطط للمنهج الإليبرالي، و بالتالي كان توجهه الأولىبالدرجة  

 مؤسـسة   إنشاءستكمال السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة تم        إة في    الرغب إلى بالإضافةستقلال،  بعد الإ 

 الإجراء، و قد سبق هذا    1ص لها بالكامل   و تلعب دورها المخص    1962 ديسمبر   12النقدي في   للإصدار  

 القيام  للأولى فصل الخزينة الجزائرية عن مثيلتها الفرنسية، و هو ما سمح            1962 أوت 29و بالضبط في    

 بالأنشطةقتصادية كالتكفل   ، و التدخل في بعض الميادين الإ      لوظائف الخزينة العامة  تقليدية  ببعض المهام ال  

  .2قتصاد الملحةستجابة لمتطلبات الإإالتقليدية الزراعية و الصناعية 

  :هي ثلاثة هيئات مهمة و بإنشاء   و تميزت هذه المرحلة في العموم 

  : الخزينة العمومية -1

 الأنـشطة  إليها أوكلت و قد 1962 أوت الخزينة الجزائرية في إنشاء فقد تم   يهإل الإشارة   كما سبقت   

 منحها بعض الصلاحيات المهمة فيما يخـص مـنح          إلى بالإضافةالتقليدية الخاصة بوظيفة الخزينة، هذا      

و الذي لم يستفد من مبـالغ       قتصادي، و قروض التجهيز للقطاع الفلاحي       ستثمار للقطاع الإ  قروض الإ 

  . طرف الهيئات البنكية الموجودة اللازمة لنشاطهمهمة من

  :الجزائريالبنك المركزي  -2

، و تمـارس وظائفهـا      إصـدار  في هيئة مؤسسة     1962نشىء البنك المركزي الجزائري في ديسمبر       أ   

 إعـادة قتصاد و خصوصا عن طريق   الإ إلى النقود القانونية، توجيه و مراقبة القروض        إصدارالتقليدية في   

كلف البنك المركزي الجزائري في ظل وجود الخزينة و  ،3حتياطات الصرفإ تسيير إلى بالإضافة، الخصم

 نتقاليـة إسـتثنائية و    إو هذا بصفة     "تسبيقات" ، بمنح القروض المباشرة في شكل     آنفابالشكل المذكور   

مل البنـك   ، و خلال هذه المرحلة، كان ع      )ستغلالقروض الإ ( المسير ذاتيا للقطاع الفلاحي   ) 63/64(

 مؤسسي البنك المركزي في     إن . شرط أومسخرا بشكل كبير في خدمة الخزينة فيمنحها قروضا بلا قيد           

  :هما الإصدار بنك إلى في المهمة المسندة أساسييننشغالين إقتناع بختيار كان يحدوهم الإتبرير هذا الإ

 ؛المراقبةسائل التي تمكن من ضرورة تقنين العمليات المخولة للبنك المركزي مع منح الحكومة الو -

  .ستقلالية الضرورية لممارسة صلاحياا تتمتع بالإأن البنك التي يجب إدارةستقرار إضمان  -

                                                 
Editions DAHLEB, Alger, 2001, p : 8. Amour ben Halima, Le système bancaire algérien textes et réalité, 

1
  

2
  .173: ، ص2004-02، زائر، الجات الجامعيةقتصادية، ديوان المطبوع النظريات و السياسات الإ، محاضرات في بلعزوز بن علي 

3 Banque d'Algérie, "présentation de la banque d'Algérie", à partir du site d'internet : www.bank-of-algeria.dz/pre 
sent.htm, Consulté le : 08/12/2004.  
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  :الصندوق الجزائري للتنمية -3

قد  و   ،1 سابقا CEDA نشاطات   بتأمين وكلف   1963 الصندوق الجزائري للتنمية في ماي       إنشاء   تم  

،      أعمـال ة بالنسبة لهذا النوع من الهيئات المالية التي لها شكل بنـك             منح صلاحيات عديدة غير معهود    

 إطـار ستثمارات المنتجـة في      مباشرة تحت وصاية وزارة المالية، و هو مكلف بتمويل الإ          هضعوكما تم   

       قتصاد الـوطني ستثمارات، و تغطي قطاعات نشاطه جزءا كبيرا من الإ     البرامج و المخططات الخاصة بالإ    

و المنـاطق    ،الطاقة و المناجم و السياحة و النقل و التجارة و التوزيـع            تشمل الصناعة بما فيها قطاع    و  

  .2الإنتاجالصيد و مؤسسات  الصناعية و الدواوين الزراعية و

  :حتياطصندوق الوطني للتوفير و الإال -4

مقابل تمويـل مـشاريع    في الأفراد، و هي تتكفل بتعبئة مدخرات 1964 أوت هذه الهيئة في   أنشأت   

 الصندوق متخصصا في هذا النوع من القطاعات في الجزائر، و هـو يـستهدف               أصبح أن إلى،  السكن

للحصول علـى     فرصة للمدخر  إعطاءدخار هو   لحافز الحقيقي للإ  ا(للأفراد   المدخرات الصغيرة    بالأساس

  .)الأجلطويل مسكن بالتقسيط 

 تاريخ  1963 ظلت تمارس نشاطها في الفترة الممتدة من         الأجنبية  البنوك أن إلى الإشارةنه من المفيد    إ   

 تلك البنوك و ميلاد بنوك تجاريـة        تأميم حيث تمت عملية     1966 إلى سنة بداية نشاط البنك المركزي     

  .بالمقابلعمومية جزائرية 

  .1986 سنة إلى 1966 من سنة :المرحلة الثالثة -ثالثا

البنك المركزي   يضم بالإضافة إلى     نظام المالي و المصرفي الجزائري     كان هيكل ال   1966 غاية سنة    إلى    

حتياط، العديد مـن الهيئـات      و الصندوق الوطني للتوفير و الإ      و الصندوق الجزائري للتنمية    الجزائري

 في مجال التجارة الخارجية ذات المردودية أكثر و التي كانت متخصصة    ، غالبيتها فرنسية  الأجنبيةالمصرفية  

  .الأخرى شبه كلي للقطاعات إهمال، و هذا في مقابل )قطاع المحروقات المكتشفة حديثا( برةالمعت

 على  الأخذ و   بالتأميمقيامها  إلا   حلا لهذه المشكلة     آنذاك سلطات النقدية    نتيجة لهذا الوضع لم تجد ال     

عديد من البنوك    مصرفي وطني مكون من ال     زظهور جها  إلى أدى، وهذا ما    البنكيير القطاع   يعاتقها تس 

  . يكرس مضمون السيادة الوطنيةالتأميم أن قرار و الملاحظ ،3 تباعاإنشاؤهاالوطنية التي تم 

                                                 
1
 CEDA : صندوق التجهيز و تنمية الجزائر.  

2
  .13: ، ص1996محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
3
  .68: ، ص1993الجزائر،   الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية،قتصادإحمد هني، أ 
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 خلال هذه المرحلة في تعبئة الموارد المحلية و منح قروض قصيرة المنشأةعتماد على البنوك الثلاثة تم الإو    

  :يتعلق الأمر بـقتصاد الوطني، و  للإالأجل

قتصاد الوطني   للإ ة، فمثل نقطة تحول مهم    1966 جوان   13 في   نشأأ و الذي    :الجزائريطني  البنك الو  -

دة السياسية التي بدت واضحة في      ار جهاز مصرفي وطني و تجسيد الإ      إنشاء إطارمن طرف السلطات في     

ضرورة " ديقتصا هذا ما عبر عنه عبد الحميد طمار بالمصطلح الإ         ، و قتصادية الإ استرداد البلاد لسياد  إ

 و قد كلف البنك     ،1"الشعب ديمقراطيةضرورة تنظيم    "ـو بالمصطلح السياسي ب    "التحكم في المستقبل  

   ؛الوطني الجزائري بتمويل القطاع الصناعي و الفلاحي

 القـرض الـشعبي     إنـشاء ستكمالا لمسار تكوين جهاز مصرفي وطني تم        إ :الجزائري القرض الشعبي    -

سابقا من طـرف      شغل بعض النشاطات الممارسة    أعاد الذي   1966ة   ديسمبر من سن   29الجزائري في   

 تتمثل في أساسية مهمة لإتمام ثاني مؤسسة مصرفية في الجزائر جاء       إنشاء إن. الأجنبيةبعض فروع البنوك    

  ؛ في قطاع الحرف و السياحةبالأساستشجيع تنمية بعض النشاطات الخاصة و 

قتصادية مع   تسهيل تنمية العلاقات الإ    أجللجزائر الخارجي من     بنك ا  إنشاءتم   :الخارجيبنك الجزائر    -

 و لطبيعة عمل الشركة الوطنيـة للمحروقـات       ،1967أكتوبر 01، وكان ذلك بتاريخ     الأجنبيةالدول  

sonatrach للشركة حيث تم توطينها لديهأساسي هذا البنك شريك أصبح فقد .  

 الخزينة العمومية أساسيةي العمومي تكفلت به بصفة ستثمارات القطاع الصناعي و التجارإ تمويل إن    

، و البنوك التجاريـة بالنـسبة       الأجلبالنسبة للقروض الطويلة    الصندوق الجزائري للتنمية     إلى بالإضافة

  .الأجلللقروض المتوسطة و الطويلة 

) 73-70( الأول المخطط الرباعي    إطار في   1971 مالي سنة    إصلاح أولباشرت السلطات الجزائرية       

 قـانون الماليـة     ألزمستثمارات، كما   ختلال و تخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها للإ         الإ إزالةدف  

ستغلال على مستوى عملياا المتعلقة بدورة الإ جميع المؤسسات العمومية على مركزة حساباا الجارية و

 كان يهـدف هـذا      ، و قد  ةقتصادياص البنك في القطاعات الإ    ختصإبنك واحد تحدده الدولة حسب      

  :و الرقابي وفق الشكل التاليلبنوك بممارسة عملها التطبيقي ل السماح إلى الإصلاح

 للمؤسـسات  الأجـل ستثمارات المخططة المتوسطة   من طرف البنوك التجارية للإ     الإجباريالتمويل   -

 أما، 2)ردودية المؤسساتكان توزيع القروض يخضع لمراسيم إدارية دون الأخذ بعين الإعتبار م (العمومية

                                                 
 .15: ، ص2001 معية، الجزائر،لعشب محفوظ، القانون المصرفي، ديوان المطبوعات الجا 1
2
  .72: ، ص2000-02الجزائر،  بخزاز يعدل فريدة، تقنيات و سياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، 
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فكلـف   ،و الذي عوض الصندوق الجزائري للتنمية     ) 30/06/1971 في   أنشأ( البنك الجزائري للتنمية  

  معتمدا على مصادر الخزينة؛الأجلبمنح القروض الطويلة 

 ؛مركزة حسابات المؤسسات الوطنية في البنوك التجارية -

 ؛ التمويل الخارجيإلىلسماح للبنك المركزي الجزائري باللجوء ا -

 .ستغلال للمؤسسات العمومية من طرف البنوك الممركزة لديهاويل قروض الإ تم-

       قتصادي بـشكل عـام      و مع بداية الثمانينات و نظرا للصعوبات و المشاكل التي عرفها القطاع الإ             

      قتـصادي و طبيعـة     النظر في التنظيم الإ    إعادة المسطرة، كان من الضروري      الأهدافو فشله في تحقيق     

 تكليف الخزينـة العموميـة      1982 جاء ضمن قانون المالية لسنة       الإطارفي هذا    ستثمارات،و شكل الإ  

 بعين  أخذاستثمارات تتكفل ا البنوك التجارية      ، و بالنسبة لباقي الإ    "الإستراتيجية" ستثماراتالإبتمويل  

 بنك الفلاحة و التنميـة      إنشاء تم   آخرمن جانب   . ويللمالية للمؤسسات الطالبة للتم   عتبار المردودية ا  الإ

 يعكس التوجهـات الجديـدة      كإجراء 1985 أفريلفي    و بنك التنمية الريفية    1982في مارس    الريفية

  :قتصادية الجهوية و المحلية الإالإمكانياتو  هتمام بالفلاحةقتصاد الوطني من حيث الإللإ

 ؛مويل القطاع الفلاحيكلف بنك الفلاحة و التنمية الريفية بت -

ستثمارات المنتجة المخططة من    يضمن بنك التنمية المحلية تمويل المؤسسات العمومية المحلية و عملية الإ           -

 .ستثنائية بعمليات القرض بالرهنإ كما يقوم البنك بصفة المحلية،طرف الجماعات 

لم تقم لا البنوك الجزائرية      حيث غاية هذه المرحلة مهمشا،      إلىفيما يخص القطاع الخاص، فقد ظل         و  

 و الذي لم يجد   ،  ستثمارات هذا القطاع  قتصادية بتخصيص نصيب من التمويل اللازم لإ      و لا السياسة الإ   

  . التمويل الذاتيإلاسبيلا في التمويل له 

  . يومنا هذاإلى 1986 من سنة :المرحلة الرابعة -رابعا

 خـلال هـذه     أساسيةقتصادية بصدور ثلاثة نصوص      الإ الإصلاحات بداية   1986عتبار سنة   إ   يمكن  

  :قتصاد السوق و هيإ إلى للتحول تهدمالمرحلة 

 ؛البنوك المتعلق بنظام القروض و 1986-08-19 المؤرخ في 12-86قانون  -

 ؛ستقلالية المؤسساتإ المتعلق ب1988-01-12 المؤرخ في 16-88قانون  -

 . بالنقد و القرض المتعلق1990-04-14في  المؤرخ 10-90قانون  -

 النظر في النظام المصرفي الجزائري بشكل يعيد للبنوك وظيفتها        إعادة إلى   دف هذه القوانين في مجملها      

دخارية و تقـديم  قتصاد الوطني، و تعمل كذلك على جمع الموارد الإ        و هي الوساطة المالية في الإ      الأصلية
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 و رقابـة    إشرافرض مع الفوائد، كل هذا تحت       سترجاع مبلغ الق  إ المردودية أي    أساسقروض على   ال

  .ستقلاليتهإسترجع إ المركزي الذي البنك

  : البنك المركزي بالبنوك التجاريةعلاقة -1

        المتخذة من طرف السلطات الجزائرية مكانـة مركزيـة         الإصلاحاتحتل البنك المركزي بموجب     إ   

 1988 جانفي   12 ـ ل 06-88 قانون رقم    إطارففي  ،  نيةكمنظم للساحة النقدية و المالية الوط      و هامة 

 البنك المركزي الجزائري على عاتقه تسيير النظام المالي بـصفته        أخذ) 1986 ـادد للقانون البنكي ل   (

 فالبنك المركزي يتمتع بصلاحيات خاصة تسمح له        ،1ستشاري و منفذ للمخطط الوطني للقرض     إعون  

 و كذا   ، للدولة الإجماليةنسجام في التوازنات النقدية     قق التناسق و الإ    كل المعايير و التدابير التي تح      بأخذ

 ا، المهام المكلف    أداء و حتى يتمكن البنك المركزي من        ،تنفيذ الجيد للمخطط الوطني للقرض    ضمان ال 

  :أهمهاستعمالها على المستوى الوطني من إ النقدية الجديدة قصد الأدواتستحداث العديد من إقام ب

 ؛الخصم إعادةمع تسيير ديناميكي و ثابت لمعدل " السوق المفتوحة"ة سياس -

 ؛ المؤوناتإعداد الذاتية و تصنيف الحقوق و بالأموالحترازية و خصوصا ما يتعلق نظام القواعد الإ -

 ؛ التمويللإعادةختيارية إسياسة  -

 .مراقبة القروض -

 الأخـيرة  لجوء هذه    أصبحمن المؤسسات الوطنية    ا للنتائج السلبية المحققة من طرف عدد كبير         و نظر    

   حترام قواعد المنافـسة   إ و التي تفرض بدورها      ،الشروط البنكية الجديدة  حترام  إئتمان المصرفي يمر عبر     للإ

 المخطط  إطار في مجال جمع الودائع ضمن       أهداف تضع   أصبحت البنوك من جانبها    وقتصاد السوق،   إو  

فقد قام البنك المركزي بوضع البنوك التجاريـة في         ) الإقراض( تعمالاتس و بالنسبة للإ   ،الوطني للقرض 

ستغلال، و هذا دف تشجيع البنـوك        خصم قروض الإ   إعادة في إطار  إليه لجوئها    عند وضعية تقييدية 

  . قدر ممكن من المواردأكبر تعبئة على

 إيجادرحلة هو من جهة،      المطروحة على مستوى البنك المركزي خلال هذه الم        الأساسية المشاكل   إن    

 شروط البنك و ضمان فعالية المخطط       مةءملاو    الضرورية لتقوية قدرة البنوك في تعبئة الموارد       الإجراءات

  .رتباطا بالقروض البنكيةإ أقل مشكلة جعل المؤسسات الوطنية أخرىالوطني للقرض، و من جهة 

                                                 
1
  :طني للقرض يعمل على تحديد ما يلين المخطط الوإ ف12-86 من القانون البنكي 26بمقتضى المادة  

   و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض؛حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية -

 حجم القروض الخارجية اندة؛ -

 قتصاد؛مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الإ -

  .كيفية و نمط تسيير مديونية الدولة -
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  : علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية-2

اصـة المحققـة بفـضل قطـاع        ستفادت لفترة معينة من مواردها خ     إقد   الخزينة العمومية     كانت إذا   

 بالمقابل حقوق البنك المركزي على الخزينـة        ت و تضاعف  1986 أزمةتغيرت بعد   ، فالوضعية   المحروقات

نة حقوق الخزي  (الأزمة كذلك للعجز الموازني الناتج عن       إنما و   ،ستثمارات المعهودة ليس فقط لتمويل الإ   

  .1) و بكثير ديوا تجاه البنك المركزي الجزائريتعلى المؤسسات الوطنية تجاوز

 و ما خلفته من مـشاكل  2نتيجة العلاقة غير الطبيعية بين الخزينة العمومية و البنك المركزي الجزائري      

تمويـل   المتخذة تم تقييد لجوء الخزينة للبنك المركزي و خصوصا لسبب            الإصلاحاتعديدة، و في ظل     

سحب تدريجي لمسؤولية الخزينة في     هو ما يعني     التجارية، و    كالبنوالمقابل على   بعتماد  ستثمارات و الإ  الإ

 الخزينة لسندات   إصدارعتماد على   ستثمارات المخططة المنتجة للمؤسسات الوطنية، كما تم الإ       تمويل الإ 

  .التجهيز و المساهمة في السوق النقدي دف الحصول على الموارد

  :بنوك التجارية بالمؤسسات الوطنيةعلاقة ال -3

 تحـصلت   1988 جانفي   12 ـ ل 01-88، و بموجب القانون رقم      قتصادية الإ الإصلاحات إطار   في  

        التجاريـة للمبـادئ تسير وفقـا   أصبحتستقلاليتها بما فيها البنوك، و التي     إالمؤسسات العمومية على    

قتصادية، إا القانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية          هذ أنعتبار  إ المردودية، على    أسس و

قصد النظر في علاقتها مع المؤسسات العموميـة         لتحفيزها   ةالمتاجرو هذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة        

  .3قتصادية التي تحددها القواعد التقليديةالإ

 أوتوماتيكيـة البنـوك بـصفة     عتماد على    الراغبة في التمويل لا تستطيع الإ       العمومية المؤسساتن  إ   

 و له حـدود  للأخطار تقييم   بإعداديقوم  أصبح   البنك   لأن،  ستغلال بدورة الإ  قرضال تعلق   إذاخصوصا  

المؤسـسات  ، من جانب آخر أصبحت      ئتمان يقرر منح الإ   أساسهاللسحب على المكشوف و التي على       

 البنوك التجارية حسب ما تراه  حسابات لها لدىخذ و تأستثمار على مستوى لا مركزي،    تتخذ قرار الإ  

 واسـعة   إمكانية الإصلاحات هذه   هابالنسبة للبنوك فقد منحت   أما   ،)إلغاء مركزة الحسابات   ( مناسبا لها 

، و ما عـدا     ذي يحدده البنك المركزي الجزائري     الخصم و ال   إعادةعدل  م ما عدا    4لتحديد شروط البنك  

  . تحديده للبنوك التجاريةأمرذلك ترك 

                                                 
       Ammour ben Halima, Idem, p : 40. 

1
   

-90نك المركزي إلى الخزينة إلى يوم إصدار قانون النقد و القرض             من القانون يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل الب         213طبقا لنص المادة     2

   .جل خمسة عشر سنة و ذلك حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة و البنك المركزي أ في 10
  .185: بق، صابلعزوز بن علي، مرجع س 3

4
  .العمليات المصرفية التي تقوم ا البنوك و المؤسسات الماليةيقصد بشروط البنك، المكافئات و التعريفات و العمولات و غيرها المطبقة على  
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  : الحاليهيكل الجهاز المصرفي الجزائري -لثانيالمطلب ا

 و هي البنوك و المؤسسات المالية و مكاتب         رئيسية،الحالي من ثلاث قطاعات      يتكون الجهاز المصرفي     

  :الشكل التاليهو ما يبينه و  التمثيل،

  2003  ماي29هيكل القطاع المصرفي  الجزائري حتى : 1-3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  . البنك الجزائري للتنمية )1

  . السلام )2

 .فينالاب )3

 مؤسسة إعادة تمويل الخط )4

  . العقاري

  .القرض الإيجاري العربي للتعاون) 5

  

  بنك الجزائر المركزي

  وكــبنال

  .البنك الخارجي الجزائري )1

  . يالبنك الوطني الجزائر )2

  . بنك الفلاحة و التنمية الريفية )3

  .بنك التنمية المحلية )4

  .القرض الشعبي الجزائري )5

  .حتياطصندوق التوفير و الإ )6

 .بنك البركة الجزائري )7

 .الجزائر – بنك العرب للتعاون )8

 .الوكالة الجزائرية للبنك )9

 .ناتكسيس بنك )10

  .لجزائرالمؤسسة العامة ل )11

  . سيتي بنك )12

  .البنك المتوسط العام )13

 .الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي )14

  .الريان بنك )15

 . بنك العرب الجزائر )16

  .البنك الوطني الشعبي الباريبي )17

  .  بنك ترست الجزائر )18

  .  بنك اركو )19

  Banque d'Algérie, "Banques et établissements financiers", à partir du site : المصدر   .           بنك الجزائر الخليج )20

.d'internet : www.bank-of-algeria.dz/banque.htm, Consulté le : 02/09/2005               . بنك العقار للتجارة والمالية )21

  مكاتب التمثيل  المؤسسات المالية

  المؤسسات المالية المتخصصة  المؤسسات المالية العامة

  
  .بنك الجزائر الدولي )1

  .بنك المنى )2

  . بنكسسوفي نا )3

  .سيتي بنك )1

  . القرض الليوني )2

  .ريالبنك العربي البريطاني التجا )3

  .تحاد البنوك العربية و الفرنسيةإ )4

  . القرض الصناعي و التجاري )5

 .القرض الفلاحي )6

 .بنك تونس الدولي )7
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  : بنك الجزائر-أولا

 تحت تسمية البنك 1962 ديسمبر   13المؤرخ في    144-62 بنك الجزائر بموجب القانون رقم       نشىءأ   

 فرنسا  نشأتهأ محل البنك الجزائري الذي      1963  جانفي أول من   ابتداءإ و ذلك ليحل     المركزي الجزائري، 

1851أوتنون  ستعمارية بمقتضى قا   الفترة الإ  أثناء
و يعتبر من الناحية القانونية كمؤسسة عامة وطنية        ،  1

  . للبنوكالأخيرستقلال المالي و هو بنك البنوك، بنك الدولة، و المقرض لها شخصية معنوية تتمتع بالإ

  :وظيفة بنك الجزائر -1

تداول النقـود،    النقود، تنظيم    إصدار: يتكفل بنك الجزائر بالمهام التالية     10-90 قانون   مواد   حسب  

 العمليات التي يمارسها يوميا     إلى بالإضافةقتصاد،  مراقبة القروض الممنوحة للإ    حتياطات الصرف، إتسيير  

ل ؤو كما يعتبر بنك الجزائر مس     ،لصرف ا  الخصم، تسيير السوق النقدي، تسيير غرفة المقاصة،       إعادةمثل  

  .لية خارجيةعتماد بنوك و هيئات ماإ أو/وعن منح رخص فتح مكاتب تمثيل 

  :هيكل بنك الجزائر -2

  : المحافظ و نوابه2-1

 ،سوم من رئيس الجمهوريةر بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب محافظ، يعين جميعهم بمإدارةيتولى    

 التنفيذية حسب الصلاحيات المخولة له، مثل       الإجراءاتتخاذ العديد من    إ مهامه ب  إطارقوم المحافظ في    يو  

 المنقولة و غير المنقولة و تمثيل البنك لدى السلطات العمومية و البنـوك المركزيـة                الأملاك بيع و شراء  

  . النقد و القرضأمورستشارة للحكومة في  كما يقدم الإ، و الهيئات المالية الدوليةالأخرىللدول 

 مدة ولايتهم  يتولوا أي منصب خلالأن مهنة و أو يمارسوا أي نشاط أنحافظ و نوابه م   و لا يمكن لل

  .2قتصادي الإأو النقدي أوذات الطابع المالي ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية 

  :مجلس النقد و القرض 2-2

 نقدية، و سلطة    إدارةمجلس  : أساسيين بنك الجزائر مجلس النقد و القرض و الذي يقوم بدورين            يدير   

  :التالية بسلطات كبيرة فهو يقوم بالمهام  الستع بنك الجزائر يتمإدارةفبصفته كمجلس 

 ؛يسهر على التنظيم العام للبنك -

 ؛الأرباحيحدد ميزانية البنك و يوزع  -

 . رئيس الجمهوريةإلىيدرس و يصادق على التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر الذي يرسل  -

                                                 
1
  .12: بق، صالعشب محفوظ، مرجع س 

   .1990فريل أ 14 الصادر في 10-90 ـ من قانون النقد و القرض ل23المادة 2 
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 التشريعات البنكيـة و الماليـة       إصدار  و بإعدادو بصفته كسلطة نقدية يقوم مجلس النقد و القرض             

 نمـو  أهداف تحديد ، النقود و تغطيتها، معايير و شروط عمليات بنك الجزائر         بإصدارالمتعلقة بالخصوص   

بالبنوك، تنظيم عمليات البنوك مـع       المعايير و المعدلات المطبقة      إعدادالكتلة النقدية و حجم القروض،      

  .أجنبيةعتماد هيئات مالية إ أو/لفتح مكاتب تمثيل وزبنائها، تنظيم الصرف، منح الترخيص 

  :1من   يتكون مجلس النقد و القرض 

 ؛المحافظ رئيسا -

 ؛كأعضاءنواب المحافظ الثلاث،  -

 نظـرا لقـدرام في الـشؤون        الحكومـة، ثلاث موظفين سامين معينين بموجب مرسوم من رئيس          -

 .قتضاء ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الإ و يتم تعيين ثلاث مستخلفينالمالية،قتصادية و الإ

يعملون و يتداولون و يصوتون بكل حرية عن        ن الموظفين الثلاث و كذا المستخلفين       إ ف الإطارفي هذا      

 المتمم للقـانون    2001ي   فيفر 27 الصادر في    01-01 رقم   الأمر و بصدور    ،إليها التي ينتمون    الإدارة

 بنك لإدارة بالنسبة أما القرض يؤدي وظيفة السلطة النقدية في البلاد،  مجلس النقد وأصبح 10-90رقم 

  .2 يديرها المحافظ و ثلاثة مساعدينفأصبحالجزائر 

  :التجاريةالبنوك  -ثانيا

  :البنوك التجارية العمومية -1

 ـالبنك الوطني الجزائـري،     :    يبلغ عدد البنوك التجارية العمومية في الجزائر ستة بنوك و هي           رض الق

 الـصندوق   بنك الجزائر الخارجي،   الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، بنك التنمية المحلية،         

 كانت عبارة عـن     أن و تمارس هذه البنوك عملها في هيئة بنوك ودائع بعد            ،حتياطالوطني للتوفير و الإ   

بت هذه البنوك صـفة     كتسإ 10-90 ، و بموجب قانون النقد و القرض      إنشائهابنوك متخصصة وقت    

  :مخولة بممارسة العمليات التالية" banques universelles"البنوك العالمية 

 مـن الجمهـور، عمليـات       الأموالتلقي   -10-90 من قانون    114حسب المادة    - أساسيةبصفة   -

 ؛ هذه الوسائلإدارةتحت تصرف الزبائن و وسائل الدفع  وضع   و،القرض

 عمليات الصرف، العمليـات     -10-90 من قانون    118-117-116دة  احسب الم  - بصفة ثانوية  -

       على الذهب و المعادن النفيسة و القطع المعدنية النفيسة، توظيف القيم المنقولة و جميع الموجودات المالية               

 الممتلكـات،   إدارة المشورة و العـون في       إسداءحفظها و بيعها،      و إداراكتتاب ا و شرائها و      و الإ 

                                                 
  .1990فريل أ 14 الصادر في 10-90 من قانون النقد و القرض لـ 32المادة  1
2
  . 66: ، ص2004 الشلف، دفعة جوان  جامعةز المصرفي و دوره في تفعيل السوق المالية بالجزائر، مذكرة ليسانس،سعدي هاني و آخرون، الجها 
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المؤسسات  إنماء و إنشاءو بشكل عام جميع الخدمات التي تسهل  المالية و الهندسة المالية الإدارةشورة و الم

 المنقولـة و غـير      للأموال العادي   الإيجارعمليات   ،لقانونية المتعلقة بممارسة المهن    ا الأحكاممع مراعاة   

 . مقرونة بحق خيار بالشراءإيجارليات  عمبإجراءالمنقولة فيما يخص البنوك و المؤسسات المالية المخولة 

كل ما نص عليه مـن       ملزمة ب  10-90 قبل صدور قانون     المنشأة البنوك التجارية العمومية     أصبحت   

  .و القرض  ترخيص من طرف مجلس النقدأوعتماد إ من الضروري الحصول على الإطارمواد، في هذا 

   و عدد وكالاازائريةعتماد البنوك العمومية الجإتواريخ : 1-3الجدول رقم 

  2001عدد الوكالات في سنة   عتمادتاريخ الإ  البنوك العمومية 

  القرض الشعبي الجزائري
  حتياط الصندوق الوطني للتوفير و الإ

  البنك الوطني الجزائري
  البنك الخارجي الجزائري

  بنك الفلاحة و التنمية الريفية
  بنك التنمية المحلية 

   الفلاحيالصندوق الوطني للتعاون
  البنك الجزائري للتنمية 

06 / 04 / 1997  

06 / 04 / 1997  

25 / 09 / 1997  

17 / 02 / 2002  

17 / 02 / 2002  

17 / 02 / 2002  

06 / 04 / 1997  

--  

        ل               135

   ف             185

  ب ا             189           

  با                 76

  ب              315

170     
--  

--  

 الملتقى الوطني الأول حـول ،  "analyse des réformes du secteur bancaire algérien"دردار نصيرة، :المصدر

  .28 :ص ، مرجع سابق،تحدياتالواقع و ال –قتصاديةالمنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإ

  

أي ،  1997 بداية سنة    إلاعتمادها  إ تتحصل على     البنوك التجارية العمومية لم    أن أعلاهالجدول  بين     ي

 تاريخ صدور قانون النقد و القرض كانت تزاول نشاطها خارج هذا القانون حتى              1990نه منذ سنة    أ

عتماد الصندوق الوطني للتعـاون     إنه تم   أ كما نلاحظ    ،القرض بتسريح من مجلس النقد و       1997تاريخ  

 1070الوكالات فقـد بلـغ      ، أما عدد    1بالأسهمة شركة   نه ليس لديه هيئ   أ رغم   1997الفلاحي سنة   

  .مقبول نشاط مصرفي أداءوكالة و هي شبكة مهمة يمكن من خلالها 

  :الخاصةالبنوك التجارية  -2

قتصادية جديدة  إ اال للعديد من البنوك الخاصة للعمل بالجزائر تكريسا لمرحلة           10-90فتح قانون      

عتمـاد   تم مـنح الإ الإطارقتصاد السوق، في هذا إ آلياترة و العمل وفق      المنافسة الح   الأساسية ركيزا

  :كما هو موضح في الجدول التاليمن طرف مجلس النقد و القرض للعديد من البنوك الخاصة 

                                                 
1
  . من قانون النقد و القرض لابد للبنوك و المؤسسات المالية أن تتخذ شكل مؤسسات بالأسهم128حسب المادة  
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  عتماد البنوك التجارية الخاصةإ تواريخ :2-3الجدول رقم 

  عتمادتاريخ الإ  البنوك التجارية الخاصة 

  البركة بنك 
  نك سيتي ب

   ABCبنك العرب للتعاون 
   CABالوكالة الجزائرية للبنك 

  ناتكسيس بنك 
  société généraleالشركة العامة 

   GBMالبنك العام المتوسطي 
  الريان بنك 
   الجزائربنك العرب

  BNP Paribasالبنك الوطني الشعبي الباريبي 
  ترست بنك 
  اركو بنك

  بنك الخليج الجزائر

03 / 11 / 1990  

18 / 05 / 1998  

24 / 09 / 1998  

28 / 10 / 1999  

27 / 10 / 1999  

04 / 11 / 1999  

30 / 04 / 2000  

08 / 10 / 2000  

15 / 10 / 2001  

31 / 01 / 2002  

 - -  

 - -  

 - -  

  .29 :بق، صادردار نصيرة، مرجع س :المصدر

     ك البركة الـدولي    بنك مختلط بالجزائر بين بن     أولهو    بنك البركة الجزائري و    أن   يتضح من الجدول    

 بنك خاص أولهو  1%51 ـ و الثاني ب% 49 ـ بالأولو بنك الفلاحة و التنمية الريفية حيث ساهم 

 الخاصـة لم   شبكة البنوك التجارية     أن إلافي نفس السنة،    في الجزائر عقب صدور قانون النقد و القرض         

 وكالة و هو عدد قليل جدا 30 من لأق، و يمثل عدد وكالاا    1998إلا بداية سنة    تتسع بشكل واضح    

نك و الب )  وكالة 24(عد تصفية بنك الخليفة     ، خصوصا ب  مقارنة بعدد وكالات البنوك التجارية العمومية     

 بنوك تجاريـة خاصـة      أربعة 2002عتماد سنة   إتم  ، و قد    2) وكالة 12(التجاري و الصناعي الجزائري     

  .لخليج الجزائري، بنك هاوسنك للتجارة و المالية بنك، بنك اركواو هي بنك ترست الجزائري، جديدة 

  :الهيئات المالية -ثاثال

، و هـذا في     1995ات المالية بداية من سنة       العديد من الهيئ   إنشاءشهدت الساحة المصرفية الجزائرية        

لحديثة  و ضمان ممارسة جميع المعاملات البنكية ا       ، تفعيل القطاع من خلال التنويع في الهيئات المالية        إطار

                                                 
Ammour ben halima, Ibid, p: 93. 

1 
2
  .29: بق، صا، مرجع سدردار نصيرة 
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 إلى  يبين مجموعة من الهيئات المالية المعتمدة في الجزائر       أدناه و الجدول    ، قدر ممكن  بأقصىمنها و التقليدية    

  :2003 من سنة الأولغاية الثلاثي 

  عتماد الهيئات الماليةإتواريخ : 3-3الجدول رقم 

  عتمادتاريخ الإ  الهيئات المالية 

  يونيون بنك
  سلامال

  فينلاب
  منى بنك

   التمويل الرهنية إعادةكة شر
  بنك الجزائر الدولي

  سوفيناس
  يجاري العربي للتعاونالقرض الإ

07 / 05 / 1995  

28 / 06 / 1997  

06 / 04 / 1998  

08 / 08 / 1998  

06 / 04 / 1998  

21 / 02 / 2000  

09 / 01 / 2001  

20 / 02 / 2002  

  .29 :بق، صادردار نصيرة، مرجع س :المصدر

  

  : هماأساسيتين تحقيق وظيفتين إلىالهيئات المالية    دف هذه 

 ؛ مؤسساتأو المشاركة في حصص مشاريع أوتقديم تمويل خاص  -

         قتـصاد  السماح للبنـوك في تمويـل الإ       أجل بالحصول على الضمانات اللازمة من       الأخطارتوزيع   -

  .و المؤسسات

  

سواء  (بنوك و المؤسسات المالية العاملة بالجزائرعدم وجود بين شبكة السجل نفي اية هذا المبحث    

هذه الأخيرة التي تقدم توليفة واسعة من  –شاملة  بنوك أوستثمار إ بنوك )الوطنية منها أو الأجنبية

 يعيق العديد أن شأنه، و هذا ما من  المتقدمةهو عليه الحال بالنسبة للدول  مثل ما-1الخدمات المصرفية

 خصوصا في ، من ضرورةأكثر هذا النوع من البنوك إليهارية و التي تعتبر بالنسبة ماثستمن المشاريع الإ

 لصغر قتصادية المتوخاة لإحداث التنمية الإ اللازمتمويل توفير الظل عدم قدرة البنوك التقليدية على

  . بشكل عامبتأديتهاضعف الوساطة المالية التي تقوم ل أخرى، و من جهة حجمها من جهة

  

                                                 
1
 .43: ، ص1997 ،الإسكندريةة المعارف، أ، منشالمصرفي تمانئالإ قتصادياتإ، محمد كمال خليل الحمزاوي 
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        :::: مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري-نينينينيلثالثالثالثاااااالمبحث المبحث المبحث المبحث 
  

      من حيث حجم الودائـع     الخاصة بالبنوك  بعض المؤشرات    التعرض إلى    سنحاول خلال هذا المبحث     

  .إعادة الخصم، مع التحليلو القروض، و كذا تطور معدل الفائدة و 

  

  :هيكل الودائع -المطلب الأول

، تلك التي يتم تلقيهـا      رالجمهو متلقاة من    أموالا" وديعة    تعتبر 10-90  من قانون  111   حسب المادة   

نه لا تعتـبر  أ إلا ،إعاداستعمالها لحساب من تلقاها بشرط إلا سيما بشكل ودائع مع حق        من الغير، و  

العائـدة    المتبقيـة في الحـساب و  أو المتلقاة   الأموال -1: هذا القانون   متلقاة من الجمهور بمفهوم    أموالا

 -2،الإدارة و للمـديرين    مجلـس    لأعضاء، و   رأس المال  المائة من     خمسة في  الأقلكون على   لمساهمين يمل 

  ." الناتجة عن قروض المساهمةالأموال

   ،لأجـل ودائع   و  ودائع جارية  تنقسم إلى   هي    تعتبر الودائع مركز الثقل في موارد البنوك التجارية، و        

يتصرف لكها البنك و    تو في هذه الحالة يم     نقود   ن الودائع في شكل   كو كما ت  ،و لكل نوع صور متعددة    

  .1 بشكل قيم منقولة تبقى ملك الزبون و يديرها البنك لحساب الزبونأو، عتراف بالدينفيها لقاء الإ

  )2004-2000(  هيكل الودائع للجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة:4-3الجدول 

   مليون دينار:الوحدة                                                                                           

  2004   2003  2002  2001  2000  السنوات

  1.286.233  849.040  751.653  661.360  563.658  :الودائع الجارية

  ودائع لدى البنوك
  ودائع لدى الخزينة 
  ودائع لدى البريد

  ج467.502

  ج7.066

  ج89.090

  ب554.927

  ب9.435

  ب96.998

  ب642.168

  ب8.843

  ب100.642

  ب718.905

  ب12.945

  ب117.190

  ب1.127.916

  ب37.984

  ب120.333

  1.577.456  1.724.043  1.485.190  1.235.006  974.350  لأجلالودائع 

  ودائع بالدينار
  ودائع بالعملة الصعبة

  ب857.420

  ب116.930

  ب1.080.573

  ب154.433

  ب1.316.433

  ب168.757

  ج1.553.246

  ج170.797

  ب1.358.561

  ب218.895

  htm, Consulté le: 02/09/2005..indicateur/www.bank-of-algeria.dz                    :المصدر

                                                 
1
  .77: ص، 1992المكتب العربي الحديث، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، ، إدارة البنوك التجارية، منير إبراهيم هندي 

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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رفي  بالجهاز المـص   الأجنبية بالعملة الوطنية و     لأجل تطور حجم الودائع الجارية و       أعلاهيبين الجدول      

رتفعـت  إ حيـث  ،صنفينو ما يمكن ملاحظته هو التطور المتزايد في حجم الودائع بالنسبة لل           ،الجزائري

 ،يجابي للقطاع إ و هو ما يعد مؤشر       % 128,19 بنسبة) 2004 -2000( الودائع الجارية خلال الفترة   

  أما، الودائع لدى الخزينةتأتي  و بعدها، المرتبة الثانية بعد البنوك)البريد(  الجاريبالحسابتحتل الودائع   و  

 خلال  % 61,89 حيث بلغت قل  أكذلك و لكن بنسبة     رتفعت هي   إفقد   لأجلبالنسبة لحجم الودائع    

عتماد على الودائـع    في الإ ا   عدم قدر  إلى بالنظر   ئتمانلإل هالبنوك في منح  يقيد ا نفس الفترة، و هو ما      

  :الكلي من مجموع الودائع لأجلالودائع الجارية و  و يبين الشكل التالي نسبة .القروضالجارية لمنح 

  )2004-2000( خلال الفترة  هيكل ودائع الجهاز المصرفي:2- 3  رقمالشكل
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  الفتـرة  خـلال  %55نسبة    و الذي يتجاوز    من مجموع الودائع   لأجلالودائع    نصيب يبين الشكل    

في حجم الودائع لأجل    ملحوظ  نخفاض  إنسجل   (2003 سنة   %67و قد بلغ نسبة     ) 2004 -2000(

 خصوصا  لمنح القروض    أكبرما يمنح البنوك مجالا     هو  ، و   )2004سنة  و كذا نصيبها من إجمالي الودائع       

 الأخيرة لا تتجاوز نسبة هذه      إذ ،الأجنبية نصيبا كبيرا منها بالعملة المحلية مقابل جزء ضئيل بالعملة           أنو  

 الممارس في الجزائر و الـذي        الضيق في ظل النشاط البنكي   ف،  2000ة مسجلة سنة    كأكبر نسب  18%

تعيـق   أن   شـأا  من    كبيرة  فهذه الوضعية لا تطرح مشاكل     ، على المستوى المحلي   أساسيةيرتكز بصفة   

سـتعداد   الإ إطار بنك وطني حيازة ودائع بالعملة الصعبة في         بالنسبة لأي نه من المهم    أ إلانشاط البنوك،   

  .لب حجم عمليات كبير مع الخارجطدخول مجال المنافسة الدولية و التي تتل

رتفاع حجم الودائع البنكية، نربط العلاقة بينها و بين الناتج المحلي الخام            إيجابية  إحكم على مدى    لل   و  

ب و الذي يعرف بالميل المتوسط للودائع المصرفية، فهذا المؤشر يعكس قدرة و فاعلية البنوك على جـذ                

عتماد على الميل الحدي للإيداع المصرفي الذي       الودائع وفقا لحصتها من الناتج المحلي الخام، كما يمكن الإ         
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يقيس معدل التغير في الإيداع المصرفي الناتج عن التغير في الناتج الإجمالي، و عن طريق هـذا المؤشـر                   

لإيداع المصرفي أو مـدى ضـعفها في        تجاهات الميل نحو ا   إتستطيع البنوك أن تحدد مدى قدرا في تغيير         

ستجابة الودائع المصرفية   إ كما نستطيع حساب المرونة الدخلية للودائع المصرفية قصد تحديد درجة            ذلك،

  :هذه المؤشرات نعتمد على الجدول الآتي لحساب و ،1للتغير الذي يحصل في الناتج المحلي الخام

 ع المصرفية لدى البنوك الجزائرية خلال الفترةالميل المتوسط و الحدي للودائ: 5-3الجدول رقم 

)2000-2003(  

  جمليار د :الوحدة                                                                                   

  2003  2002  2001  2000  السنوات

  2.573,00  2.236,80  1.896,30 1.538,00  )1( إجمالي الودائع

  1.724,00  1.485,10  1.235,00  974,30  )2( الودائع لأجل

 5.145,50 4.456,90 4.235,40 4.102,20  )3( الناتج المحلي الخام

 % 50 % 50,18 % 44,77 % 37,49   2)4( لودائعلإجمالي االميل المتوسط 

 % 33,50 % 33,32 % 29,15 % 23,75  3)5( الميل المتوسط للودائع لأجل

 0,48  1,53  2,68 0,89   4)6( الميل الحدي للودائع

 0,97 0,34 7,18 2,56  5)7( المرونة الدخلية للودائع المصرفية

      www.ifrance.com/finances-alg, Consulté le: 8/5/2005:من موقع وزارة المالية) 3(، )2(، )1( -:المصدر

  .من إعداد الباحث) 7(، )6(، )5(، )4( -           

   = لأجل مليار دج، الودائع1349,3= إجمالي الودائع مليار دج، 3890= 1999ي الخام لسنة الناتج المحل -             

     .ج مليار د884,1             

و هـو مـا يعكـس       % 33,33 ـرتفاعا معتبرا يقدر ب   إ   تظهر نتائج الميل المتوسط لإجمالي الودائع       

لنظر عن مساهمة كل قطاع في هذه الزيادة، التحسن الملحوظ لحجم الودائع لدى البنوك الجزائرية بغض ا       

  41,05%و كذلك الأمر بالنسبة للميل المتوسط للودائع لأجل إذ سجلت تزايدا متواصلا بلغت درجته       

نه لا يمكن الحكم على فعالية البنوك في تحفيز         أرتفاع المسجل في حجم الودائع لأجل، إلا        الذي يفسر الإ  
                                                 

الواقع و الآفـاق،    : قتصادية في الجزائر   السياسات الإ   حول ، الملتقى الدولي  "ظام المصرفي الجزائري  مؤشرات قياس أداء الن   " عبد اللطيف مصيطفى،  1 

  .02:  ص،pdf، ملف 2004 ديسمبر 30-29  أيام:جامعة تلمسان
2
    .الناتج المحلي الخام/ إجمالي الودائع : ل المتوسط لإجمالي الودائع يساويالمي 
3
  .الناتج المحلي الخام/ الودائع لأجل : اويالميل المتوسط للودائع لأجل يس 
4
  . الناتج المحلي الخام∆/  الودائع ∆: الميل الحدي للودائع يساوي 
   ).الناتج المحلي الخام /  الناتج المحلي الخام ∆) / ( الودائع /  الودائع ∆: ( المرونة الدخلية للودائع المصرفية تساوي 5
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 أما نتائج الميل الحدي للإيداعات المصرفية فقد        ،ى ذكرها لاحقا  الطلب بشكل قطعي لأسباب سنأتي عل     

 مقارنة بـسنة    % 200,12 ـ و المقدر ب   2001رتفاع المسجل سنة     فبعد الإ  ،سجلت تذبذبا واضحا  

 و يعكس هـذا     ،2003نخفاض سنة   ، لتواصل في الإ   % 42,91نخفضت سنة من بعد بمقدار      إ ،2000

   .يداعات المصرفية للتغير في الناتج المحلي الخامستجابة الإلإالضعيفة درجة الالتذبذب 

 فبعد تسجيلها لنسب معتبرة سنتي      ،، فقد سجلت تذبذبا واضحا    المرونة الدخلية للودائع   فيما يخص    و   

يجابية ستجابة الإالأمر الذي يمكن تفسيره بالإ   ،   على التوالي  % 7,18 و   % 2,56 ـ ب 2001 و   2000

 ليحقـق   2003 و   2002نخفاضا حادا سـنتي     إلي الخام، عرف هذا المعدل      للودائع لتغيرات الناتج المح   

  ،)ضعيف المرونـة  ( PIB الضعيفة للودائع لتغيرات الـ      الإستجابة من الصفر مبرزا بذلك      أقلدرجات  

تجاه عام لحركة الودائع، فمن المفروض أن تصاحب        إستقرار و عدم وجود     وهو ما يمكن تفسيره بعدم الإ     

 و حتى تتمكن البنوك الجزائرية ،)اللجوء للبنوك للرفع من الودائع( دخارخل زيادة في الإكل زيادة في الد

  :قتصادية عليها بمايليالمؤشرات الإحجم ودائعها بالشكل الذي يستجيب إيجابا مع رفع 

 ؛رسم سياسة فعالة لجذب الودائع -

 ؛تنويع قنوات جمع الودائع -

 .ستراتيجيااإالمهمة في رسم قتصادية عتماد على المؤشرات الإالإ -

 تركزها في البنوك العمومية من حيث بالنسبة للودائع في الجهاز المصرفي الجزائري الإشكال يطرح كما   

  :1الستة و هو ما يوضحه الشكل التالي

  هيكل الودائع الجارية حسب البنوك: 3- 3الشكل رقم 
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1
  : من الموقعتم إعداد الشكل بناءا على معطيات 

Banque d'Algérie, "Système bancaire : évaluation et renforcement de la supervision", à partir du site d'internet : 
www.bank-of-algeria.dz/Chapitre%20V-02.doc, Consulté le : 20/09/2004. 
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 هذه البنوك حديثة    أن منها   ،أسبابصيب البنوك الخاصة من حجم الودائع لعدة        نخفاض ن إ   يعود سبب   

هتمام هذه  إ إلى بالإضافةو ممارسة في هذا اال،       مقارنة بما تتوفر عليه البنوك العمومية من تجربة          النشأة

، ثماريةسـت ة السريعة كتمويل الواردات على حساب تمويل المشاريع الإ       المردودي ذات   قطاعاتالبالبنوك  

 و يعود ذلك ، مكاتب تمثيل في غالبيتها شكل علىدخول السوق الجزائرية     الأجنبية البنوك   تفضلذلك  ك

 و تجـدر . )1990من سنة بداية  ( قطاع الخاص للالجهاز المصرفي الجزائري     التي فتح فيها     قصيرةللفترة ال 

 ـة الجزائرية على    فلاسات التي مست بعض البنوك الخاص      سلسلة الإ  أحدثته ما   إلى الإشارة رار بنـك   غ

خـاص، و في     من فقدان الثقة في البنوك الخاصة بشكل          الجزائري الخليفة و البنك التجاري و الصناعي     

، مع مواكبـة     بكل صرامة   الموضوعة القطاع بشكل عام، و هو ما يستوجب السهر على تطبيق القوانين          

  .تجاه القوانين الضرورية التي تصب في هذا الإ بصياغةالمعايير الدولية التي تدعم سلامة الجهاز المصرفي

  

  : هيكل القروض-المطلب الثاني

لكـن   ردودية، والم اتضمن لهستعمالات التي  الإأهممن بين الجزائرية ك و   تشكل القروض بالنسبة للبن   

د من   العدي  فإا تخلق  الأرباحتحقيق    التوسع في النشاط و    إمكانيات من   الإقراضعمليات  بقدر ما تطرح    

 المعايير الضرورية التي ترتكز على مردوديـة        بعيدا عن تسيير القروض و منحها     سوء  الصعوبات في حالة    

، و هذا ما تتسم بـه       ضمانات المقدمة في ملف طلب القرض     نوعية ال  من قيمة و     أكثرستثمار الممول   الإ

 و تنقسم   ستثمار، كفاءة الإ   بالضمانات على حساب   أكثر تم   إذ انبغالبية البنوك الجزائرية في هذا الج     

  .المدةو حسب  و هذا حسب نوع القطاع الممول أصناف عدة إلىالقروض 

  )2004- 2000( خلال الفترة هيكل القروض بالجهاز المصرفي الجزائري: 6-3الجدول رقم 

   مليون دينار:الوحدة            

  -htm, Consulté le: 02/09/2005..indicateur/algeria.dz www.bank-of                           :المصدر

 

  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  1.535.029  1.380.166  1.266.799  1.078.448  993.737  قتصادالقروض الممنوحة للإ

   الأجل.ق . قروض 

   الأجل .ط.  م. قروض 

  ج466.963

  ج526.774

  ج513.315

  ج565.133

  ج627.980

  ج638.819

  ج773.568

  ج606.598

  ج828.337

  ج706.692

  قروض للقطاع العام

  قروض للقطاع الخاص

  ج702.013

  ج291.724

  ج740.480

  ج337.968

  ج715.835

  ج550.964

  ج791.694

  ج588.472

  ج859.657

  ج675.373

http://www.bank-of-algeria.dz/indicateur.htm
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   ،قتصاد من طرف البنوك الناشطة في القطـاع ة للإ حجم القروض الممنوح  أعلاه    نلاحظ من الجدول    

و هي نسبة   54,47%)2004 -2000( تخذ منحى متصاعد فبلغت نسبة الزيادة خلال الفترةإو الذي 

معتبرة خلال فترة خمسة سنوات، و بالنسبة لتوزيع القروض حسب المدة فنلاحظ التقارب من حيـث                

 البنوك ليس لها تفضيل مـن       أن، مما يعني    الأجلطة و الطويلة     المتوس أو القصيرة    في القروض  المبالغ سواء 

 هي الـتي    الأخيرة هذه   أن على الرغم من     ،ستثمارية تمويل المشاريع الإ   أوستغلال  جانب تمويل دورة الإ   

ستثمار في   تبين مستوى الإ   أخرىمن جهة     على التنمية الطويلة المدى من جهة، و       يالمؤشر الحقيق تعطي  

عبارة عـن   أصلا   هي   الأجلالقروض الطويلة    جزء معتبر من     أن كما   همة البنوك فيه،  البلد و مدى مسا   

نتظـار  إ في   الأجـل  قروض طويلـة     إلى بصفة تلقائية    تحولتلم يتم تسديدها ف    الأجل  قصيرة قروض

 في التوسـع في     اعلـى قـدر    تؤثر إذ   سترداد الديون مشاكل عديدة للبنوك    إيطرح عدم     و ،تسديدها

قلل يقتصادي بشكل عام حيث     ثر على النشاط الإ   كبر، كما يؤ  أيحرمها من تحقيق مردودية     ئتمان مما   الإ

  .قتصاديةإستقرار اللازمين لنجاح أي سياسة  و الإالأمان  درجةمن

 التفوق الطفيف لصالح القطاع     أعلاه فيظهر الجدول    ات من جانب توزيع القروض حسب القطاع      أما   

، حيث بلغ نصيب لأخرى في التقلص من سنة أخذ هذا الفرق أن لاإ ،العام على حساب القطاع الخاص

، % 56,00 إلى 2004 لينخفض سنة    % 70,64  نسبة 2000القطاع العام من مجموع القروض سنة       

 في السنوات القليلة الماضية في سبيل تشجيع القطـاع  كومةو هذا ما يفسر التوجه العام الذي تتخذه الح        

و المتناهية الصغر     المؤسسات الصغيرة  إنشاءل مشاريع تشغيل الشباب و      ستثمار من خلا  لإ على ا  الخاص

 صـندوق   إنشاء و يأتي  ،بمنحها العديد من التسهيلات خصوصا المتعلقة بالحصول على القرض البنكي         

  .لضمان القروض البنكية كتجسيد لهذا المسعى

  هيكل القروض في الجهاز المصرفي الجزائري: 4- 3الشكل رقم 
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 الودائـع   إجمـالي  من   الأكبر و التي تمثل النسبة      لأجل   رغم توفر البنوك على حجم معتبر من الودائع         

نه هناك تقارب   أ إلا،  الأجلالمحصل عليها بما يسمح لها من التوسع في منح القروض المتوسطة و الطويلة              

    نشاط البنوك الجزائريـة  و هذا يعود لطبيعة    ،الأجلقصيرة و المتوسطة و الطويلة      بين حجمي القروض ال   

ستثمارية ذات جـدوى    إالتي ما تزال تفضل القروض القصيرة الأجل بسبب من جهة، غياب مشاريع             

ستثمار كما هو الـشأن     بالإتبادر  البنوك الجزائرية لا    نجد  قتصادية حقيقية، و من جهة أخرى       إمالية و   

  . )عتماد على الصيرفة التقليديةالإ (نسبة للبنوك الأجنبيةبال

قتصاد بشكل عام نستعين بالجدول التالي الذي نـربط         لبنوك في نمو الإ    ا تعرف على مدى مساهمة   لل   و  

  ):M2( من خلاله العلاقة بين حجم القروض و مستوى الناتج المحلي الخام و كذا مستوى الكتلة النقدية

تطور حجم القروض و الناتج المحلي الخام و الكتلة النقدية خلال الفترة      : 7-3الجدول رقم 

)2000-2003(  

  مليار دج: الوحدة                                                                                          

  2003  2002  2001  2000  السنوات

  قتصادقروض ممنوحة للإ
  لخام الناتج المحلي ا
  M2الكتلة النقدية 

   لأجل الودائعمحج

993,7  
4.102,2  
2.022,4 

974,3 

1.078,4  
4.235,4  
2.473,5 
1.235,0 

1.266,7 
4.456,9 
2.901,5 
1.485,1 

1.380,1 
5.145,5 
3.354,9 
1.724,0 

 1,24 1,17 1,14 0,98  حجم القروض/ حجم الودائع 

 % PIB  24,22 % 25,46 % 28,43 % 26,82/ حجم القروض

 % M2  46,13 % 43,56 %  46,65 % 41,13/ حجم القروض 

  www.ifrance.com/finances-alg              : الموقع معطيات من علىعتمادمن إعداد الباحث بالإ :المصدر 

  

عتماد البنوك على الودائع و خـصوصا       إ مدى   )حجم القروض /حجم الودائع لأجل  (    يعكس المؤشر 

 من  قلأ معدلا   2000ئتماني، و قد سجلت هذه النسبة سنة        المتوسطة و الطويلة منها لتمويل نشاطها الإ      

  لتجأت للقروض القصيرة الأجل لتمويل مشاريع و نشاطات متوسطة        إالواحد ليعكس بذلك أن البنوك      

خلال السنوات التالية إذ    هو ما تم     وذه الوضعية لاحقا،    الأمر الذي دفعها إلى تدارك ه      ،و طويلة الأجل  

) 2004-2001( ، خصوصا و أن هـذه المرحلـة       معدلات فاقت الواحد الصحيح   سجل هذا المؤشر    

عادة بعث  في محاولة لإ   و فتح العديد من ورشات الإصلاح        ،قتصاديشهدت تطبيق برنامج الإنعاش الإ    

قتصادية، فمباشرة مثل هذا البرنامج يتطلب الرفـع         التنمية الإ  ستثمار المحلي من جديد في سبيل تحقيق      الإ

http://www.ifrance.com/finances-alg
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ئتمان المـصرفي يجـب أن    كما أن حجم الإ،ئتمان المصرفي تفوق ما تتطلبه الحالات العاديةمن نسبة الإ 

نكماشه إقتصاد، ففي حالة    يجنب حدوث أضرار بالإ    ل قتصادييتناسب مع المتطلبات الفعلية للنشاط الإ     

   . و الإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخميةيؤدي إلى الكساد،

 مساهمة البنوك في الناتج المحلي الخام ضعيفة حيث لم تتجاوز سـقف             أن كذلك،يتبين من الجدول     و   

و هذا ما يؤكد ضعف الوساطة المالية التي تقـوم ـا             ،)2003-2000(  خلال الخمسة الفترة   30%

 التمويل الذاتي   أوقتراض الخارجي    على الإ  إمالمتعاملون فيه يعتمدون     و الذي يبقى ا    ،قتصادالبنوك في الإ  

 الدور المنتظر   أداء بعيدة عن    ىتبقهذه الأخيرة    ،سوق المالي حتياجام خصوصا في ظل غياب ال     إلتمويل  

  .لية من طرف البنوكاللوساطة الم أو تكميلا/ وا تعويضقتصادمنها لتمويل الإ

قتصاد بين القطاع العام و الخاص،      توزيع القروض الممنوحة للإ   وضعية  هذه ال عكس   ت جانب آخر من     

 العديـد مـن     أن رغـم    ، من القطاع الخاص   كبرأقتراض  إستفادة القطاع العام من حجم      إ لاحظنا   إذ

المؤسسات العمومية ما زالت تعاني من عدة صعوبات خصوصا من جانب المردودية و هذا مـا يجعـل                  

ستثمارية هتمام بكفاءة المشاريع الإالإ، و هو ما يوجب على البنوك     ضئيلة الخام   مساهمتها في الناتج المحلي   

 بقدر ما يعاني من الأموالقتصاد لا يعاني من نقص في حجم دون التركيز على طبيعة القطاع الممول، فالإ

  .نتمائهم القطاعيإختلاف إقتصاديين بعلى المتعاملين الإعدم كفاءة في توزيع القروض 

فقد سـجلت    M2قتصاد من حجم الكتلة النقدية      من جانب نسبة حجم القروض الممنوحة للإ       أما   

 في السنة الموالية نخفضتإ 2000 سنة % 49,13 بعد تسجيلها لنسبة    إذ،  الأربعتذبذبا خلال السنوات    

عرفـت   2003، و في سـنة      % 43,65، لتنخفض سنة من بعد لتسجل نسبة        % 43,59 إلىلتصل  

  . % 41,13 فبلغت  متواصلاانخفاضإ

   منحنى بياني لنسبة القروض من حجم الناتج المحلي الخام و الكتلة النقدية:5- 3الشكل رقم 
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  :الفائدةهيكل معدلات  -المطلب الثالث

ستثمارية  المال و بالتالي فهي ترتبط مباشرة بالمشروعات الإلرأس   تمثل معدلات الفائدة التكلفة الحقيقية 

 و بالنسبة للجزائر    ،قتصادية يعتبر معدل الفائدة متغير مهم في السياسة الإ        إذ،  قتصادي ككل و النشاط الإ  

  لم و هـذا مـا    ،  ن وظائفها التقليدية   البنوك ع  إبعاد إلى أدىقتصاد المتبع سابقا     للإ الإدارين التسيير   إف

  .1الأموال طلب رؤوس  التوازن بين عرض وإيجاد الفائدة دورها في أسعار تلعب أنيسمح من 

نتقـال مـن    قتصاد الجزائري قد شهد معدلات فائدة سالبة خلال مرحلة الإ          الإ أن   و الجدير بالذكر    

قتصادي المطبقة  الإالإصلاح عمليات إطار، و في )سنوات التسعينات( قتصاد السوقإ إلىقتصاد المسير الإ

سلطات النقدية من تحقيـق معـدلات        صندوق النقد الدولي تمكنت ال     إشرافمن طرف الحكومة تحت     

  .)1998-1995( قتصادي الموسع الإالإصلاحفائدة موجبة و هذا مع اية برنامج 

  )2003-2000( هيكل معدلات الفائدة خلال الفترة: 8-3الجدول رقم 

 .www.ifrance.com/finances-alg, Consulté le : 08/05/2005                             : المصدر    

  

 ـ إعـادة    عرفت كل من معدلات الفائدة و معدلات                    نخفاضـا مـستمرا خـلال الفتـرة     إصم   الخ

حجم ثر على   أو هذا ما     % 23,52نخفاضا قدره   إ، حيث سجلت معدلات الفائدة      )2000-2003(

نه لا يمكن حـصر الـتغير في حجـم          أرغم  ) 6-3 الجدول   نظرأ( قتصاد بالزيادة القروض الممنوحة للإ  

نخفاضـا بلـغ نـسبة      إ الخصم   إعادة معدل   القروض للتغير في سعر الفائدة لوحده، و من جانبه سجل         

التي  السياسة النقدية أدوات أحد الخصم إعادة، و يعتبر معدل )2003-2000(  خلال الفترة%30,99

 برفعه لترتفع بالمقابل معدلات الفائدة      إما و هذا    ، البنوك التجارية  أداءيستعملها بنك الجزائر ليؤثر على      

  . العكسأو قتصاد و ينخفض حجم سيولة بالإلدى البنوك

 ،    الخـصم  إعادة منه لمعدلات    قلأنخفاض في معدلات الفائدة      نسبة الإ  أننلاحظ من الجدول كذلك        

و هذا ما يمكن تفسيره بالسيولة الكافية الموجودة بحوزة البنوك التجارية و التي تدعها بغير حاجة كبيرة                 

  .ذلك و نستعين بالجدول التالي لتبيان الجزائر،لبنك 

                                                 
1
 .208 :بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 
2
  .معدل فائدة مدين 

  2003  2002  2001  2000  السنوات

  %   6,50  %   6,63   %8       8,50 %  2معدل الفائدة

  %   4,92  %   5,50  % 6  %   7,13  معدل إعادة الخصم

http://www.ifrance.com/finances-alg, Consult� le : 08/05/2005.
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   التمويل لبنك الجزائرإعادةتطور حجم القروض و : 9-3لجدول رقم ا

  مليار دج: الوحدة                                                                                     

  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

 1.535,0 1.380,1 1.266,7  1.078,4  776,2  حجم القروض 

 0,0 0,0 0,0 0,0  170,5  تمويل لبنك الجزائرإعادة ال

 indicateur.htm, Consulté le : 02/09/2005.www.bank-of-algeria.dz/                     :المصدر   

 

 لبنك الجزائر للتمويل    أتلج ن البنوك التجارية لم   إ ف 2001  من سنة  اإبتداءنه  أ أعلاه   يتضح من الجدول    

نـه  أ إلا ،يجابي في القطاع البنكـي    إعتباره كمؤشر   إ و هذا ما يمكن      ،و هذا لكفاية السيولة الخاصة ا     

ستغلاله بشكل  إ، و الذي يحب     لديهاستعمال البنوك لهذا الفائض المتواجد      إيطرح التساؤل حول كيفية     

  .مية و يجنب التأثيرات التضخيرفع من مردودية البنك

  تطور حجم الصفقات بالسوق النقدية: 10-3الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                           

  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

  :قروض بنك الجزائر
     المزادات
     إعانات

61,5  
61,5 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

  :سوق ما بين البنوك
     سوق يوم بيوم
     سوق لأجل

97,8 
0,0  

97,8 

62,4 
0,0 

62,4 

42,52 
0,0 

42,52 

2,37 
0,0 

2,37 

1,2 
0,0 
1,2 

 1,2 2,37 42,52 62,4 159,3  إجمالي صفقات السوق النقدي

                                   .www.bank-of-algeria.dz/indicatuer.htm, Consulté le : 02/09/2005 :المصدر

     

 إذ،  99,24%  الصفقات بمعدل يساوي   إجمالينخفاضا متواصلا من حيث     إلقد شهد السوق النقدي         

 أن مما يعنى ،حيث كانت قروضه مساوية للصفر 2001 بتداءا من سنةإلم يتدخل بنك الجزائر في السوق 

 حيث بلغت قروض 2000، عكس ما حدث في سنة 2001 قتراض بداية من سنة للإإليه أتلجالبنوك لم 

فالبنوك التجارية صاحبة الفائض في الخزينة تفضل         مليار دينار،  61,5بنك الجزائر للبنوك التجارية مبلغ      

  . قصير الطويل في ظل غياب توظيفات على المدى الللأجلتوظيف ما لديها من سيولة في السوق النقدي 

  

http://www.bank-of-algeria.dz/
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  :الوضعية النقدية -المطلب الرابع

 العناصر المكونة للكتلة النقدية في الجزائـر حيـث   إلى الإشارة   قبل التطرق للوضعية النقدية من المهم    

  :التاليةتشمل العناصر 

قطع نقدية، و تعتبر مـن المكونـات          تتمثل في تداول النقود الورقية من بنكنوت و        :الورقيةالنقود   -

  ؛ للكتلة النقدية في الجزائريةالأساس

   ،آخـر  حساب بنك    إلى تتمثل في النقود المتداولة عن طريق الكتابة من حساب بنك            :النقود الكتابية  -

   الحساب الجاري و صناديق التوفير؛ودائع مراكز  من ودائع تحت الطلب لدى البنوك وأساساو تتكون 

، و الودائع الخاصة    لأجلودائع   رض الحصول على فوائد و    تتكون من الودائع المودعة لغ     :النقود أشباه -

 الاقتصاديين، و هذه العناصـر      للأعوان الموظفة   الأموالالمسيرة من قبل مؤسسات القرض، و هي تمثل         

 ".M2السيولة المحلية "سم إيطلق عليها 

  الوضعية النقدية في الجزائر: 11-3الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                        

  2003  2002  2001  2000  السنوات 

  1.380,7  1.266,7 1.078,4  776,2  قتصادالقروض الممنوحة للإ

  420,8  578,7  569,7 677,4  دولة للقروض 

 781,3 664,7 577,2  484,5    الورقيةالنقود

  849,0  751,6  661,3  556,4  الودائع الجارية

 1.724,0  1.485,1  1.235,0  934,3  لأجلالودائع 

 M2 2.022,4 2.473,5 2.901,5 3.354,9الكتلة النقدية 

 65,2 65,1 58,4 49,3  1)%( السيولة دلمع

  M2) %(   46,1  49,9 51,1 51,3/لأجلالودائع 

   .www.ifrance.com/finances-alg, Consulté le : 08/05/2005                                  :المصدر

      

 سـنة   معتبرارتفاعا  إ التطور الحاصل في حجم النقود الورقية و التي سجلت           أعلاهيتبين من الجدول        

 حيـث   2002 فاضا ملحوظا في نسبة الزيادة سـنة      نخإ، لتسجل   % 19,13 بلغت الزيادة    إذ 2001

     قتـصادي  الإ الإنعـاش ، و هـذا يرجـع لبدايـة تطبيـق برنـامج             % 15,15تراوحت في حدود    
                                                 

1
  ).PIB( الناتج المحلي الخام \ M2الكتلة النقدية = معامل السيولة  

http://www.ifrance.com/finances-alg, Consult� le : 08/05/2005.
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سـجلت   حجم الكتلة النقديـة  إلى النقود الورقية  نسبةأن نلاحظ ، كما )2004أفريل -2001فريلأ(

 و تبقى بذلك مـساهمة      ،)2003 -2000(  خلال السنوات  %23 في حدود    ستقرارا حيث تراوحت  إ

الودائـع  ( نسبيا ضعيفة بالنسبة لتلك المتعلقة بالنقود الكتابية         M2النقود الورقية في زيادة الكتلة النقدية       

و تمثل النقود الورقية العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي فتعد بذلك مؤشرا مهما لقياس  ،)تحت الطلب

 مـن الواحـد   قـل أ فإذا كانت ، و يتم قسمتها على حجم الودائع  لدى الأفراد  1درجة الوعي المصرفي  

     تمثل القناة الصحيحة التي تتم من خلالها معظم المبـادلات         الصحيح فذلك مؤشر سليم على أن البنوك        

) النسبة( و المعاملات، كما تدل على قدرة البنوك في توظيف المدخرات المحلية لدى الأفراد، و إذا كانت          

   .نخفاض كفاءة البنوك في جذب المدخرات بين الأفراد و المؤسساتإاحد فذلك مؤشر على  من الوكبرأ

 و هو ما % 32,25 ـرتفاعا متواصلا و قدرت هذه الزيادة بإة فقد سجل ل السيودل بالنسبة لمعأما    

رتفاع سيولة  إ في   إيجاباثر  أ الذي    الأمر ،رتفاع ودائعها إ نتيجة   يفسر بالسيولة التي تحوزها البنوك التجارية     

 إلى)  النقـود  أشباه (لأجلتجاه كذلك هي نسبة الودائع      ، و ما يدعم هذا الإ     قتصاد خلال هذه الفترة   الإ

 ـ  إهي بدورها   ) النسبة( حجم الكتلة النقدية و التي سجلت            لكـن ،% 11,23 ـرتفاعا متزايدا قدر ب

 خـصوصا في ظـل      بالإيجاب بصفة قطعية    نه لا يمكن الحكم عليها    أ إلايجابية  و رغم هذه المؤشرات الإ    

 هذا القطاع في    تأثير، و    الوطني من جهة   الإقتصادي النشاط   عتماد الرئيسي على قطاع المحروقات في     الإ

 المقابل الرئيسي اميع الكتلة     أصبحتحتياطات الصرف و التي     إ بالخصوص في زيادة     الأخيرةالسنوات  

  .ىأخر من جهة ،قتصاد الوطنيالنقدية في الإ

و التي تعتبر مقـابلات     ) لدولةلقتصاد، قروض   قروض ممنوحة للإ  (  القروض الداخلية  في ما يخص  و      

قتصاد بنسبة بلغـت    ن الزيادة المهمة المسجلة على مستوى القروض الممنوحة للإ        إف،  M2الكتلة النقدية   

 جهته  من ، و % 37,88نخفاض حجم قروض الدولة بنسبة      إ قد ساهمت بشكل واضح في       % 77,87

  .قتصادرتفاع المسجل للقروض الممنوحة للإإ هيكلة محافظ البنوك العمومية في إعادة  برنامجاعدفقد س

 سـنة   % 22,3رتفاعا معتبرا بنسبة بلغت     إ فقد سجل    M2  تطور حجم الكتلة النقدية    ص   و فيما يخ  

 إلى لتـصل  2003نخفاض سنة  لتواصل في الإ% 17,3 إلىفضت النسبة نخإ 2002 و في سنة 2001

قد ساهمت النقود الكتابية في زيادة حجم الكتلـة         ، و   M2كنسبة زيادة في الكتلة النقدية       % 15,62

  . ذلكن مساهمة النقود الورقية فيم النقدية و لو بمعدل متناقص أكثر

   

                                                 
املام عتمادهم على الشيكات البنكية في مع     إ قتصادية على إيداع أرصدم النقدية في البنوك و       عتياد الأفراد و القطاعات الإ    إالوعي المصرفي هو    1 

   .قتصاديةالإ
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        :::: خصائص و مميزات الجهاز المصرفي الجزائري خصائص و مميزات الجهاز المصرفي الجزائري خصائص و مميزات الجهاز المصرفي الجزائري خصائص و مميزات الجهاز المصرفي الجزائري-المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث  
     

تشخيص واقع المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل التحولات العالمية          سنحاول من خلال هذا المبحث         

الكبيرة و المتسارعة التي تشهدها الساحة المصرفية على المستوى العالمي بشكل لا يدع مجالا للتأخر عن                

  .ركب التطور الحاصل بنتائجه سواء الإيجابية أو السلبية منها

  

  : إستقلالية بنك الجزائر-المطلب الأول

   تعني هذه الإستقلالية منح البنك المركزي الإستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال عزله               

عن أية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من جهة، و من خلال منحه حرية تصرف كاملـة في                   

تضي حرية إمـتلاك    على هذا الأساس فإن إستقلالية البنك المركزي تق       ،  1وضع و تنفيذ سياسته النقدية    

بنك الجزائر قرار وضع و تنفيذ السياسة النقدية و طرح الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف سياسته، و هذا  

لا يعني عدم المسؤولية، إذ يمكن له أن يكون مسؤولا أمام جهة معينة سواء كانت مالية أو قـضائية أو                    

 فيما يخـص    و للقوانين الخاصة ذا اال،      تشريعية، للإطلاع على نشاطه و التأكد من مطابقة أعماله        

  :2ستقلالية البنك المركزي، فيمكن إيرادها في النقاط التاليةإتحديد مؤشرات لقياس درجة 

 طول مدة تعيين المحافظ و قابليتها للتجديد؛ -

      مـة مجلس البنك المركزي، هيئة مشتركة بين مجلس البنـك و الحكو          ( الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ     -

 ).و البرلمان، البرلمان، الحكومة، عضو في الحكومة

 إمكانية إقصاء المحافظ؛ -

 مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى و الجهة المخول لها إصدار الإذن بذلك؛ -

 ؛)وحده، المشاركة مع الحكومة، مستشار( نفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقديةإمدى  -

 خولة بالتعارض في مجال السياسة النقدية؛الجهة الم -

 مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة؛ -

إستقرار الأسعار، إستقرار الأسعار مع أهداف منسجمة مع إستقرار النظـام           ( أهداف البنك المركزي   -

 ؛)الخ...ى الأهدافالمصرفي، إستقرار الأسعار مع أهداف متعارضة مثل العمالة الكاملة، عدم النص عل

                                                 
1
 ، الملتقى الوطني الأول   "- بين النظرية و التطبيق    –ستقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية         إأثر  " إبراهيمي عبد االله،     &عياش قويدر    

   .56: ، صمرجع سابق الواقع و التحديات، -قتصادية  المنظومة المصرفية و التحولات الإحول
296: ، ص2003-04قتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، يد، المدخل إلى السياسات الإ قدي عبد ا. 
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 . القروض الممكن منحها و شروطها و حدودطبيعة -

  :من حيث إدارة بنك الجزائر -أولا

، و لا   1   يرأس إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده في ذلك ثلاثة نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسـي              

             م، كما لا يمكنهم إقتراض     يمكن للمحافظ و نوابه الثلاثة ممارسة أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهد

 لـ  11-03 من الأمر رقم     17 و 16تحدد المادة   ، و   2أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية        

  . مهام محافظ بنك الجزائر، و علاقته مع نوابه الثلاثة و تحديد صلاحيام2003 أوت 26

  : من حيث رسم السياسة النقدية-ثانيا

تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد و القرض و          " : على 11-03قم   ر  من الأمر  35تنص المادة      

         ستقرار الداخليقتصاد مع السهر على الإالصرف في توفير أفضل الشروط و الحفاظ عليها لنمو سريع للإ  

، و لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية و يوجه و يراقب بكل الوسائل الملائمة             و الخارجي للنقد،    

  ".توزيع القروض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف

  :من حيث علاقة بنك الجزائر بالحكومة -ثالثا

     يمثل بنك الجزائر مستشارا للحكومة في مشاريع القوانين و النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسائل المالية             

  الشؤون المالية العامة   حات فيما يخص ميزان المدفوعات و حركة الأسعار و        و النقدية، و يقدم لها الإقترا     

    كما يساعد الحكومة في علاقاا مع المؤسسات المالية المتعددة الأطـراف           قتصاد،و بشكل عام تنمية الإ    

مشاريع و يبلغ المحافظ     ،3و الدولية، و قد يمثلها عند الحاجة لدى هذه المؤسسات و في المؤتمرات الدولية             

الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خـلال                 

 و هو ما يمكن إعتباره تأثير الحكومـة علـى         ،4اليومين اللذين يليان موافقة مجلس النقد و القرض عليها        

  .اتهنشاط البنك المركزي مما ينقص من إستقلاليته التامة في إتخاذ قرار

  :من حيث هدف السياسة النقدية -رابعا

  :5   يخول لس النقد و القرض عدة صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي

  من نفس الأمر و كذا تغطيته؛05 و 04إصدار النقد كما هو منصوص عليه في المادتين  -

 ها و تقييمها؛تحديد السياسة النقدية و الإشراف عليها و متابعت -

                                                 
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 13المادة  1
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 14المادة  2
3
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 رقم  من الأمر37المادة  
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 36المادة  4
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 62المادة  5
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 يحدد الأهداف النقدية خاصة فيما يتعلق بتطور ااميع النقدية و القرض؛ -

 يحدد أهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبطه؛ -

 .وضع قواعد الصرف و تنظيم سوق الصرف و غيرها من الأعمال -

  :1لى إ المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11- 03هدف صدور الأمر رقم  و قد   

  ؛ السماح للبنك المركزي باستخدام أفضل لصلاحياته - 

  ؛تكثيف التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المسائل المالية - 

  . دخار الجمهورإ السماح بحماية أحسن للبنوك فيما يخص توظيف و - 

، فمنح البنك    حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة        قد 11-03 الأمر   يمكننا القول أن   مما سبق    

وزارة الملية تمارسها ستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة و تنفيذها في إطار من الرقابة             الإ

التابعة للحكومة، و منح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من أن تعدل ما يخلص إليه بنـك                  

 10-90السبب في هذا التغيير مقارنة بقانون النقد و القرض الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، و لعل 

 يعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع مطلع هذا القرن، بـإفلاس             1990 أفريل   14الصادر في   

 الأمر الذي أثر كثيرا على أداء المنظومة المصرفية من جهة، و من جهة أخرى               ،العديد من البنوك الخاصة   

  .المصرفية التي يمارسها بنك الجزائرراقبة الملتساؤلات في مدى نجاعة طرح العديد من ا

  

  :واقع سياسة الإقراض -المطلب الثاني

ستثمار الموارد المالية للبنك، إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول، كمـا            إ   تعتبر القروض من أهم أوجه      

ذا ما يدفع البنوك إلى توفير عناية خاصة لهذا تمثل العائد الذي يتولد عليه الجزء الأكبر من الإيرادات، و ه  

النوع من الأصول، و ذلك بوضع السياسات الملائمة التي تضمن سلامة تسييرها، فالسياسة المـصرفية               

تتمثل في مجموعة من المبادئ و المفاهيم التي توضع قصد أن تفيد البنك في إعداد بـرامج و إجـراءات                    

  .البث في طلبات الإقراض و يتم الإلتزام ا في عمليات التنفيذالإقراض و يتم الإسترشاد ا عند 

   إن سياسة الإقراض المتبعة من طرف البنوك الجزائرية تعتمد على تحقيق عنصرين مهمين، الأول هـو                

الثاني يتمثـل في     ضمان أمن و مردودية إستخدامات البنك ضمن الحدود التي تفرضها عليه مصادره، و            

نين تنظيم الدولة التي تتواجد فيها، و الهدف من ذلك هو خدمة السياسة الإقتصادية              ضرورة إحترام قوا  

  .المتبعة و هو ما يفرض على البنوك الجزائرية إحداث نوع من الليونة في شروط منح القروض

                                                 
1Abdelkrim Sadeg, Le système bancaire algérien : la nouvelle réglementation, Edition A.BEN, Alger, 2004,       
p : 24; 25. 
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 لا حسن أداء   ئتمان في منحها للإ    تكن تراع  العمومية لم    إن البنوك الجزائرية في علاقتها مع المؤسسات        

المؤسسات و لا كفاءة المشروعات الممولة، بل إقتصر دورها في ضمان تمويل المؤسسات العمومية مـن                

و إختلالات في حـساباا      أجل ضمان إستمرارية هذه الأخيرة، الأمر الذي خلق للبنوك عدة صعوبات          

 ـ1مازالت إلى اليوم تعاني منها بسبب إستمرارية نفس السياسة و لو كانت بأقل حـدة           ث تـشير  ، حي

  .2ج مليار د1274الإحصائيات الأخيرة إلى أن مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية بلغ 

   و ما يميز القطاع البنكي الجزائري الحالي هو سيطرة البنوك العمومية الستة على النشاط البنكي، الأمر                

 تقوم البنوك العموميـة   كما،لين الإقتصاديينالذي لا يسمح بوجود منافسة حقيقية تخدم مصلحة المتعام        

فتمنح لهم الأولوية على حساب القطـاع       ) المؤسسات العمومية ( بممارسة نشاطها مع زبائنها المعتادين    

إن البنوك بشروطها الحالية المفروضة     . الخاص الناشئ الذي يحتاج إلى التمويل البنكي خصوصا في بداياته         

إنـشاء و تطـوير المـشاريع        ت، لا تساعد علـى    على ملفات القروض خاصة ما تعلق منها بالضمانا       

لتـشجيع    و تداركا لهذه الوضعية قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء صندوق لضمان القروض             ،الإستثمارية

كما أقر المشرع الجزائري بعدم ضرورة       ، الناشئة  القروض لأصحاب المشاريع الإستثمارية    البنوك في منح  

الات، و هذا في حالة تـوفر ضـمانات سـائلة    فلكاات و   توفير ضمانات في ملفات القروض كالعقار     

، و يتيح هذا الإجراء للبنوك الإهتمام       3الخ...كتجميد الحساب البنكي أو توفر سندات صندوق للرهن         

  .أكثر بمردودية و كفاءة المشاريع عوض التركيز على الضمانات كشرط أساسي لمنح القرض

  

  :د واقع سياسة تعبئة الموار-المطلب الثالث

  :4 في مجال جمع الأموال و يعود ذلك للأسباب التالية كبير   تتميز البنوك الجزائرية بضعف

 عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الإدخار من قبل البنوك؛ -

 إفتقاد المنظومة المصرفية إلى موارد مستقرة و كذلك موارد في آجال محددة؛ -

  في حالة الإفلاس أو سحب الإعتماد من البنك؛)ائعودالضمان ( في البنوك الجمهور نقص ثقة -

 البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية و في تلقي دفتر الشيكات؛ -

  لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع؛ -

                                                 
1 Mohamed Laksaci, "Monnaie et intermédiation financière en Algérie", Revue CREAD, N017, 1989, p : 17.  
2
 Samar Smati,"2.443,2 milliards de dinars déposés dans les banques en 2003", le quotidien d'Oran, 20 décembre 

2004, à partir du site d'internet : www.algeria-watch.de/fr/article/eco/situation_bacaire, Consulté le : 15/01/2005. 
3 Saïd Dib, "L’atonie des crédits à l’économie en Algérie", El Watan, 09 juin 2004, à partir du site d'internet : 
 www.algérie-dz.com/article783, Consulté le : 08/12/2004. 
4 Lemdeldel hammia, L'introduction du marketing dans les banques Algériennes, Edition ECOFAM, Alger, 
1997, p : 69.  
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 .ضعف كبير في الهياكل و الوكالات البنكية خارج المدن الكبرى -

نقائص المسجلة على مستوى أداء البنوك الجزائرية إلا أا سجلت حجم ودائـع متزايـد       رغم هذه ال  

، و يرجع سبب ذلك إلى طبيعة المؤسسات المدخرة لأموالها لدى البنوك            )2004-2000( خلال الفترة 

خصوصا ما تعلق منها بالودائع لأجل، حيث نجد المؤسسات العاملة في قطاع المحروقـات مـن أهـم                  

في الزيادة المـسجلة في       مثلا ساهم القطاع العام    2002 ففي سنة    ، المساهمة في هذا التراكم    المؤسسات

  .1 للقطاع الخاص% 26,9 مقابل نسبة % 73,1ودائع البنوك العمومية بنسبة

  

  : واقع أداء البنوك-رابعالمطلب ال

صـولها و رؤوس     البنوك الجزائرية من حيث زيـادة أ       سجل على مستوى  الم حسن   على الرغم من الت   

أموالها، إلا أا لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربية و الأجنبية، و مـن مـستوى                   

  :، و هذا ما يظهره الجدول التاليطلوبالتطور المالي بشكل عام الذي مازال بعيدا عن المستوى الم

 بعا لمستواها من التطور الماليترتيب بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ت: 12-3الجدول رقم 

)2000-2001(  

  مستوى منخفض  مستوى متوسط  مستوى عالي

  الأردن
  الإمارات العربية المتحدة

  البحرين
  عمان
  قطر

  الكويت
  لبنان 

  المملكة العربية السعودية

  باكستان
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  مصر

  المغرب
  موريتانيا

  جمهورية إيران الإسلامية
   السوريةالجمهورية العربية

  السودان
  ليبيا

  اليمن
  

    ، 40، الـد    2003 ، مجلة التمويل و التنمية، مـارس      "العمل المصرفي في سبيل التنمية    "سوزان كرين و آخرون،      :المصدر

  .28 :، ص1العدد 

  

   يعاني القطاع المصرفي الجزائري من شدة التركيز حيث تسيطر البنوك التجارية العمومية على أكثر من               

 من إجمالي الأصول البنكية، الأمر الذي يحد من المنافسة و يعيق تطور الصناعة المصرفية، و تعود                 95%

                                                 
1 Abdelkrim Wahid, "Banques : pour dynamiser l’investissement en Algérie", Liberté, 13 janvier 2005, à partir 
du site d'internet : www.algerie-dz.com/article1450, Consulté le : 08/02/2005.  
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هذه الوضعية إلى الإهمال الذي تعرض له القطاع الخاص بشكل عام في النظام الإقتـصادي المخطـط                 

في إتمـام   كما تعاني أنظمة تسوية المدفوعات من ضعف كبير للأسلوب التقليدي المعمـول بـه               ،سابقا

عمليات المقاصة، و يزداد الأمر حدة إذا تعلق بإجراء مقاصة بين غرفتي بنك متباعدتين مكانيا مما يؤدي                 

 ذلك سلبا على المتعاملين مع البنوك بسبب بقاء الشيكات دون       ينعكسذلك إلى عرقلتها لفترة طويلة، و       

  .مقاصة لفترة من الزمن

وجود قيود مالية و محاسبية و تنظيمية، حيث نجد عـدم ملاءمـة                كما يتميز الجهاز المصرفي الحالي ب     

المخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك في تغطية الحسابات و طرق معالجة العمليات البنكية، و كذلك  

غياب محاسبة تحليلية بنكية دقيقة مكيفة مع واقع البنوك، بالإضافة إلى ضعف منظومة الإتصال التنظيمي               

لمصالح داخل البنك مما يصعب من إحداث التنسيق و التعاون الضروريين، كما أن صـعوبة               بين مختلف ا  

تدفق المعلومات بالكمية المناسبة و في الوقت المناسب ينعكس سلبا على عملية إتخاذ القرار، و في هـذا                  

 ـ                     س الإدارة الجانب أصدر وزير المالية الجزائري قرارا يتعلق بالفصل بين مهام مدير البنك و رئـيس مجل

، و يتضمن هذا القرار عدم إلزامية تقديم        2005  فبراير 28و سيدخل هذا القرار حيز التطبيق إبتداءا من         

المديرين العامين للمؤسسات البنكية العمومية تقارير نشاطام للمجالس التي يرأسوا، و يساير هـذا              

 و يأتي هذا القـرار في سـياق         ،1لوسكسونيةنغالنمط من التسيير ما هو سائد في بريطانيا و الدول الأ          

الإصلاحات الإقتصادية المتبعة في الجزائر و التي تضع المؤسسات الإقتصادية الأجنبية في نفـس المنـاخ                

  .الإقتصادي الذي تعمل فيه في بلداا الأصلية

  ،0,36 نسبة   2004   من جانب آخر نسجل نسبة ضعيفة لإنتشار البنوك الجزائرية حيث بلغت سنة             

 حيث ينص أن لكـل      1967و هي النسبة التي يعتمد في قياسها على نموذج كاميرون الذي وضع عام              

  : شخص فرع واحد لبنك، و يتم القياس في هذا النموذج حسب المعادلة التالية10000

  12002     عدد الفروع                                            

 0,36 = 10000 *            =            10000    *              =   الكثافة المصرفية 

  33.000.000    عدد السكان                                        

و هي أقل من الواحد تعني أن هناك إنحراف         )  شخص 27500فرع لكل    (0,36     إن تسجيل نسبة    

عدم وصـول و كفايـة الخدمـة        ( لجميع السكان سلبي يعكس عدم التغطية الشاملة للبنوك الجزائرية        

  . هو عدم التفريق بين السكان المنتجين من غيرهم يعاب على هذا المعيارنه أإلا ، )المصرفية

                                                 
1
  .02: ، ص4322، العدد 19/02/2005، جريدة الخبر، "شنهو لا يمثل أولويةأقرار بن "س ، .ع 

2 Olivia Marsaud, "Le système bancaire en Algérie", à partir du site d'internet : www.afrikeco.com/articles/econ  
omie.php3?id_article=8557, Consulté le : 02/09/2005. 
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  :   إضافة لما سبق، تفتقر البنوك الجزائرية للعديد من العناصر نذكر منها

 داء؛عدم وجود كفاءات بشرية مكونة تسويقيا لإضفاء أسلوب جديد في الأ -

 قتصادي يكفلها لهذه المصارف؛حتكار التي مازال النظام الإعتماد على وضعية الإالإ -

 خدمة لزبنائهـا في     40تقدم البنوك الجزائرية     ( تطوير التعاملات و الخدمات المصرفية     فيعدم البحث    -

      ،)1مية رأسمالهـا   خدمة، و هذا ما يقلل من قدرا التنافسية و تن          360حين تقوم البنوك الدولية بتقديم      

  التفتح أكثر على التعاملات المصرفية الإسلامية؛ عدمو

 لا تتوفر على شبكة تربط الوكالات التابعة لها؛إذ   في التجهيزات المستعملة بالبنوكالتأخر التكنولوجي -

 عدم وجود منافسة حقيقية في السوق المصرفي؛ -

الكثير من المتعاملين بسبب إستعمال الطرق القديمـة في         سترجاع موارد البنك من     إغياب الصرامة في     -

 دراسات الجدوى و كذا في نوعية الخدمة المصرفية؛

 .إعتماد البنوك على إستقبال المتعاملين عوض البحث عنهم -

  نتيجة لما سبق يعد تبني البنوك الجزائرية مفهوم التسويق الحديث أمرا في غاية الأهمية في ظل التحولات                 

قة التي تشهدها الساحة المصرفية العالمية، فالتسويق الحديث يرتكز في الأسـاس علـى توجهـات         العمي

  .العملاء فيتأثر بما يريدون و يرغبون

          و في إطار سعي المنظومة المصرفية في تحديث القطاع من المرتقب أن تـشرع شـركة النقـد الآلي                     

، التي تعد فرعا للبنوك العمومية، في تطبيق الدفع ببطاقـات           2"مساتي"و العلاقات التلقائية ما بين البنوك       

، و تخص هذه العملية تسعة بنوك       2005 الإئتمان ما بين البنوك الرئيسية إبتداءا من اية فيفري من سنة          

و مؤسسات مالية، تساهم في المرحلة الأولى منها، و هي البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة و التنمية                 

ية، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط، بريـد الجزائـر، إضـافة إلى                الريف

،      3الصندوق الوطني للتعاونيات الفلاحية و بنك البركة، و يرتقب أن تنضم إليه بنوك أخـرى لاحقـا                

  .تمدة دوليا يهدف هذا المشروع إلى تكييف نظام الدفع في البنوك الجزائرية وفق المعايير المعو

  

  

  

                                                 
1 Salah Slimani,"Carte bancaire : L’Algérie à la traîne", El Watan, 22 juin 2004, à partir du site d'internet :   
 www.algerie-dz.com/article813, Consulté le : 14/03/2005.  

2
  . من طرف ساتيم1997كان من المفترض إطلاق المشروع سنة  
3
  .04 :، ص4312، العدد 07/02/2005، جريدة الخبر، "أول بطاقة مصرفية اية فيفري"، ح.ص 
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        : : : : المصرفي الجزائري الحاليالمصرفي الجزائري الحاليالمصرفي الجزائري الحاليالمصرفي الجزائري الحاليجهاز جهاز جهاز جهاز  محاور إصلاح ال محاور إصلاح ال محاور إصلاح ال محاور إصلاح ال–المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع
  

 في الجزائر ضمن مجموعـة      مباشرامن أهم مشاريع الإصلاح الجاري      نظام المصرفي   يعتبر إصلاح ال       

الإصلاحات الإقتصادية الأخرى، و تستمد عملية الإصلاح المصرفي أهميتها كون القطاع يشكل أحـد              

 فالعمل المصرفي ،هم العوامل التي تحدد مستقبل العلاقات الإقتصادية بين الجزائر و شركائها الإقتصاديين           أ

لم يعد محصورا في نطاق ضيق التطبيق بين مجموعة من المتعاملين، بل أصبح قطاعا يـؤثر في سـلوكات           

لملائمـة الـتي تـسمح      هو يسعى لتوفير الظروف ا    و  الأفراد و المؤسسات و المنظمات على إختلافها،        

  . و تحقيق الإستقرار الضروري لإحداث التنمية الإقتصاديةوللإقتصاد بالتطور و النم

        
  : برامج إصلاح النظام المصرفي الجزائري- الأولطلبالم

   عرف النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات بداية من سنوات السبعينات هدفت في مجملها              

و مختلف   بة المستجدات و المتغيرات الإقتصادية التي شهدها النظام الإقتصادي الوطني         إلى مسايرة و مواك   

  .التأثيرات الإقتصادية العالمية، فعكست بذلك التوجه و الهدف الإقتصادي المنتهج في كل مرحلة

  :1971 الإصلاح المالي لسنة -أولا

 نقص كبير في الموارد المالية في ظـل         1971الإصلاح المالي لسنة     قبل مباشرة قتصاد الوطني   عرف الإ    

أخذت الخزينة العمومية    لمخلف القطاعات الإقتصادية، و    إمتناع البنوك الفرنسية القيام بدورها التمويلي     

  و دف إزالة الإختلال المسجل اية سنوات الـستينات         ،بالمقابل على عاتقها تمويل عمليات الإستثمار     

 في إطـار    1971تمويلها للإستثمارات تم إقرار الإصلاح المالي لـسنة         و تخفيف الضغط عن الخزينة في       

  .1)1973-1970(المخطط الرباعي الأول 

  :1971صلاح المالي لسنة مضمون الإ -1

 رؤية جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسيير و مراقبة العمليات 1971   لقد حمل الإصلاح المالي لسنة   

 هذا  نوك، و فرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدية، و نوجز في إطار           المالية للمؤسسات العمومية للب   

  :2صلاح، إتخاذ الإجراءات التاليةالإ

 إمكانية إستعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات الإستغلال؛ -
                                                 

1
 .86 :، ص2003الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
2
، ماجستير علوم التسيير فرع مالية، المدرسة العليا للتجـارة،  2000-90ئتمان المصرفي في الجزائر خلال الفترة       ة الرقابة على الإ   بلاغ سامية، دراس   

  .22 :ص ،2003-2002السنة الجامعية 
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، تم تحديد طرق تمويل الإستثمارات العمومية المخططة، 1971 لقانون المالية لسنة 07من خلال المادة  -

  :و المتمثلة فيما يلي

 قروض بنكية متوسط الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي؛   . 

 ؛قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية   . 

 .ل عن طريق القروض الخارجية و ذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة الماليةالتموي   . 

تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة الإدخار الوطني عن طريق المـساهمة الإجباريـة للمؤسـسات                 -

 العمومية في ميزانية الدولة؛

 ؛ياا المالية في بنك واحد عمليتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل -

إعداد مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضـة                -

 من طرف الدولة، و إلى معايير تطهير المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير؛

 .تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية و إدارية -

  :1971صلاح المالي لسنة ئص الإنقا -2

لم   إلا أنـه   يكلة القطاع البنكي المنشأ حديثا،     في محاولة لإعادة ه    1971   رغم ما أتى به إصلاح سنة       

  :1يخلو من بعض المعوقات و التناقضات نتج عنها العديد من المشاكل من بينها نذكر مايلي

 الإجتماعي، فالوثائق المعـدة مـن طـرف         عدم توافق دور القطاع البنكي مع المحيط الإقتصادي و         -

داء الإقتـصادي   المؤسسات الوطنية للبنوك في إطار ملفات منح الإئتمان غير كافية للحكـم علـى الأ              

 ؛لقروض الإستغلال

صعوبات متعلقة بالجانب التجاري، و تغطية الحقوق، فتحقيق الإستثمارات في بعض الحالات يصبح              -

  المؤسسات على تسديد القروض البنكية؛غير ممكن و يؤدي إلى عدم قدرة

صعوبات تغطية الحقوق من طرف المؤسسات الوطنية و التي رغم وضعيتها المدينة تجاه البنوك، إلا أنه                 -

  تبقى لها إمكانية الحصول على القرض البنكي في شكل سحب على المكشوف؛

              بـدفع رؤوس أمـوال الإهـتلاك       القيـام بإلزام المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولـة،          -

 و الإحتياطات للخزينة العمومية، رغم أا تحقق خسائر في غالبيتها؛

 من 07العودة إلى الإعتماد على الخزينة العمومية في تمويل إستثمارات المؤسسات و هذا ما أقرته المادة  -

 العمومية تكون مضمونة بتمويـل مـن        الإستثمارات المخططة للمؤسسات  " :1978قانون المالية لسنة    

  ".خزينة الدولة و عن طريق كذلك رؤوس الأموال الذاتية للمؤسسات

                                                 
1 Ammour Ben halima, idem, p: 19.  
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 حين تخلى النظام البنكي الجزائري عـن         1978ايته سنة    1971   و قد عرف الإصلاح المالي لسنة       

العمومية بـالقروض   تمويل الإستثمارات المخططة العمومية لصالح الخزينة، و تم إلغاء تمويل المؤسسات            

  .البنكية المتوسطة الأجل بإستثناء بعض النشاطات

  : المتعلق بالقرض و البنك1986 الإصلاح البنكي لسنة -اثاني

 في إطار الإصلاحات الإقتصادية المتبعة آنذاك تماشيا مع التحولات          1986   صدر القانون البنكي لسنة     

 و منح هذا القانون الصادر ،ات الدول المصدرة للنفط بالأساسالإقتصادية العالمية و تأثيراا على إقتصادي

 نمط تسيير جديد للبنك و القرض، فإستعادت بموجبه البنوك مسؤوليتها عن الخطر،             1986 أوت   19في  

فقد تم إنشاء مجلس للقرض  إلى ذلك و كلف البنك المركزي بتسيير القروض و التنظيم النقدي، بالإضافة

  .قرضالمخطط الوطني لل و

  :إعادة هيكلة النظام البنكي -1

 بعدة تغييرات على مستوى هياكل النظام البنكي، إذ     1986 أوت   19   جاء القانون البنكي الصادر في      

  .المتخصصة قرضالهيئات  و ،)بنوك(هيئات القرض ذات طابع عام فرق بالإضافة إلى بنك الجزائر بين 

  : البنك المركزي1-1

  :بنك المركزي في الأربع مهمات التالية   يمكن تلخيص مهام ال

 ؛)أخذ البنك صفة معهد الإصدار (حصول البنك المركزي على إمتياز إصدار النقد بأمر من الدولة -

 دور المنظم و المراقب لعملية القرض في إطار المخطط الوطني للقرض؛لبنك المركزي يلعب ا -

 ـ      بضمان تقديم    -كبنك دولة -تكليف البنك المركزي     - ط التمويل اللازم للخزينة بشرط إحترام المخط

 العون المالي للدولة حيث يمكنه إجراء عمليات الصندوق، البنك و القرض؛الوطني للقرض، كما يعتبر 

  .تتمثل المهمة الرابعة للبنك المركزي في دوره كمراقب للصرف و للعلاقات الخارجية -

  : هيئات القرض1-2

  ":بنوك"ع العام  هيئات القرض ذات الطاب1-2-1

  :تكلف البنوك كهيئات قرض بـ، 12-86 من القانون البنكي رقم 17   حسب المادة 

 جمع الودائع من عند الأفراد بإختلاف المدة و الشكل؛ -

 منح القروض بإختلاف المدة و الشكل؛ -

 ضمان تسيير وسائل الدفع؛ -

 ع القيم المنقولة و كل منتج مالي؛القيام بالتوظيف و الإكتتاب و الشراء و الإحتفاظ و بي -

 .تقديم الإستشارة و المتابعة، و بصفة عامة جميع الخدمات المتعلقة بتسهيل نشاطات الزبائن -
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  : هيئات القرض المتخصصة1-2-2

 فإن هيئات القرض المتخصصة تنشط وفق الشكل        12-86 من القانون البنكي رقم      18   حسب المادة   

فلا تقوم إلا بجمع بعض أنواع الودائع، و بالمقابل لا تمـنح إلا بعـض أنـواع      الذي منحه لها القانون،     

  .القروض حسب طبيعتها القانونية

  :المخطط الوطني للقرض و نمط القرض -2

  : المخطط الوطني للقرض2-1

  . 1 مضمون المخطط الوطني للقرض12-86 من القانون البنكي رقم 26   حددت المادة 

  : نمط القرض2-2

 كل إجراء تقوم به الهيئة المخولة بذلك، بمنح أو تتعهد 12-86تبر عملية قرض حسب القانون رقم    تع

 و تمنح القـروض     ،بمنح مبلغ من المال تحت تصرف شخص معنوي أو طبيعي، أو تمنح له إلتزام بالتوقيع              

ل، من طرف هيئات القرض في إطار سياسة المخطط الوطني للقرض، و هي تخصص لتمويل الإسـتغلا               

  .إستثمارات المؤسسات، بالإضافة إلى إحتياجات العائلات

  :هيئات المراقبة -3

  : الس الوطني للقرض3-1

   يستشار الس الوطني للقرض في تحديد السياسة العامة للقرض بالأخذ بعين الإعتبـار إحتياجـات               

قتصادية و الوضعية النقديـة     الإقتصاد الوطني، و خصوصا ما تعلق بتمويل مخططات و برامج التنمية الإ           

 يقوم هذا الس بإعداد الدراسات المرتبطة بسياسة القرض و النقد، و كل الأمـور المرتبطـة                 ، و للبلد

  . بطبيعة و حجم و تكلفة القرض في إطار مخططات و برامج التنمية الإقتصادية الوطنية

  : اللجنة التقنية للبنك3-2

نظـيم   مكلفة بمتابعة جميع المقاييس ذات العلاقـة بت         هي لمركزي، و  اللجنة محافظ البنك ا     هذه    يرأس

على ضمان تطبيق التنظيمات و التشريعات القانونية و البنكية تبعا لسلطات           الوظيفة البنكية، كما تسهر     

  .2و توزيع القروض  و دف الصلاحيات المخولة لللجنة إلى تشجيع الإدخار و مراقبة،المراقبة المخولة لها

 التكيف مع الإصلاحات التي قامت ا السلطات العمومية، خاصة بعـد            12-86لم يستطع القانون       

 كما أنه لم يأخذ بالإعتبار المستجدات التي        ،1988صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنة       

  .طرأت على مستوى التنظيم الجديد للإقتصاد

                                                 
1
  .لذا الفصنظر علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية في المبحث الأول لهأ 

2 Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, Thèse de magister, 
option finance, L'école supérieure de commerce, 1999-2000, p : 20. 
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  :1988 الإصلاح البنكي لسنة -اثالث

 في تطبيق برنامج إصلاحي مس العديد من القطاعات الإقتصادية في           1988الجزائر منذ عام       شرعت  

 06-88أتى قانون رقـم     فإطار التحضير للتحول الإقتصادي من الإقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق،           

     و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الإقتصادية العمومية، المعـدل          1988 جانفي   12الصادر في   

و المتمم للقانون المتعلق بنظام البنوك و القرض في سياق تدعيم الإصلاحات الإقتصادية و مواصلة العمل                

  .المرحلة الإقتصادية الجديدةخصوصيات على إصلاح المنظومة البنكية تماشيا و 

  :1988 جانفي 12 الصادر في 06-88مضمون القانون رقم  -1

سسة كمحقق مركزي للثروة و محرك أساسـي للتنميـة بمنحهـا               يهدف هذا القانون إلى وضع المؤ     

      ،"الدولـة " الإستقلالية الضرورية، إذ تم في هذا الإطار الفصل بين سلطات مالك رأس مال المؤسـسة              

  ".رأس المال المساهم" و تسيير المؤسسة و صلاحيات إدارة

، فـإن البنـوك     1988جـانفي    12 الصادر في    06-88 من القانون البنكي رقم      02حسب المادة      

قتصادية العمومية  لمؤسسة الإ ، و ل  )E.P.E( الجزائرية تتخذ شكلها القانوني كمؤسسة إقتصادية عمومية      

رأس مال إجتماعي مكتتب و محرر حصريا من طرف الدولة أو من طرف مؤسسات إقتصادية أخرى،                

دية العمومية بدون أن تسيرها، فالتسيير و ذا تبقى الدولة مالكة و مساهمة في رأس مال المؤسسة الإقتصا

  .1يبقى من مهام رأس مال المساهمة

  :إعادة هيكلة النظام البنكي الجزائري -2

  : البنك المركزي2-1

   بموجب هذا القانون للبنك المركزي كل الصلاحيات في تحديد معدلات الفائدة الموجهـة و تحفيـز                

، و ذلك من خلال تقييد عملية )خاصة الأسر( ان الإقتصاديةالبنوك على تعبئة الموارد على مستوى الأعو   

منح الموافقة لإعادة الخصم فيما يخص قروض الإستغلال، و ضرورة حذف عملية إعادة تمويل البنوك عن 

  .2طريق السحب على المكشوف

  : البنوك التجارية2-2

الإستقلالية الماليـة و التـوازن         تعتبر البنوك بموجب هذا القانون شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ           

المحاسبي، فنشاط البنك أصبح يخضع لقواعد التجارة أي بمبدأ الربحية و المردودية، خاصة في تعامله مـع                 

                                                 
1
، و هـي    1988 جانفي   12 لـ   03-88ريق القانون رقم    رأس مال المساهمة هي شركة تسيير القيم المنقولة، تم إنشاؤها من طرف الدولة عن ط               

  .ةالخ، في رأس مال المؤسسة العمومي...هيئة مالية غير بنكية لا تستقبل ودائع و لا تمنح قروض، بل لها مساهمات في شكل أسهم، سندات 
2
  .28: بق، صابلاغ سامية، مرجع س 
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المؤسسات الإقتصادية العمومية و التي أضحت تتميز بتراكم كبير في مبالغ قـروض الـسحب علـى                 

 و حسب المادة    ،صعوبات الكبيرة في تحصيل حقوقها    المكشوف نظرا لإختلال توازا المالي الناتج عن ال       

 يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية القيام       1988 جانفي   12 الصادر في    12-88 من القانون رقم     02

بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخـل التـراب      

 تلجأ للجمهور من أجل الإقتراض على المدى الطويل كما يمكن لمؤسسات القرض أن    خارجه، الوطني أو 

  .1كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب قروض خارجية

 رغم تسجيل   - عدم تحقيقها لنتائج مهمة      1988 و   1986   إن ما يلاحظ من خلال إصلاحات سنة        

  و كان هذا بسبب إستمرار منهج التخطيط و ما فرضه من منطـق   -بعض التقدم على المستوى المصرفي    

إقتصادي و مالي خاص لم يسمح للبنوك من خلاله تحسين وساطتها المالية، و لا للمؤسسات العموميـة                 

  .الإقتصادية من تحسين إنتاجيتها

  :10-90 قانون النقد و القرض -ارابع

   عرفت سنوات التسعينات تناول جدي و إهتمام حقيقي بمشاكل النظام المصرفي التي بلغت أقصاها،              

  :ه الفترة بحدثين مهمين هما هذتميزتحيث 

تدخل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من أجل مساندة الإصلاحات المصرفية عن طريق وضع                -

الـذي طالـب   ) 1989-05-31بإبرام عقد التثبيت في ( برنامج للتعديل القطاعي و المخطط الإجمالي    

 ختفاء تدريجي للنظام البنكي السائد؛ و بالتالي إ،ن القطاع الماليأبإعادة نظر جذرية و شاملة بش

 و الذي مثل منعطفا حاسما فرضـه إقتـصاد          ، المتعلق بالنقد و القرض    10-90إصدار القانون رقم     -

 .السوق من أجل القضاء على نظام تمويل الإقتصاد الوطني القائم على المديونية و التضخم

ور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة    وضع قانون النقد و القرض النظام المصرفي على مسار تط

المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، و أعيد للبنك                  

المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الإئتمان في ظل إستقلالية واسعة، و للبنوك التجارية وظائفها                

كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع           ،إقتصادية مستقلة التقليدية بوصفها أعوانا    

إسترجاعها إجباريـا في كـل      سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدا، و          

 ، سنة15سنة، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة وفق جدول يمتد على          

                                                 
1
  .1988 جانفي 12 الصادر في 12-88 من القانون رقم 07المادة  
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و إلغاء الإكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة و منع كل شخص طبيعي                

  .1و معنوي غير البنوك و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات

  :أهداف قانون النقد و القرض -1

  : إلى تحقيق ما يلي1990 أفريل 14 الصادر في 10-90   هدف قانون النقد و القرض 

 وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛ -

 رد الإعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض؛ -

 ؛) من القانون59، 58، 04المادة ( إعادة تقييم العملة الوطنية -

 ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود؛ -

  وطنية خاصة أو أجنبية؛تشجيع الإستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصارف -

 تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام؛ -

 إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحديد و توضيح النشاطات المنوطة بالبنوك و الهيئات المالية؛ -

 تنويع مصادر التمويل، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق المالي؛ -

 . سعر الفائدة من قبل البنوكإيجاد مرونة نسبية في تحديد -

  :مبادئ قانون النقد و القرض -2

   لقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته الحقيقية                

كمحرك أساسي للإقتصاد، و إنعكاس لتوجهات النظام الإقتصادي الجديد المنتهج في الجزائر، و من أهم       

  :ليمبادئه ماي

  : الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية2-1

حتى تتخذ القرارات على أساس     دية و الحقيقية       تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرة النق         

الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية و بناءا على الوضع النقدي السائد، و هذا عكس ما كانت                 

  .ات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقيعليه القرار

  : الفصل بين الدائرة النقدية و المالية2-2

   فصل قانون النقد و القرض بين الدائرة النقدية و المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون حرة في                  

  :2ق الأهداف التاليةلجوئها إلى البنك المركزي لتمويل العجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقي

                                                 
1
 الـسياسات    حـول  قتصادية على السياسات النقدية، الملتقى الـدولي      لإدراسة لتقييم إنعكاس الإصلاحات ا     كتوش عاشور،    &بلعزوز بن علي     

  .08: ، صPDFملف  ،مرجع سابقالواقع و الآفاق، : قتصادية في الجزائرالإ

2
  .187 :بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص 
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 إستقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة؛ -

 تقليص ديون الخزينة إتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها؛ -

 الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية؛ -

 .ادتراجع إلتزامات الخزينة في تمويل الإقتص -

  : الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الإئتمان2-3

ليبقى دورها يقتصر   ) منح القروض (    بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة العمومية عن تمويل الإقتصاد        

على تمويل الإستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة، و ذا أعيد للنظام البنكي دوره في مـنح                 

  .رتكزا في ذلك على أسس و مفاهيم الجدوى الإقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويلالإئتمان للإقتصاد م

  : التنظيم النقدي2-4

 التمويـل عـوض المديونيـة                 لإعتماد على الإدخار و السوق المالي في      إلى ا    بإعتبار أن القانون هدف     

  :حسن سير التنظيم النقدي و البنكي، فقد تم إنشاء الهيئات و الميكانيزمات الضرورية لضمان و التضخم

و هو يسير مـن     " بنك الجزائر " أصبحت تسمية البنك المركزي بموجب هذا القانون         : البنك المركزي  -

  .و الذي يمكن إعتباره كمجلس إدارة للبنك) المنشأ من خلال هذا القانون( طرف مجلس النقد و القرض

 :لس النقد و القرضمج   . 

القرض بالتسيير الإداري لبنك الجزائر، يبت في شراء الأموال المنقولة و غـير               كلف مجلس النقد و     

المنقولة و بيعها، يرخص بإجراء المصالحات و المعاملات، يحدد شروط توظيف الأموال الخاصة العائد 

      ،1الخ...لبنك الجزائر، يحدد الشروط و الشكل الذي يضع له البنك المركزي حـساباته و يوقفهـا               

بإصـدار  : صفته سلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون، فهو مخول بإصدار قوانين متعلقة            و ب 

النقود، الخصم، قبول السندات تحت نظام الأمانة و رهن السندات العامة و الخاصة و العمليات لقاء                

اريع و تبلـغ مـش    ،  2الخ...معادن ثمينة و عملات أجنبية، فتح أو إغلاق غرف المقاصة بين البنوك           

 إلى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقـة          44الأنظمة المعدة للإصدار عملا بأحكام المادة       

  ؛3الس و يحق للوزير أن يطلب تعديلها و يبلغ إلى المحافظ كذلك خلال ثلاثة أيام

 :مهام بنك الجزائر. 

فير أفضل الـشروط لنمـو       تتمثل مهمة بنك الجزائر في تو      10-90 من قانون    55   حسب المادة   

منتظم للإقتصاد الوطني و الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مـع الـسهر علـى                 
                                                 

1
  .14/04/1990 لـ 10-90 القرض من قانون النقد و 43المادة  

2 Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 132.  
3
  .14/04/1990 لـ 10-90 من قانون النقد و القرض 46المادة  
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 و لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية و يوجه و يراقب            ،الإستقرار الداخلي و الخارجي للنقد    

        التعهدات الماليـة تجـاه الخـارج       و يسهر على حسن إدارة       ،بجميع الوسائل الملائمة توزيع القرض    

  .و إستقرار سوق الصرف

 بإنشاء العديد من المؤسسات المالية سواء الخاصة        10-90 سمح قانون النقد و القرض       : الهيئات المالية  -

، و هذا بغرض تنويـع و إنمـاء   ) من نفس القانون  130-129-128-127المادة  ( الوطنية أو الأجنبية  

  .المستوى الوطني من خلال تعزيز و تقوية المنافسةالعمل المصرفي على 

  : تقييم قانون النقد و القرض -3

، فقد سمح   سابقة القطيعة مع الممارسات الإقتصادية و المالية ال       10-90   أحدث قانون النقد و القرض      

صرفي على بتأسيس محيط بنكي و مالي جديد يتماشى أكثر مع تحرير الإقتصاد و قواعد و معايير العمل الم

بتحديد الإطار العام لقواعد عمل المنافسة،       المستوى العالمي، إذ منح لبنك الجزائر السلطة النقدية الحقيقية        

ر هذا القـانون     و منذ صدو   المصرفي وفق معايير إقتصاد السوق،    و سمح للبنوك بالمقابل النشاط و العمل        

البنوك، بالإضافة إلى العمل البنكي المرتكز      من حيث عدد و طبيعة       ةالمصرفيحدث تنوع كبير في الشبكة      

 بالإضافة أصبح العمل المصرفي يتم      ،عينعلى الرشادة الإقتصادية و الطابع التجاري و المنافسة إلى حد م          

   في إطار المراقبة و تحمل الخطر و تجسد ذلك بإنشاء اللجنة البنكية التي تسهر على حسن سير و تطبيـق                    

  .و منها القواعد الإحترازية ،1لقوانين البنكيةو إحترام التشريعات و ا

  :11-03 الأمر رقم -اخامس

 حين لاحظت الضعف الذي لازال يميز أداء الجهاز 2003 أوت  26   أصدرت السلطات هذا الأمر في      

المصرفي الوطني، خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة التي كشفت عن ضعف آليات الرقابة و التحكم من                

ركزي بإعتباره المسئول كسلطة نقدية، إذ تم من خلال هذا الأمر إضافة عضوان في مجلس طرف البنك الم

النقد و القرض من أجل تدعيم الرقابة، معينان من رئاسة الجمهورية تابعين لوزارة المالية، فمنح بـذلك                 

ة نقاط  و من خلال هذا الأمر تم التركيز على عد،الأمر تدخل حكومي جدي في هياكل البنك المركزي     

  :ذات العلاقة المباشرة بالوظيفة البنكية و منها نذكر الآتي

  :ممارسة الوظيفة البنكية -1

   لا يمكن ممارسة الوظيفة البنكية إلا من طرف البنوك و الهيئات المالية فالأولى لها طابع شمولي و الثاني                  

إسـتقبال الودائـع، مـنح      (ة  البنوك مخولة بممارسة عمليات البنك بصفة إعتيادي      ف ،ذات طابع تخصصي  

                                                 
1
  .رابعسيتم دراسة اللجنة البنكية بأكثر تفصيل في الفصل ال 
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، كما أن الهيئات المالية تمارس جميع العمليات الأخرى بإسـتثناء           )القروض، إنشاء و تسيير وسائل الدفع     

  .عمليات البنك، و يمكن للبنوك و الهيئات المالية مزاولة العمليات الأخرى الملحقة

  :شروط إنشاء البنوك -2

 و أن ،لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتـه    لا يجوز لأي شخص كان أن يكون مؤسسا   

يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها بأي صفة كانت، 

أو يخول حق التوقيع عنها، و ذلك دون الإخلال بالشروط التي يحددها الس عن طريق الأنظمة لعمال                 

  .1 التي يعاقب عليها القانونالأعمالرتكابه بعض إ حكم عليه بسبب تأطير هذه المؤسسات، إذا

  :مركزية المخاطر -3

 المتعلق بالنقد و القرض، ينظم بنك الجزائر و يسير مصلحة           11-03 من الأمر رقم     98   حسب المادة   

قـروض   تكلف بجمع أسماء المستفيدين من القروض و طبيعة ال  ،"مركزية المخاطر "لمركزة المخاطر تدعى    

         الممنوحة و سقفها و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض من جميـع المؤسـسات الماليـة                 

 و يتعين على البنوك و المؤسسات المالية الإنخراط في مركزية المخاطر، و يجب أن تزود هـذه                  ،و البنوك 

 و مؤسسة مالية بطلب منها، المعلومات الأخيرة، بالمعلومات المذكورة آنفا، و يبلغ بنك الجزائر لكل بنك

  .التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة

  :حترام معايير التسييرإ -4

للبنوك و المؤسسات المالية هيئة مؤسسة، و التي تفرض عليها تسيير أمورها             11-03رقم      منح الأمر 

 تفرض على البنوك قيـاس      )قواعد الحذر (وفقا لمخطط المردودية و الكفاءة، كما أن القواعد الإحترازية          

و المعاملات، و نوعيا بواسـطة       الأخطار في إطار نشاطاا، و هذا كميا عن طريق إحتساب المعدلات          

  .عرض البنوك في حالة عدم إحترامها لمعايير التسيير إلى عقوبات جزائية، و تالمراقبة الداخلية

  

  : متطلبات إصلاح النظام المصرفي الجزائري-طلب الثانيالم

قتصاد الوطني،    يشكل النظام البنكي العنصر المحوري في إعادة إنعاش العملية الإنتاجية و التنموية في الإ 

  :قتصاديبعدم الفعالية في التمويل، سواء ما تعلق بالنظام المالي أو الإ حاليايتميز هذا النظام 

قدمها والمعلومات  ت إنتاج الخدمات التي     تقاس فعالية منظومة الوساطة المالية بكلفة      :الماليةعدم الفعالية    -

  :بسبب مرتفعة  الجزائريةكلفة الخدمات التي تقدمها البنوكالزبائن، فضعها في متناول تالتي 

 ؛ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة   . 
                                                 

1
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 الصادر في 11-03 من الأمر رقم 80المادة  نظرأ 
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  ؛مقابل إستعمال الموارد البشرية بكثرة لمعالجة العمليات الآلي أجهزة الإعلام ستعمالقلة إ   . 

  .مة الإعلام التي تعتبر نقطة الضعف في المنظومة البنكيةأنظ   . 

    تعتبر منظومة الوساطة فعالة إذا قامـت بتـسيير جيـد لنظـام الـدفع،               :قتصاديةالإعدم الفعالية    -

 و يقصد بتخـصيص المـوارد العمليـة الـتي بموجبـها تـوزع               ،و خصصت الموارد تخصيصا جيدا    

 ـ    سلإالأموال المتاحة للبنك على بنود ا      من الملائمـة بـين إحتياجـات       ضتخدام المختلفة، و بطريقة ت

  :1يلي  ضعف جمع الأموال إلى ماأسبابو تعود  ،سيولة و تحقيق الربحية أو العائدال

  ؛ من قبل البنوكدخارالإعدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع    . 

  ؛ال محددةإن المنظومة المصرفية تفتقد إلى موارد فورية و كذلك موارد في آج   . 

 مـن  ادمعتالإنقص ثقة الجمهور في البنوك، خاصة في ضمان ودائعهم في حالة الإفلاس أو سحب              . 

  ؛البنك

  ؛البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية و في تلقي دفتر الشيكات   . 

  ؛ارية النقد في التعاملات التجستعمالنقص الثقة في الشيك، من خلال إ   . 

  ؛لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع   . 

 .ضعف كبير في الهياكل و الوكالات البنكية خارج المدن الكبرى   . 

  : دوافع الإصلاح-أولا

 و تعد   ،ا تكملة للإصلاحات المطبقة سابقا       يحتاج النظام البنكي الجزائري لعملية إصلاح واسعة و هذ        

لذكر من دوافع إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية، إلا أنه يمكننا ذكر دوافع أخـرى              النقائص السابقة ا  

قتـصادي سـواء    من لها علاقة بالمحيط الإ    غيرها   و   ،للإصلاح منها ما له علاقة مباشرة بالوظيفة البنكية       

  :الوطني أو الخارجي، و في هذا الصدد نذكر مايلي

 المصرفي الوطني يخضع للقطاع العام بما يخلفه ذلك من مشاكل           زال هيكل ملكية البنوك في النظام     يما   -

نخفاض الإنتاجية و قلة الكفاءة و الحافز على الإبداع، فالبنوك العمومية الستة على قلة عددها   إمن حيث   

  من إجمالي النشاط المصرفي؛%90إلا أا تستحوذ على أكثر من 

 و نقص    و الكفاءة المصرفية    الموارد البشرية ذات الخبرة    نقص الكفاءة الإدارية نتيجة النقص الكبير في       -

يشتغل حاليا بالبنوك الجزائرية حـوالي       (ئتمانيةالتدريب خصوصا في مجالات المخاطر و إدارة المحافظ الإ        

عامل، أكثر من النصف منهم ليس لديهم المؤهلات اللازمة لشغل مناصـبهم و لا التكـوين                 30000

                                                 
1Abderehmane Mebtoul, L’Algérie face aux défis de la mondialisation : réformes économiques et privatisation, 
OPU, Alger, 2002, p : 78. 
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ستخدام التكنولوجيا  إهذا بالإضافة إلى ضعف واضح في        ،)1هلهم للعمل بالبنوك  البنكي و المالي الذي يؤ    

 و نظم المعلومات الحديثة في ممارسة العمل المصرفي؛

و يطرح هـذا     صغر حجم البنوك الجزائرية مقارنة بالبنوك العالمية و هذا ما يضعف قدرا التنافسية،             -

فرض وجودها في ظل سيطرة البنوك العمومية  من لم تستطع الأمر بأكثر حدة بالنسبة للبنوك الخاصة التي 

 ؛على القطاع

تخاذ قراراا بمـنح    إ بالسلطات العمومية في     رتباطها الدائم  لإ حترافية اللازمة البنوك الجزائرية تفتقد للإ    -

 بلغت القروض   2001/2002القروض للمؤسسات العمومية و بالتالي بقاؤها أداة بيد الدولة، ففي سنة            

، و تبقى البنـوك      منها المؤسسات العمومية   تستفادإ منها   %94 مليار دج، و أكثر من       838لممنوحة  ا

 ؛2%100العمومية تمول هذه الأخيرة بنسبة 

       و الإجتماعيـة   إن مشاريع الإصلاح المتبعة من طرف الحكومة في العديد من االات الإقتـصادية             -

بين القطاع البنكي يجعل البنوك ملزمة على الإصـلاح لتحـسين            بينها و    و السياسية، و نظرا للتشابك    

 ؛قتصادية الإأدائها و المساهمة في نجاح إصلاح باقي القطاعات

تعتبر عملية الإصلاح مطلب وطني فحسب، بل هي ضرورة و مطلب خارجي كذلك، فالعديـد                لا   -

تصادية المتخصصة تدعو لإصلاح البنوك     من الشركاء الإقتصاديين للجزائر و الهيئات المالية الدولية و الإق         

ستقطاب الاسـتثمار   إ  و ،الجزائرية كشرط أساسي و ضروري لنجاح الإصلاحات الإقتصادية الأخرى        

 ؛الأجنبي المباشر

إن إصلاح البنوك الجزائرية توجه لا بديل عنه في ظل العولمة المالية و المـصرفية، و تعـدد و تنـوع                    -

القطاع بذلك في حاجة إلى المزيد من الخدمات المصرفية الجديـدة، و إلى  حاجات أفراد اتمع، فأصبح    

 ؛و ترفع من عوائدها قتصاديينستثمارية مبتكرة، تواجه ا حاجيات المتعاملين الإإأدوات 

لأفـراد في   هتزاز ثقة ا  إصلاح المصرفي نتيجة لما خلفته من       تعد أزمة البنوك الخاصة من بين دوافع الإ        -

و مراقبته من طرف     حول كيفية تسيير القطاع    التساؤلات   طرحت العديد من  في الوطني، ف  الجهاز المصر 

 .باشراكضرورة لابد م صلاح تطرحبنك الجزائر، فأضحت عملية الإ

  : التحديات الخارجية لإصلاح المنظومة المصرفية-نياثا

  :ي التي تواجهها البنوك الجزائرية في مايل الخارجية   تتمثل أهم التحديات

                                                 
1 Conseil National Economique et Social, "Problématique de la réforme du système bancaire", à partir du site 
d'intenet : www.cnes.dz/cnesdoc/PLEIN16/BK25.htm, Consulté le : 15/10/2004.  
2 Samar Smati,"2.443,2 milliards de dinars déposés dans les banques en 2003", le quotidien d'Oran, 20 décembre 
2004, à partir du site d'internet : www.algeria-watch.de/fr/article/eco/situation_bacaire, Consulté le : 15/01/2005.  
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و سهلت الترابط بين الأسـواق      ) الجغرافي( التطورات التكنولوجية المتلاحقة التي ألغت البعد المكاني       -

 تصالات الحديثة؛العالمية في مختلف أنحاء العالم من خلال وسائل الإ

قتـصاد  عتمد الإ يتصال و الترابط، فيما     قتصاد العالمي على المعلومات و سرعة و فورية الإ        عتماد الإ إ -

قتصاد الجديد معالجة المعلومات    ن على الإ  إالتقليدي على الإنتاج، و هذا يعني أنه لرفع القدرة التنافسية ف          

 ؛ستغلال أفضل الفرص في الأسواق العالميةإبسرعة و 

دخول مؤسسات و شركات مالية غير مصرفية في مجال الخدمات المصرفية بحيث أصبحت تنـافس                -

 الخدمات؛المصارف التقليدية في تقديم 

توافر الأدوات المالية و المصرفية المبتكرة التي تؤدي إلى أنواع جديدة من الخدمات المصرفية من خلال                 -

ستغلال تكنولوجيا المعلومات إمصارف و مؤسسات مالية تعمل على نطاق السوق العالمية، و من خلال        

 تصالات الجديدة؛و الإ

مين تحـت سـقف   أفية و الخدمات المالية و حتى خدمات التتجاه نحو توحيد مختلف الأعمال المصر  الإ -

مين و شركات   أستثمارية و شركات الت   واحد، و تضاؤل الفوارق بين المصارف و المؤسسات المالية الإ         

 السمسرة المالية، و هو ما يعرف بإستراتيجية البنك الشامل؛

         )معيار بـازل لكفايـة رأس المـال       ( لاءةتفاقيات الدولية مثل نسبة رأس الم     لتزام البنوك العالمية بالإ   إ -

 و لا سيما في مجال الخدمات المصرفية خصوصا فيما       ،تفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية     و الإ 

  .لتزام بفتح القطاع للمشاركة الدوليةيتعلق بالإ

  : التحديات الداخلية لإصلاح المنظومة المصرفية-ثالثا

  :المؤسسات العمومية علاقة البنوك ب-1

   يبقى أداء المؤسسات العمومية بعيدا عن كل معايير و مبادئ التسيير الفعال و الهادف لتحقيق الربحية                

لم تتعدى حدود محاولة التخفيض من التكاليف،        و المردودية، إذ نجد أن الإصلاحات التي تمت لحد الآن         

إن الاصلاح بمفهومـه العـام      . 1الخ...يقه، المنافسة   هتمام بنوعية المنتوج،كيفية تسو   دون التفكير و الإ   

ستعمال الرأس  إستعمال الوسائل المتوفرة، فهو يسمح ب     إستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة ب     يتطلب الإ 

قتصاد، وهذا ما يفرض تنظيم و تسيير رأس المال البشري المال البشري وفقا للقدرات الحقيقية المتوفرة للإ

صلاح  من المهم التركيز على النقاط التالية في الإ        ، و على هذا الأساس    2تكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع ال  

  :المؤسساتي

                                                 
1 Salah Mouhoubi, L’Algérie à l’épreuve des réformes économiques, OPU, Alger, 1998, p : 53. 
2 Conseil National Economique et Social, "La conjoncture économique et social de deuxième semestre 2002", à 
partir du site d'internet : www.cnes.dz/EUROMED/Conjoncture%201S02.doc, Consulté le : 15/10/2004.  
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 التحكم في التكنولوجيا و المعرفة؛ -

 تنظيم عملية الإنتاج؛ -

 القيام بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية التي فرضت نفسها على المستوى الدولي؛ -

 تخاذ القرار؛إقتصاد السوق و إ المعايير الجديدة التي تحكم تكييف المسيرين الوطنيين مع -

 .بنية تنظيم جديدة تساير النمط الجديد من التسيير -

أن تـسير نـشاطها وفقـا       ) المؤسـسات العموميـة   (    لابد للبنوك في تعاملها مع زبائنها الكبـار       

  :لعامل المخاطرة و هذا بإتباع سياسة تجارية ترتكز على

 انيات و الوسائل و المحيط العام؛تحليل الإمك -

 البحث عن الكفاءات و المعايير التي تسمح بضمان النجاح؛ -

 .إعداد الإستراتيجيات الممكنة و إختيار و تطبيق الأحسن منها -

   يفرض هذا الخيار على البنك تحديد أهداف، و إعداد برنامج عمل يمارس من خلاله نشاطه، كذلك                

، بالإضافة إلى التحكم و التحوط مـن        )حصة من السوق  ( ستوى إنتاج معين  لا بد له من إستهداف م     

  .الأخطار بإعداد المؤونات اللازمة

  :علاقة البنوك بالدولة -2

    و الـدائن،      تلعب الدولة عدة أدوار بالنسبة للبنك في وقت واحد، فهي المساهم الوحيد فيه، المدين             

 ،)المؤسسات العمومية(  للبنك و مالك لزبون البنك نفسهو العون الإقتصادي، فتتخذ بذلك شكل مالك

 إلا أن أداء المؤسسات العشرين على الرغم من تغيير المنهج الإقتصادي بداية سنوات التسعين من القرن  و

و مبادئ إقتصاد السوق، فالبنوك لا تزال تمنح القروض          العمومية بما فيها البنوك مازال بعيدا عن أهداف       

مومية بقرار إداري دون الأخذ بعين الإعتبار الشروط الواجب توفرها في ملف القرض،             للمؤسسات الع 

و كذلك الشأن للقطاع الخاص من       ،و هو ما نتج عنه محافظ بنوك مثقلة بديون مؤسسات القطاع العام           

 الصرامة  خلال إلزامية تمويل البنوك لمشاريع تشغيل الشباب التي كثيرا ما تفتقد للفعالية و الكفاءة و حتى               

 ضف إلى ذلك سوء التسيير و غياب ثقافة مصرفية لدى العديـد مـن   ،التي تمكنها من رد مبلغ القرض     

   .موظفي البنوكمدراء و 

   تعد هذه الوضعية نتيجة طبيعية للعلاقة التي لا تزال تربط بين الدولة و البنـوك، فـرغم محـاولات                   

تسيير، إلا أن واقع الحال يبين سيطرة القطاع العـام علـى            الإصلاح الهادفة إلى التفرقة بين الملكية و ال       

 هذه الوضـعية     تعد السوق المصرفي الأمر الذي يعيق النمو السليم للنشاط البنكي في الجزائر، بالإضافة           
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نتيجة طبيعية لعدم مبادرة البنوك الفاعلة في مجال عرض المشاريع الإستثمارية، إذ لا تزال الدولـة هـي                  

  .رك الشبه وحيد للنشاط الإقتصادي بتنوع مجالاته و قطاعاتهالمبادر و المح

  :علاقة البنوك بالبنك المركزي -3

و هـو مـا      تعاني من نقص في السيولة مرتبط بالأساس بمديونية الدولة،        سابقا     بعد أن كانت البنوك     

 القـرن الحـالي     جعلها تلجأ بصفة دائمة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر، تغيرت هذه الوضعية بداية            

 عاملانهو ما أنتج وضعية تتميز ب      بتحسن مداخيل المحروقات فأصبحت البنوك تحوز على سيولة معتبرة و         

الأول عدم لجوئها لبنك الجزائر، مما يعني  أن إستعمال هذا الأخير لسياسة إعادة الخصم في                : مهمان هما 

 لمواجهة ، وحدوث موجات تضخميةة فيخص إمكانيغير ذات جدوى، أما الثاني    تصبح  السوق النقدي   

      لإمتصاص سـيولة البنـوك      2002هذه الوضعية أدخل بنك الجزائر وسيلة نقدية غير مباشرة في أفريل            

 مليـار   129,7، و تمكن من إسترجاع مبلغ       1"إسترجاع السيولة بمناقصة   "ـو تسمى الأداة الجديدة ب    

2003اية ديسمبر  مليار دج 250و مبلغ ، 2002دينار اية ديسمبر 
2.  

الأول أن بنك الجزائر يساير و يتابع تطورات الوضـعية الماليـة            :    إن إبتكار هذه التقنية لها مدلولان     

 أمـا   ،للبنوك، و الأهم أنه يجد الحلول المناسبة لتفادي أي تأثيرات سلبية عن وضعية تبدو إيجابية للبنوك               

لمستقرة التي تربط البنوك ببنك الجزائر، فمن وضعية مقـرض          الأمر الثاني فيبين العلاقة الحساسة و غير ا       

  .  أخير، إلى ممتص للأموال من نفس البنوك، و هو ما يؤكد على خصوصية وأهمية العلاقة بينهما

   من جانب آخر و بعد فضائح البنوك الخاصة أصبحت العلاقة التي تربط بنك الجزائر بالبنوك تطـرح                 

 حول جدوى المراقبة و مدى الإلتزام بتطبيق القـوانين و التـشريعات             العديد من التساؤلات خصوصا   

         فقـانون النقـد    ،وميـة البنكية المنظمة للنشاط البنكي بالجزائر سواء من جانب البنوك الخاصة أو العم           

وضع البنوك في إطار و  و ما حمله من برنامج طموح في سبيل إصلاح الوساطة المالية 10-90و القرض   

  جميـع  اتي،لم يمنع من حدوث تجاوزات خطيرة أدت إلى إفلاس خمسة بنوك خاصة، ولم يحقـق              منافس

الأهداف المنتظرة منه، و يعود السبب في ذلك إلى عدم تطبيق و عدم السهر على تطبيق النصوص الـتي                   

  .أتى ا القانون

الشكل الذي يسمح بتنمية     أن تكون وفق     يجب   إن العلاقة التي تربط البنوك التجارية بالبنك المركزي         

، منه حدوث تجاوزات دد الإستقرار المالي للبلد       و توسع البنوك دون ديد إستقرار المنظومة المصرفية و        

                                                 
  :، من الموقع 2004، صندوق النقد العربي، أبو ظبي "الوضعية النقدية و سير السياسة النقدية في الجزائر"محمد لكصاسي،   1

www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/DG%20ADVISOR%20OFFICE/algeria.pdf, Consulté le : 08/12/2004 
2
 Banque d'Algérie, "Tendances monétaire et financières au seconde semestre 2003", à partir du site d'internet :  

www.bank-of-algeria.dz/notes2, Consulté le : 05/06/2005. 
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في ظل بنك مركزي ضعيف التحكم       ، فلا ينفع أن تتم العملية     صلاحطبيعة هذه العلاقة ترهن عملية الإ     ف

، كما أن الإصلاح لا يجدي دون الإلتزام بتطبيق      ز المصرفي ها الج داخلأداء البنوك الناشطة     على   و الرقابة 

  .نصوصه و محتواه من طرف البنوك

  :صلاحمنهج الإ -رابعا

و كـذا       إذا كان تشخيص واقع المنظومة المصرفية الجزائرية مهم لمعرفة النقائص و نقاط الـضعف،             

إن إختيار المنهج الأمثل للإصلاح يبقى      الإيجابيات و مراكز القوة، ليتم تصحيح الأولى و تدعيم الثانية، ف          

         العامل الأهم و المحدد الرئيسي لضمان نجاح عملية الإصلاح و منه الـتمكن مـن إزالـة الـصعوبات       

و المعوقات، و معالجة النقائص المسجلة على مستوى البنوك الجزائرية، دف الإرتقاء بأدائها لمـصاف               

على الدول النامية قبل الشروع في إصلاح النظـام      " شو"و  " ماكينون"ح   يقتر  في هذا،  ، و البنوك العالمية 

 و لكي   ،المصرفي، ضرورة تحقيق التوازن المالي الحكومي المركزي، فالسيطرة يجب أن تسبق التحرير المالي            

  :1قتصادي ناجح يجب العمل على توفير العناصر التاليةإيتحقق للحكومات إصلاح 

 ومي المباشر قدر المستطاع؛التحكم في الإنفاق الحك -

تطوير النظام الضريبي لتعويض الإيرادات التي قد تفقدها الدولة نتيجة تخليها عـن ملكيـة عناصـر                  -

 الإنتاج؛

فتح سوق وطنية لرأس المال تتيح للمودعين تلقي فرص إستثمارية و كذلك يسدد فيها المقترضـون                 -

 ق نسب التضخم؛أسعار فائدة فعلية مجزية، حيث يمكن تعديلها وف

ضرورة إتخاذ الحذر في ضبط عملية تحرير البنوك و غيرها من المؤسسات المصرفية المالية تماشـيا مـع       -

 تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي؛

ضرورة تحرير النظام المصرفي المملوك للدولة لتدعيم نظام النقد و الإئتمان الخاص ا، مـع ضـرورة      -

و الحد من التدفق الإئتماني      و إرغام المؤسسات المستدينة على سداد إلتزاماا      جعل أسعار الفائدة إيجابية     

 الجديد؛

الحد من الإئتمان المصرفي في حالة فوضى الأحوال المالية، و بالتالي تلجأ المؤسسات إلى التمويل الذاتي              -

 و إلى الإقتراض من مصادر تمويلية غير نقدية؛

 طنية؛ضرورة تحرير سوق رأس المال الو -

تقييد البنوك و المؤسسات الأجنبية عند نشاطها على مستوى السوق المالي المحلي دف عدم السماح                -

 .للعملات الأجنبية بالتداول جنبا إلى جنب مع العملة المحلية منخفضة القيمة

                                                 
1
  .499 :كتوش عاشور، مرجع سابق، ص& بلعزوز بن علي  
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  :   أما عن الشروط الواجب توافرها عند مباشرة عملية إصلاح الجهاز المصرفي فنذكر

 التحرير المالي دف تلافي تحقيق فروق واسعة بين سعر الفائدة على الودائع             نافسة عن طريق  ضمان الم  -

و سعر الفائدة على القروض و منع التوسع المفرط في عمليات الإئتمان، و هذا لضمان إستجابة الجهاز                 

  المصرفي لتوجهات السلطات النقدية و المالية؛

المشروعات إلى التعامل مع بعض المؤسسات المالية و المصرفية         تجه   حتى لا ت   ضمان عدم تجزئة السوق    -

دون الأخرى، و كذا يجب إعطاء تسهيلات لمنح التراخيص و تسهيل عمليات الإندماج و فتح فـروع                 

  مصرفية جديدة؛

 و منع تقدير أسعار فائدة أقل من المعدلات السائدة في الـسوق،         ئتمان ضمان عدم التمييز في منح الإ      -

 أن المنافسة قد يصحبها إرتفاع في سعر الفائدة إلى الحد الذي يهدد بزيادة معدلات السيولة                خصوصا و 

و التخلص مـن    ) التضخم( السياسة المثلى للإصلاح تفرض تثبيت مستوى الأسعار      ، ف في الجهاز المصرفي  

مراقبة محفظة   والإلغاء التدريجي لكل أنواع إعانات الإئتمان،        عبء الإحتياطي على البنوك التجارية، و     

  القروض؛

 إستعمال سياسة الخصم و سياسة السوق المفتوحة، و أن           خلال  من  ضمان دور فعال للبنك المركزي     -

فيما يتعلق بالتدفق العادي للإئتمان في سوق رأس المال المحلية، كمـا            " الحياد"يبقى بقدر الإمكان على     

 من أجل تجنب أزمات الذعر المـالي علـى          يجب على البنك المركزي أن يظل المقرض التقليدي الأخير        

  مستوى النظام كله؛

 يساعد على إجتذاب المدخرات و على تفادي مشكلة القروض المتعثـرة،            ضمان وجود سوق منظم    -

    حيث تلجأ المشروعات في هذه الحالة للإقتراض من هذا السوق من خلال طرح الأسهم و الـسندات                

  . المصرفيو ليس من خلال الإقتراض من الجهاز

  

  :الجزائري  الإصلاحات المطلوبة في الجهاز المصرفي- الثالثطلبالم

 فقط في عدم فعالية البنوك و ضعف        اإن النقائص التي يشهدها النظام المصرفي الحالي لا يمكن حصره            

ل، و الكل الوساطة المالية التي تؤديها و تأخر نمط تسييرها، إذ أن المنظومة المصرفية ما هي إلا جزء من ك

      يجابياـا  إقتصادي العام و مكوناته التي تعكس محصلة أكثر من أربعين سنة من العمـل ب              هو المحيط الإ  

  .قتصاد الوطني الحاليو سلبياا، فالبنوك ما هي إلا صورة من صور واقع الإ

منه فعملية   معين، وعملية متواصلة و دائمة، غير محددة بمكان أو زمانعموما تعتبر عملية الإصلاح    و 

إصلاح النظام المصرفي الجزائري الحالي عملية متجددة و غير منتهية، فطالما أن اـال المـصرفي علـى                  
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مواكبة هـذا    المستوى العالمي يتطور و ينمو بالشكل الملاحظ عليه، لابد بالمقابل على البنوك الجزائرية            

  .ديدةائمة تماشيا مع التغيرات الجالتطور بعملية إصلاح د

إن عملية الإصلاح هذه لابد أن تأخذ بعين الإعتبار التحديات الداخلية و الخارجية التي تؤثر في عمل                    

و الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح عملية الإصـلاح و تحقيـق            البنوك، و كذا ضرورة توفير الشروط     

 المصرفي الحالي لابد مـن أن        في هذا الإطار نجد أن عملية إصلاح النظام        ،الأهداف المسطرة من خلالها   

  :ترتكز على عدة محاور من أهمها نذكر مايلي

  : إصلاح المؤسسات العمومية و تنشيط السوق المالي-أولا

   ليس بالضرورة أن ترتبط عملية الإصلاح البنكي بالبنوك ومكونات القطاع فقط، بـل تتعـداه في                

و نظـرا لخـصوصية      اقي القطاعات الإقتصادية،  مجالات و ميادين أخرى، لما للبنوك من تأثيرات على ب         

العلاقة التي تربط البنوك بالمؤسسات العمومية و كذا نشاط البنوك بالسوق المالي، فإن نجـاح عمليـة                 

   .تأتى إلا بمساهمة فعالة لهما معاإصلاح النظام المصرفي لن ي

  :إصلاح المؤسسات العمومية -1

   ي عملية موازية و مرتبطة في نفس الوقت بإصلاح البنـوك،             إن عملية إصلاح المؤسسات العمومية ه     

  :و هذا نتيجة لعدة أسباب نذكر منها

حتى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إذ نسجل في  تعتبر البنوك الممول الرئيسي للمؤسسات العمومية و -

 و المتوسـط   مليار دج لتمويل إستثمارات المؤسسات الصغيرة        100 تخصيص البنوك لمبلغ     2003سنة  

 ؛1) مشروع56.156(

 تعتبر المؤسسات العمومية و لحد اليوم من كبار زبائن البنوك؛ -

  الديون غير المستردة للبنوك على حساب المؤسسات العمومية؛ المعتبر منجم الح-

 .إرتباط عملية تطهير محافظ البنوك بمثيلاا في المؤسسات العمومية -

 يعيشها الإقتصاد الوطني، تدل على أن عملية إصلاح أي قطاع لا تتم و لا                  بالإضافة فإن المفارقة التي   

  :يمكن لها النجاح دون إصلاح قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة بالقطاع المعني، هذه المفارقة تتمثل في

 يحوز القطاع المالي على سيولة زائدة خصوصا بعد إعادة رسملة البنوك من طرف الخزينة؛ -

ع الحقيقي بالمقابل عدة إحتياجات في جانب التمويل قصد تلبية إحتياجات التـشغيل،             يسجل القطا  -

 .الخ...السكن، التكوين

                                                 
1
 Conseil National Economique et Social, "Problématique de la réforme du système bancaire", à partir du site 

d'intenet : www.cnes.dz/cnesdoc/PLEIN16/BK25.htm, Consulté le : 15/10/2004.  
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   إن إصلاح المؤسسات العمومية يتطلب إسراع السلطات في إيجاد الحلول المناسبة و تطبيقها سـواء                

لمؤسسات بنمط التـسيير    بالحل، أو الخوصصة أو الشراكة أو إعادة هيكلة المؤسسات، فإستمرار هذه ا           

الحالي لا يمكنه إلا أن يعقد الوضعية أكثر، و من شأنه كذلك تضييع فرصة بعث الإقتصاد الوطني مـن                   

 و أن الوضعية المالية للبنوك تسمح بتوفير الدعم المالي اللازم لأي مـشروع إصـلاح                ،جديد خصوصا 

ق منها بإحتياطات الصرف أو السيولة المعتبرة        تمثل القدرات المالية للإقتصاد الوطني سواء ما تعل         و ،فعال

للقطاع البنكي، دعم قوي لإحداث الإنعاش الإقتصادي، و تمكين الآلة الإنتاجية الوطنية التحرر ائيـا               

من القيود الهيكلية المرتبطة بمديونية المؤسسات العمومية الإقتصادية، كما تسمح بإحداث توجه نـوعي              

  :هداف لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ضمان العناصر التالية هذه الأ،لنمو مستقر و دائم

قروض ( لإقتصاد مرتكز على اللجوء الدائم للإقتراضاتوفير الشروط الضرورية للإنتقال من نمط تمويل  -

تعبئة الإدخار و إنـشاء الأصـول       ( إلى نمط تمويل يعتمد على السوق المالي و النقدي        ) القطاع البنكي 

  ؛)المالية

 و إعادة توازا المالي؛ سراع ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الإقتصادية لتحسين وضعيتهاالإ -

 .و تحسين مصادر التمويل دون ظهور موجات تضخميةتشجيع منح القروض للإقتصاد  -

 من بقى   إذن يبقى إصلاح البنوك الجزائرية مرهون بمدى نجاح عملية إصلاح المؤسسات العمومية التي ت  

  .  تعامليهاأهم م

  :تنشيط السوق المالي -2

   البنوك في هذا اـال        يعتبر السوق المالي في الدول المتقدمة الممول الرئيسي للإقتصاد فهو يكمل دور           

و ينافسها فيه في نفس الوقت، فالإعتماد على السوق المالي يسمح بتنوع كبير في طرق التمويل بما يخدم                  

و يخفف من لجوئهم إلى القطاع البنكي فيمنحهم بذلك فـرص عديـدة             مصالح الأعوان الإقتصاديين    

 بالنسبة للإقتصاد الوطني لا تزال البنوك تلعب الدور الرئيسي في عملية التمويـل في ظـل                 ، و 1للتمويل

  .غياب شبه تام لدور السوق المالي

ية الحالية، و هذا مـن         إن عملية تنشيط السوق المالي تعتبر أكثر من ضرورة في ظل الوضعية الإقتصاد            

أجل التعبئة العقلانية و الكفأة للموارد المتاحة، كما أن اللجوء إلى السوق المالي لا يؤثر على القطـاع                  

في سبيل تنشيط السوق النقدي ما بين        إلى الإجراءات المتخذة    في هذا الجانب تجدر الإشارة     الحقيقي، و 

لمؤسسات المالية غير البنكية من عرض فوائض السيولة البنوك و الذي أتى بنتائج جيدة سمح بالخصوص ل

  .لديها، كما شجع المنافسة في السوق

                                                 
1
 Pierre Conso-Farouk Hemici, La gestion financière de l'entreprise, DUNOD, 9éme édition, paris, 1999, p : 37.  
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هدفت في مجملـها إلى تـوفير الـشروط         ) بورصة الجزائر (    لقد شهد السوق المالي عدة إصلاحات     

الضرورية للنشاط الإقتصادي للسوق الثانوي و هذا عن طريق الإكتتاب، توسـيع و تنويـع تركيبـة                 

غير أن مواصلة العمل على  تنشيط السوق المالي يعد أمر ضروري بالنسبة للمتعـاملين                ،1ائل المالية الوس

و مجال حر لإتخاذ القرارات دون قيـود         الإقتصاديين الذين يمثل بالنسبة إليهم وسيلة تمويل أقل تكلفة،        

آخر يمثل السوق المالي    تقليدية مرتبطة بطبيعة الإقتصاد المؤسس على البنوك كممول رئيسي، من جانب            

السوق المالي الجزائري الحالي بالعدد الضئيل جدا ، كما أن و الخارجي أفضل هيئة لتعبئة الإدخار الداخلي

 الصادر  04-03للمتدخلين فيه لا يسمح بأي شكل بتطوير السوق، و قصد تفعيله صدر القانون رقم               

 المتعلق ببورصة 1993 ماي 23 الصادر في 10-93 المعدل و المتمم للتشريع رقم 2003 فيفري 27في  

القيم المنقولة دف تنشيط السوق الثانوي من خلال إدخال تدابير جديدة متعلقة بالشفافية في الحصول               

على الأصول المالية، توسيع مهام الوسطاء في البورصة و تأكيد دور لجنة مراقبـة عمليـات البورصـة           

COSOB     كما سمح إنشاء شركة إعادة التمويل الرهنيـة        ، بصفتها سلطة تنظيم السوق المالي  )SRH(   

و شركة ضمان القرض الإيجاري من تعديل عام للشبكة المالية الوطنية و كذا ميكانيزماا التقليدية، هذا                

  .الإجراء منح أكثر سلاسة و سيولة للسوق الثانوي

      بإستغلال أمثل للمـوارد الماليـة         إن مواكبة إصلاح النظام البنكي بتنشيط عمل السوق المالي يسمح         

و تلبية إحتياجات الأعوان الإقتصاديين بأكثر كفاءة، فعملية الإصلاح تتطلب جهد مالي كبير يفـوق               

قدرات البنوك التي تجد نفسها أيضا أمام إلتزامات تجاه زبنائها الناتج عن مزاولتها للوظيفة البنكية، و هو                 

  .ح و ممارسة النشاط في وقت واحدما يجعلها في مواجهة مطلب الإصلا

  : إصلاح البنك المركزي-اثاني

حيث يجب أن يشمل الإصـلاح مجمـل    المصرفي بإصلاح و معالجة المحيط،         ترتبط إشكالية الإصلاح    

الجهاز المصرفي و على رأسه بنك الجزائر، كونه المسئول الأول عن وضع السياسة النقديـة و مراقبـة                  

نك مركزي قوي يعتبر من أهم دعائم الإصلاح المصرفي و خاصة مـا تعلـق                فوجود ب  ،سياسة القرض 

 مصداقية الجهاز   ىبالرقابة على البنوك خصوصا بعد فضائح البنوك الخاصة و التي أثرت بشكل كبير عل             

المصرفي الوطني، و هو الأمر الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى رفع درجة تدخلها في التنظيم المصرفي من 

، التي لا تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف و العمل دون           2004و   2003القوانين الصادرة سنة    خلال  

  :الرجوع لبنك الجزائر، و تتمثل هذه القوانين في

                                                 
1 Le Conseil National Economique et Social, "La conjoncture économique et sociale de deuxième semestre 2003", 
à partir du site d'internet : www.cnes.dz/euromed/Plein24/CONJ2S03%20V7.doc, Consulté le : 15/10/2004.  
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 و الذي أكـد علـى سـلطة البنـك المركـزي             2003 أوت   26 الصادر في    11-03الأمر رقم    -

        تم إضـافة عـضوان في مجلـس النقـد          النقدية، و قوة تدخل الدولـة في المنظومـة المـصرفية، إذ             

 و القرض من أجل تدعيم الرقابة، معينان من طرف رئيس الجمهورية تابعين لوزارة المالية؛

    المحـدد للحـد الأدنى لـرأس مـال البنـوك           2004 مارس   04 الصادر في    04-01القانون رقم    -

  للثانية؛ مليون دج500 مليار دج للأولى، و 2,5و المؤسسات المالية بـ 

 الذي يحدد شروط تكوين الإحتياطي الإجباري       2004 مارس   04 الصادر في    04-02القانون رقم    -

 لدى دفاتر بنك الجزائر؛

 .1 الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية2004 مارس 04 الصادر في 04-03القانون رقم  -

المكلف الرئيسي بالمراقبة أمر ضروري  و   إن تدعيم دور البنك المركزي بإعتباره المسئول كسلطة نقدية 

 طبيعي للجهاز المصرفي عوض تفعيله،و مهم، إلا أنه لا يجب المبالغة في منحه صلاحيات قد تعيق الأداء ال

و مثال على ذلك التعليمية الصادرة عن رئيس الحكومة المتعلقة بضرورة إيداع المؤسـسات العموميـة                

الخاصة، حيث طرحت هذه النقطة إشكالا كبيرا و أثارت تساؤلات          لأموالها لدى البنوك العمومية دون      

عديدة حتى من طرف الهيئات النقدية المتخصصة العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، إذ لا يمكـن                 

  .المسئولية بمفردها عن نقائص و مشاكل الجهاز المصرفي الوطني تحميل البنوك الخاصة

 أن يقتصر على سحب الأوراق النقدية لتلبية إحتياجات الآلة الإنتاجية    إن دور البنك المركزي لا يجب

  غير الفعالة، بل بصياغة سياسة نقدية واضحة المعالم و الأهداف تساهم في التسيير الحسن لأداء البنوك،               

 و لضمان إستقلالية بنك الجزائر في إدارة المعروض النقدي كهـدف لتحقيـق              ها،و السهر على تنفيذ   

  :نقدية فعالة، يجب توفير العناصر التاليةسياسة 

 إستقلالية الأشخاص القائمين على صياغة السياسة النقدية؛ -

 قيام مجلس إدارة بنك الجزائر بصياغة السياسة النقدية و الإئتمانية و الإشراف على تنفيذها؛ -

 علق بسياسته النقدية؛لا يجب إعتراض الحكومة أو أي مؤسسة أخرى على قرارات بنك الجزائر التي تت -

 لا يجب منح تسهيلات إئتمانية تمثل سحبا على المكشوف للحكومة أو أي جهة أخرى؛ -

 ضمان أولوية تحقيق إستقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية لبنك الجزائر؛ -

 لمان؛ضرورة توفير الشفافية و المصداقية للسياسة النقدية من خلال مسائلة بنك الجزائر من طرف البر -

                                                 
عهم من البنوك، و يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقـوم    يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائ             1

، تساهم فيه بحصص متساوية، و تقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضـمان              "شركة ضمان الودائع البنكية   :"بتسييره شركة مساهمة تسمى   

 ديسمبر من كل سنة 31بلغ الإجمالي للودائع المسجلة في من الم)  OMC حسب المنظمة العالمية للتجارة %1(الودائع المصرفية، تقدر بمعدل سنوي 

  .بالعملة المحلية
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ضمان عدم تدخل البنك المركزي في تحديد عملية تخصيص التسهيلات الإئتمانية و ترك الأمر للبنوك                -

 وفق المعايير البنكية المعمول ا؛

تدعيم إستخدام البنك المركزي للأدوات غير المباشرة في تنفيذ سياسته النقدية و التي تعتمد على قوى                 -

 .السوق

  :لتاليةانك المركزي في مجال المراقبة و الإشراف المصرفي، يجب الإهتمام بالعناصر   أما من جانب دور الب

 السيولة المصرفية؛ -

 نظام ضمان الودائع و الربحية؛ -

 المدققين الخارجيين و القائمين على تسيير البنوك؛ -

 متطلبات الرقابة الداخلية و الإفصاح المحاسبي للبنوك؛ -

  الإئتمانية و كيفية إحتساب المخصصات اللازمة لها؛سياسة تصنيف التسهيلات -

 .التشريعات و التنظيمات القانونية المواكبة للمعايير الدولية كمتطلبات لجنة بازل -

  : إصلاح الجانب العملي للبنوك-اثالث

   لم يزل الإصلاح البنكي يطرح كضرورة قصوى لا بد من متابعتها و تحقيق نتائج إيجابية من خلالهـا   

كسبيل لإنجاح الإصلاح الإقتصادي المنتهج خلال السنوات الأخيرة، فبإعتبار الدور الذي تلعبه البنـوك    

     كوسيط مباشر لتمويل الإقتصاد يجب تحقيق منظومة مصرفية فعالة تسعى إلى تحسين جـودة خـدماا               

 التي لا تزال تميـز أداء       و نظرا للمشاكل و النقائص     تكثيف المنافسة بين مؤسساا،      و رفع أدائها و إلى    

البنوك الجزائرية من جانب التسيير الأمر الذي لم يسمح لها  بلعب دورها المنتظر من جهة، و من جهة                   

و المتوفرة في اتمع، فإنه من المهم التركيز على العناصر التاليـة             أخرى لم يتم إستغلال الطاقات المتاحة     

   :البنوك الجزائريةأداء لتحسين 

، فالإصلاح يمر بالضرورة بإعادة هيكلة الشبكة البنكية الحالية لمنتجات المالية للزبائن الخدمات و اتنويع -

من حيث الجانب التنظيمي و العملي من جهة، و تطوير وسائل الإتصال من جهة أخرى، و هذا قصد                  

  بأكثر سرعة و ضمان؛ والسماح بأحسن تلقي و معالجة و تداول للمعلومات و المعطيات

إطلاق مشاريع جديدة ما بين البنوك تتعلق بنقل المعطيات، تنويع سلة المنتجات و معياريـة أدوات                 -

التسيير، تحديث نظام المعلومات و الدفع، تحديث أدوات العمل، تطوير الأنظمة الخاصة بالمقاصة البنكية،             

 و ربط شبكات إتصال بين وكالات البنوك المختلفة و للبنك الواحد؛

ء نظام فعال للتأمين على الودائع الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الإستقرار المالي في النظـام                  إنشا -

  و كذا وضع نظام رقابة داخلي فعال على مستوى البنك؛،المصرفي
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تشجيع زيادة الإستثمار في التقنيات المصرفية الحديثة و نظم المعلومات و زيادة الإنفاق على التدريب                -

 هارات المصرفية للموارد البشرية المحلية لتوسيع الخدمات المصرفية؛و تطوير الم

و لابد في هذا     تحسين الشفافية و الإفصاح و تطوير نظم المحاسبة لتتناسق مع النظم و المعايير العالمية،              -

 ؛اال من تقوية و تدعيم التشريعات و القواعد المنظمة للعمل المصرفي

لخدمات للبنوك على أساس تنافسي فيما بينها حـتى تتحـسن جـودة             ترك تحديد رسوم تعاريف ا     -

 الخدمات المصرفية؛

 إصلاح الجانب المحاسبي للبنوك بما يتلاءم و إقتصاد السوق؛ -

 تبني أسلوب لا مركزي في التشغيل و إتخاذ القرار؛ -

 تحسين عملية معالجة العمليات المصرفية؛ -

 ن،تحسين إطار العمل و إستقبال الزبائ -

 .و تنمية الموارد البشريةلتجديد المالي ا تطوير -

  : إصلاح الجانب التنظيمي للبنوك-ارابع

فإنه بحاجـة كـذلك إلى          بالإضافة إلى حاجة الجهاز المصرفي الجزائري إلى إصلاح في جانبه العملي          

 الخطوات الملائمة و إصلاح هياكله و نمط تنظيمه الحالي، في هذا الإطار يمكن ذكر بعض الجوانب المهمة  

  :في عملية الإصلاح و هي

من المبرمج  خصخصة البنوك التابعة للقطاع العام بما يتلاءم و معطيات الجهاز المصرفي، في هذا الإتجاه                -

     ،1 مع إمكانية إضافة بنك آخر هو قيد الدراسة حاليـا          2006خوصصة القرض الشعبي الجزائري سنة      

يطرحها واقع أداء البنوك الجزائرية من جانب، و من جانب آخر عملا            ضرورة  و تعتبر عملية الخوصصة     

بتوصيات صندوق النقد الدولي الذي دعى إلى خوصصة البنوك العمومية في المدى المتوسط، بالإسراع في 

   إعطاء مهلة خمسة سنوات للبنوك المتبقية للخوصصة       بيع بنكين عموميين يتمتعان بصحة مالية جيدة، و       

تحريـر تمويـل     لم تكن مجدية، كذلك تعزيز الرقابة على أداء مديري البنوك و           عن العملية إن  و التخلي   

هذا موازاة مع مواصـلة إصـلاح    المؤسسات العمومية العاجزة عن طريق إدراجها في الميزانية العامة، و      

ذاا بقدر  تعتبر قضية خوصصة البنوك العمومية حساسة، ليس في العملية بحد            و،  2المؤسسات العمومية 

  :ما يتعلق بكيفية إتمامها و مباشرا حيث يجب الإهتمام بعدة نقاط، و من أهمها نذكر

                                                 
1
 . 2005تصريح وزير المالية السيد مراد مدلسي خلال إنعقاد الدورة العادية السنوية للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي سنة  

2 FMI, "Algeria: Financial Stability Assessment, including Reports on the Observance of Standards and Codes 
on the following topics ", à partir du site d'internet: www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=17401.0, 
Consulté le: 10/04/2005. 
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إلى أي مدى يمكن الإستفادة من العملية بجلب التطوير اللازم و نقل الخبرات و إستخدام التقنيـة                    . 

 الحديثة؟

و أن رأس  زمات المالية، خـصوصا كيف تبقى الدولة مسيطرة و مراقبة للجهاز المصرفي لتفادي الأ            . 

 المال الأجنبي لا يهمه سوى الربح؟

 ما مقدار ما يمكن أن يمتلكه شخص واحد من رأس مال البنك؟   . 

 ما حجم الشريحة المناسبة التي تطرح للخوصصة؟   . 

 لصالح من تتم عملية الخوصصة؟   . 

 مدى إمكانية البيع للأجانب؟   . 

لمصرفي عن طريق تشجيع الإندماج بين البنوك و خاصة الصغيرة منـها لإنـشاء   إعادة هيكلة القطاع ا    -

وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقديم خدمات مصرفية متنوعة و متكاملة و بتكلفة تنافسية، و لابد مـن                 

          دراسة و تحضير جدي لها قبل مباشرا، حيث يجب مراعاة عدم التركز الـذي يخنـق روح المنافـسة                  

 و يمكن لعملية الإندماج أن تتم على مستوى محلي أو إقليمي            ،بتكار من خلال التسعير الإحتكاري    و الإ 

 أو دولي حسب ما يحقق و يناسب حاجيات السوق المصرفي؛

    زيادة التنافس بين البنوك و ذلك عن طريق فتح اال لبنوك جديدة، سواء كانت محليـة أو أجنبيـة،                    -

 ريعات الكفيلة بالقضاء على الإحتكار؛وضع القوانين و التش و

متطلبـات  ( تجديد التشريعات البنكية و الحذرة حتى تنسجم مع التطبيقات الدولية الحديثة و المستقرة             -

 ؛)لجنة بازل

 تطوير السوق المالي دف تعظيم قدرة البنوك و المتعاملين للإندماج في الأسـواق النقديـة و الماليـة                  -

  الدولية؛

 يئات المتخصصة في تمويل الإستثمار و تنمية الصادرات؛تشجيع اله -

 إنشاء و تطوير شركات رأس المال المخاطر؛ -

 إنشاء و تطوير مؤسسات القرض الإيجاري؛ -

  و إعادة تنظيم مركزية المخاطر؛تطوير -

 إنشاء و تطوير مؤسسات التنقيط؛ -

 تطوير سوق الإقراض بالسندات؛ -

  ؛تطوير نظام قضائي متخصص -
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   :المصرفي الجزائريدعم الحوكمة فى الجهاز  -اخامس

 ، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة في     قتصاد الوطني  الإ  نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك الجزائرية في          

 لدعم دورها  تحقيق الكفاءة فى أدائها، و      غاية الأهمية لضمان سلامة البنوك و      فيالجهاز المصرفي يعد أمرا     

 تطوير الهياكل الداخلية للبنوك بما يؤدى       المصرفيالحوكمة من المنظور    و تعني    ،وطنيقتصاد ال الإ خدمة   في

وفقا للجنة بازل فإا ترى أن الحوكمة مـن           و ،تطوير مستوى الإدارة    الأداء و   تحقيق الشفافية في   إلى

 الإدارة العليا   لس إدارا و   تدار ا المؤسسات المصرفية بواسطة مجا      التي تتضمن الطريقة    المصرفيالمنظور  

  :1يلي كيفية قيام المؤسسة بما أن تؤثر في من شأا  التيو

  ؛)قتصادية للملاكإبما فيها تحقيق عوائد (وضع أهداف المؤسسة  -

  ؛إدارة العمليات اليومية للمؤسسة -

 غيرهم؛ والمساهمين  العملاء و  الشأن المتعاملين مع المؤسسة بما فيهم الموظفين ويمراعاة مصالح ذو -

 .صالح المودعينحماية لمفقا للقوانين السارية وسليمة  تعاملاا بطريقة آمنة و إدارة أنشطة المؤسسة و -

الإشراف ضرورة توافر مستويات ملائمة من المراجعة         مجال الرقابة و   قد سجلت التجربة العملية في     و    

 جعل عمـل المـراقبين أكثـر        إلىلمبادئ الحوكمة   يؤدى التطبيق السليم     الفحص داخل كل بنك، و     و

لجنة بـازل أن    عتبر  ت  البنك، و   مراقبي  دعم التعاون المشترك بين إدارة البنك و        يساهم في  سهولة، حيث 

    .المـصرفي  وجود تطبيق سليم للحوكمة داخل الجهاز        المصرفية بشكل فعال لن يتم إلا في      تحقيق الرقابة   

لضمان للبنك  التنظيميبعة أشكال هامة من الرقابة يجب أن يتضمنها الهيكل للجنة بازل فهناك أرو وفقا 

  : يه لتطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وا

   الإشرافي؛الرقابة من خلال مجلس الإدارة أو الس  - 

 ؛ مجالات العمل المختلفة فياليوميالرقابة من خلال أشخاص ليس لهم صلة بالعمل  - 

   ؛لات العمل المختلفة بالبنكرقابة مباشرة على مجا - 

  .المراجعة وظائف مستقلة لإدارة المخاطر و - 

  :مايلي   و حتى يتم التطبيق السليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفي الوطني من المهم توفير 

  كل بنك؛  تكون معلومة لكل العاملين فيالتيالمبادئ  مجموعة القيم و  وإستراتيجيةوضع أهداف  - 

 بنوك؛ اليذ سياسات واضحة للمسئولية فيتنف وضع و - 

                                                 
1
 .34: بق، صاقتصادية، مرجع سبنك الإسكندرية، النشرة الإ 
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عدم خضوعهم   عملية الحوكمة، وإدراكهم للدور المنوط م في ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة و -

  ؛ تأثيرات سواء خارجية أو داخليةلأي

 :مثلفي البنوك الجزائرية تأسيس بعض اللجان المتخصصة  -

ى أنشطة الإدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخـاطر المتعلقـة           تتولى الإشراف عل   :المخاطرإدارة  لجنة   .   

  ؛غير ذلك من أنواع المخاطر المختلفة السيولة و السوق و ئتمان وبالإ

الموافقة على نطاق     البنك سواء من الداخل أو الخارج، و       مراقبيتتولى الإشراف على     :المراجعةلجنة   .   

 ـ ممن تتوفر لـديهم    أعضاء من خارج البنك      هذه اللجنة   أن تتضمن  ينبغي ودوريتها،   المراجعة و  برة الخ

    الضرورية؛اليةالمصرفية و الم

  ؛المستويات الإدارية الأخرى تتولى الإشراف على مكافآت الإدارة العليا و :لجنة المكافآت.    

  .لستوجه عملية إستبدال أعضاء ا تقوم بترشيح أعضاء مجلس الإدارة ، و :لجنة الترشيحات .   

 إدراك أهمية الوظيفـة      في الخارجيين و الداخليين  ين يقوم به المراجع   الذيستفادة الفعلية من العمل     الإ -

  ؛ يقومون االتيالرقابية 

  ؛البيئة المحيطة  وو إستراتيجيتهأهدافه  مع أنظمة البنك و ضمان توافق نظم الحوافز - 

  ؛مراعاة الشفافية عند تطبيق الحوكمة - 

التأكد من   هعلي ف بنوكتأثيرها على أداء ال    على دراية تامة بأهمية الحوكمة و       أن يكون  ك الجزائر بن على   -

هـو  مـسئوليام كمـا       على القيام بواجبام و    بنوك لهم القدرة   ال الإدارة العليا في    مجلس الإدارة و   أن

  مطلوب؛

 إدارة أنـشطة     للتـدهور في    مبكر بالنسبة  إنذار إشارات لأي يقظة   بنك الجزائر على  كون  ييجب أن    -

  ؛ البنوك بشأن التطبيق السليم للحوكمةإلى توجيهات إصدارالبنك، حيث يجب عليه مراعاة 

 . لا يضر بمصالح المودعينالذي بالتأكد من أن البنوك تقوم بإدارة أعمالها بالأسلوب بنك الجزائرقيام  - 

 تقع على   هاز المصرفي الجزائري   الج للحوكمة في ساسية للتطبيق السليم    ا سبق يتضح أن المسئولية الأ        مم

ة لدعم التطبيق السليم ضرورة توافر البيئة الملائم    بالإضافة إلى    ،وكالإدارة العليا للبن   عاتق مجلس الإدارة و   

قيام البنك و تضمن  حقوق المساهمين،    التي تحمي التشريعات    مثل القوانين و   المصرفي الجهاز   للحوكمة في 

  .تنافسية سليمة  بيئةبنشاطه في
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            :الفصلخلاصة 

، فلم تسمح   قتصادية التي مرت ا البلاد بشكل عام       الإ راحلالم النظام المصرفي الجزائري     عكس تطور     

  سـنوات   مع ايـة    و ،ا وفق قواعد المردودية و الربحية     قتصاد الموجه للبنوك بممارسة نشاطه    مرحلة الإ 

أن قتـصادية الجزائريـة      كان لزاما على السلطات الإ     ،العالميةقتصادية  لإو نتيجة للتحولات ا    الثمانينات

ستقلالية المؤسسات العمومية،   إ على القطاع البنكي بداية من       ايجابإثر  أ  و هو ما   ،تساير هذه التحولات  

 قرار التمويـل، مـنح      أخذستقلالية  إ البنوك الخاصة، منح البنوك      أمام التخصص، فتح اال     مبدأ إلغاء

  .الخ...لية اللازمة لبنك الجزائرستقلاالإ

يجابية خـصوصا في  الإؤشرات الممن العديد  للنظام المصرفي الجزائري من تسجيل يرلقد سمح هذا التغي    

قتصاد، تحقيق معدلات فائـدة     حجم القروض الممنوحة للإ    و جم الودائع رتفاع ح إك،الأخيرةالسنوات  

 و لكن .الخ ....، ميل متوسط للودائع ملائمدل سيولة ملائم الخصم، معإعادةنخفاض في معدل إموجبة، 

 كبير في تأخرعدة نقائص و يشهد  الواقع الميداني للبنوك الجزائرية أن يجابية، إلاو رغم هذه المؤشرات الإ   

       المالية التي عانت و مازالت تعاني منها البنـوك الخاصـة،           الأزمات ذلك    ضف إلى  العديد من االات،  

  .قتصاديين فيهستقرار الجهاز المصرفي و على ثقة المتعاملين الإإعلى   بشكل كبيرأثرتتي و ال

تبقى مرهونة بمـدى    فهي  ،   و زمني كبير   جهد مالي تتطلب عملية إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية          

ة، و على مـدى     قدرة البنوك على التكيف مع أنماط التسيير العالمية و تجاوز نمط التسيير الحالي من جه              

سمح بنقل التكنولوجيا، و القيام بالبحث و التطوير، و تكـوين رأس المـال              ياللازم التي   تمويل  توفر ال 

الإجراءات المتخذة في سبيل إصلاح البنوك الجزائريـة        عتبار  إو يمكن    ،البشري الكفء، من جهة أخرى    

  .داء مصرفي أحسنخطوة مهمة نحو تقديم أ  إيجابية، و مستقبلاالتي تمت و المبرمجة

و تحريـر الخـدمات   ، يمكن إجمال أهداف أي عملية إصلاح بنكي في تأهيل البنوك لعصر العولمة           و      

 و الإرتقاء بالأداء المصرفي، و لن تتأتى هذه         ، و دخول مجال المنافسة الحقيقية أمام البنوك الأجنبية        ،المالية

 تفتح متطلبات لجنة بازل إمكانية تحقيق هـذه          هذا  في ، و  بالتكيف مع المستجدات العالمية    الأهداف إلا 

  . تطلبااو الإلتزام بمستعداد لتنفيذها الأهداف في حال الإ

البنوك الخاصة و ما سجلته من نقائص عديدة في         أزمات  إن ما شهدته المنظومة المصرفية الجزائرية من           

 الإعتبار معايير لجنة بـازل كهـدف        نمط تسييرها و تنظيمها، يجعلها ملزمة بإصلاح عاجل يأخذ بعين         

ص حجم الخسائر إلى أقـل      يتقللتتمكن من    على المخاطر التي تواجهها       السيطرة لبنوك الجزائرية  ل يضمن

     حد ممكن، و تفتح لها مجالا واسعا لدخولها مجال المنافسة العالمية أمام بنوك أجنبية سـبقتها في التكيـف           

  . رقابة مصرفية فعالةةسمح لبنك الجزائر من ممارس، كما تجنةللاو الإلتزام بمعايير 
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 عملية تكييف النظام المصرفي الجزائري مع التطورات المستجدة و المتلاحقة التي يشهدها النظام إن :تمهيد

 تتم  إصلاح ما يجعلها المحدد الرئيسي و المحوري في ضمان نجاح أي عملية             الأهميةالمصرفي العالمي لها من     

تتعلق من جهة بالنظام المصرفي  هذه  حصلا عملية الإ  أنمباشرا، و قد تبين لنا من خلال الفصل السابق          

 المحيط البنكي الذي يسمح بتـوفير       بإصلاح، فهي ترتبط بصفة مباشرة      أخرىفي حد ذاته، و من جهة       

  .المستوىذو   مصرفي تنافسيلأداءالمناخ الملائم 

لها الأسواق  سواء بدخو المنافسة العالمية في اال المصرفي،       مواجهة      و حتى تتمكن البنوك الجزائرية من     

 تواكـب   أن على المستوى المحلي، عليها      تنشط أجنبيةبنوك   تواجد    مواجهتها محليا من خلال    أوالعالمية،  

 غالبيـة   تجاه عالمي تسلكه  إ أصبحتمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية التي       و على رأسها    المعايير العالمية   

لتزام  عدم الإ  أن إلا إلزامية لجنة بازل غير     ادئمب و لئن كانت متطلبات و       ،البنوك على المستوى الدولي   

  و هو ما يفـرض ضـرورة       ، البنوك الجزائرية من مجال المنافسة بشكل كلي       إقصاء إلىا سيؤدي حتما    

 و تحسين   ، المصرفي بالأداءرتقاء   تفتح اال واسعا للإ    أاالعمل على مسايرة مقررات اللجنة خصوصا و        

  .صرفية المالية و المالأزماتتعزيز قدرات البنوك في مواجهة  إلى بالإضافة ، المخاطرإدارة

 المصرفية للـدول    الأنظمةعتبار ما يواجهه النظام المصرفي الجزائري من مخاطر متعددة على غرار            إو ب    

 بشكل  أثرتقتصاد الوطني و المراحل التي مر ا التي          خصوصية الإ  إلى إضافة ،الأخرىالنامية و العربية    

لم تسمح لها بلعب دورها الحقيقي في الوساطة الماليـة وفـق الرشـادة               حيث    البنوك أداءعلى  مباشر  

نطلاقا من  إ للرقابة البنكية    حترازيةلإاعايير  المتطبيق   العمل ب  بدأ قد الربح و التجارة، ف    مبدأقتصادية و   الإ

 ـ عمل و تنظـيم النـش  إطارالمتعلق بالنقد و القرض الذي رسم       10-90 قانون   إصدار  في صرفياط الم

في   74-94التعليمة رقم    من خلال     الأولى ، و فتح اال لتطبيق و التكيف مع معايير لجنة بازل          الجزائر

البنكية الهادفة  نظم و التعليمات     مجموعة من ال   إصدار، ثم   %8 المال بنسبة    رأسالتي حددت نسبة كفاية     

 الصادر بعد 11-03 الأمر أهمها، و كان ال المصرفيية و العالمية في ا مسايرة التغيرات المحلإلى بالأساس

سلطت الضوء بشكل كبير على     و التي   ،   ذلك على سلامة الجهاز المصرفي     تأثيرالبنوك الخاصة و    ات  أزم

  . من طرف بنك الجزائردور و فعالية الرقابة المصرفية الممارسة

 في الجهاز المصرفي    عمول ا لبنكية الم حترازية ا  القواعد الإ  أهمسنحاول من خلال هذا الفصل دراسة          

مع تسليط الضوء     الثانية، أو منها   الأولى المصرفية   للرقابةالجزائري و مدى تطابقها مع معايير لجنة بازل         

    المنظومة المـصرفية    أداءتطبيق متطلبات هذه اللجنة على      التي تطرحها   و التأثيرات    التحديات   أهمعلى  

  .و محيطها بشكل عام
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        المصرفي المصرفي المصرفي المصرفي جهاز جهاز جهاز جهاز  ال ال ال الداخلداخلداخلداخلبة البنكية بة البنكية بة البنكية بة البنكية قاقاقاقاتنظيم الرتنظيم الرتنظيم الرتنظيم الر    -الأولالأولالأولالأولحث حث حث حث المبالمبالمبالمب

        ::::الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري
  

    واضحة أهدافعلى منح مسئوليات و     لرقابة المصرفية الفعالة    ا  لتحقيق  للجنة بازل  الأول المبدأ   ينص  

 قـانوني   إطاروجود    و الإدارةستقلالية  إو محددة لكل هيئة تشارك في نظام الرقابة المصرفية، مع ضمان            

  : هيئتين للرقابة المصرفيةبإنشاء 10-90سمح قانون النقد و القرض  الإطار في هذا رقابة المصرفية،لل

 التنظيمية؛بسن القوانين و المراسيم  مكلف )CMC(مجلس النقد و القرض  - 

 . ما يصدره مجلس النقد و القرضبضمان تطبيقمكلفة  )CB(اللجنة البنكية  - 

 تكريس الأولىيخص بالدرجة   نقد و القرض من تجديدات في اال المصرفي          ما جاء به قانون ال     أهم إن   

 آنـذاك  السلطات النقديـة     ا من إدراك هاتين الهيئتين    إنشاء  أتى وحترازية،  العمل بالنظم و القواعد الإ    

 فكان مـن الـضروري      من القرن الماضي،  قتصادية المتبعة بداية سنوات التسعينات      بتحديات المرحلة الإ  

  الوطنيـة قتصادية الإالأهداف بما يتماشى و أدائهتحكم في نشاطه و نظم و القيود التي تسمح بال    وضع ال 

  .سطرة من منطلق أن السيطرة يجب أن تسبق التحريرالم

  

  :مجلس النقد و القرض -المطلب الأول

  بإصـدار 10-90 قانون إطار كسلطة نقدية يمارسها، ضمن   تصلاحيايخول مجلس النقد و القرض         

  :1ذكرها الآتي بالأمور مصرفية تتعلق أنظمة

 و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية و لا سيما فيما يخص تغطيـة و توزيـع                    الأسس -

 المخاطر و السيولة و الملاءة؛

 ؛حماية زبائن البنوك و المؤسسات المالية و لا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول ا -

 وكيفيات و مهل تسليم الحسابات     ،لقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية        النظم و ا   -

  و سائر البيانات لكل صاحب علاقة و لا سيما البنك المركزي؛الإحصائيةو البيانات الحسابية و البيانات 

  ):45المادة (  لس النقد و القرض بما يلي10-90 مواد قانون إطاركما خول المشرع في    

 و تعديل هذه التراخيص و الرجـوع        الأجنبية البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و        بإنشاءالترخيص   -

 عنها؛

                                                 
1
  .1990فريل أ 14 الصادر في 10- 90 من قانون النقد و القرض 44المادة  
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 ؛الأجنبيةالترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك و المؤسسات المالية  -

 الصرف؛تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام  -

 .44 المادة بأحكامصدرة عملا  المالأنظمةالقرارات المتعلقة بتطبيق  -

حترامها بشكل دائم و لا سيما      إ   من جانبه يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك             

  ):10-90 من قانون 92المادة ( تلك المتعلقة بما يلي

  الخاصة و التعهدات؛الأموالالنسب بين  -

 نسب السيولة؛ -

 سهيلات الممنوحة لكل مدين؛ الخاصة و التالأموالالنسب بين  -

 ؛تالتوظيفاالنسب بين الودائع و -

  الخاصة؛الأموالستعمال إ -

 توظيفات الخزينة؛ -

 .المخاطر بشكل عام -

 الذي يقوم به مجلس النقد و القرض مـن          الأساسي الدور الفعال و      يتبين 45  و 44   من خلال المادة    

البنوك و المؤسـسات     بنشاط و تسيير      العلاقة المباشرة   المصرفية ذات  الأنظمة موعة من    إصدارهخلال  

  . المصرفي و سلامة المنظومة المصرفيةالأداء مستوىالتي يتوقف عليها و المالية 

  

  :اللجنة المصرفية -المطلب الثاني

 مستقلة مهمتها مراقبة    إدارية للنقد و القرض كسلطة      10-90 اللجنة المصرفية بموجب قانون      أنشأت   

 لجنة مصرفية مكلفـة     تنشأ" :نهأ من هذا القانون على      143 تنص المادة    إذوانين المهنة المصرفية،    تطبيق ق 

  ".بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة

  :تنظيم اللجنة المصرفية -أولا

 من نائب المحـافظ     أو اللجنة المصرفية من المحافظ      ألفتت" : على 10-90 من قانون    144تنص المادة      

  : التالينالأربعة الأعضاءالذي يحل محله كرئيس و من 

 ستطلاع رأي الس الأعلى للقضاء؛إقاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد  -

يقترحهما الوزير  ختيارهما نظرا لكفاءما في الشؤون المصرفية و المالية و خاصة المحاسبية            إعضوين يتم    -

  .المكلف بالمالية

  ". لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة و يمكن تجديد تعيينهمالأربعة الأعضاءيعين    
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 أعـضاء محافظ، قاضـيين، ثلاثـة      ( أعضاء 5 إلى اللجنة المصرفية ليصل     عدد أعضاء    و قد تم تعديل     

 و في   بالأغلبيـة تتخذ قرارات اللجنة      و ،1)الي و المحاسبي  يختارون بحكم كفاءم في اال المصرفي و الم       

، و تجتمـع  )10-90 من قانون 145المادة (  يكون صوت الرئيس مرجحاالأصواتحال تساوي عدد  

 مـن   بأمرستثنائية  إجتماعات  إ تعقد   أنجتماع عادي، كما يمكن     إ مرة كل شهر في      الأقلاللجنة على   

  ).تأديبية عقوبات ةخصوصا في حال( أعضائها بطلب من ثلاثة أورئيسها 

  :دور اللجنة المصرفية -ثانيا

  :ـ    تم اللجنة ب

حترام البنوك و المؤسسات المالية لمختلف التشريعات و القوانين التنظيميـة المنظمـة للمهنـة               إمراقبة   -

 المصرفية؛

 ستغلال و الوضعية المالية للبنوك و المؤسسات المالية؛متابعة شروط الإ -

 العقوبات إصدار المالية بتطبيق التنظيمات و القواعد المصرفية و تالمؤسسا البنوك و إخلاللتحري عن ا -

 المناسبة في ذلك؛

 .التدخل فيما يتعلق بتعيين مراجعي الحسابات -

  :إلىدف اللجنة المصرفية من خلال هذا الدور    

 حماية مصالح المودعين؛ -

  تجنب المخاطر النظامية؛ -

  للمتعاملين؛الأمانير عنصر الثقة و توف -

 .مة للبنوك و المؤسسات الماليةئتوفير وضعيات مالية ملا -

  :سلطات اللجنة المصرفية -ثالثا

  . و قضائيةإدارية:  ممارسة اللجنة المصرفية لمهامها، تحوز اللجنة على صنفين من السلطاتإطار   في 

  :الإداريةالسلطة  -1

جنـة المـصرفية كامـل      ل لل 10-90 من قانون النقد و القـرض        167 و   154 و   153   تمنح المواد   

  : التالية على البنوك و المؤسسات الماليةالإجراءاتالصلاحيات في فرض 

  :فرض قواعد حسن السلوك 1-1

بنوك و المؤسـسات     المسئولين عن ال   إلىللجنة المصرفية فرض قواعد حسن سلوك المهنة توجه         ل   يخول  

 لاحظـت   إذا ما   ة و في حال   ق التنظيمات البنكية ذات العلاقة،     في تطبي  إخلالبعد تسجيل   ،  المالية المعنية 

                                                 
1
  .2003 أوت 26 المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 11-03من الأمر رقم  106 المادة  
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 التأديبيةستعمال سلطاا   إ المؤسسة المالية ذه القواعد و التوجيهات تستطيع         أولتزام البنك   إاللجنة عدم   

  :10-90 من قانون 156 عليه المادة  العقوبات وفقا لما تنصإحدىبفرض 

 التنبيه؛ -

 اللوم؛ -

  و غيرها من تقييد في ممارسة النشاط؛الأعمالالمنع من ممارسة بعض  -

 بدون تعـيين  أو من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحيات لمدة معينة مع       أكثر أومنع واحد    -

 مديرا مؤقتا؛

 قت؛ بدون تعيين مدير مؤأو من المقيمين المذكورين مع أكثر أو خدمات واحد إاء -

 . الترخيص بممارسة العملإاء -

 لا  أن بـشرط    إليهـا  إضافة أو التأديبيةلجنة فرض عقوبة مالية بدلا من هذه العقوبات         للكما يمكن      

 يعتبر مجال فرض و تطبيق قواعد حسن السلوك          و ، للمؤسسة المعنية  الأدنى الرأسمالتتجاوز هذه العقوبة    

 الخطـأ لا يمكن حصر هذه القواعد التي تتغير بتغير ظـروف           من طرف اللجنة المصرفية مجال واسع و        

 رتكابه من طـرف المؤسـسة     إ مثال يؤدي    إيراد المؤسسة المالية، و يمكن      أوالمرتكب من طرف البنك     

على زبوا تحويـل كـل        تفرض أن تحملها لقاعدة حسن سلوك من طرف اللجنة، فلا يمكن           المصرفية

  .كشرط للحصول على قرضحساباته البنكية لدى شبابيك البنك 

  :فرض قواعد مالية 1-2

لتوازن اإعادة   شأايرتبط مجال فرض القواعد المالية من طرف اللجنة المصرفية بجميع التدابير التي من                 

تمس هذه القواعـد   و ، عندما يبرر وضعها ذلك   إدارية أساليب يح تصح أو المؤسسة المالية    والمالي للبنك   

حترام معدلات  إ،   التمويل، تغطية الحقوق   إعادةيرة في الميزانية، توزيع القروض، سياسة       المراكز المالية الكب  

 تقوم بفرض قواعد    ا فإ ختلال في هذه العناصر   إفعندما تسجل اللجنة    . الخ...المخاطر و مركزية    التغطية

البنك للرفع مـن     تراسل   أن التسيير، فيمكن لها     أساليب تعديل الوضعية المالية و تصحيح       شأامالية من   

 يكون البنـك في حالـة   أننه ليس من الضروري أهو ما يعني و  محترما، الأدنى كان حده إن و  رأسماله

 يؤدي مستقبلا لحـدوث     أنيمكن  ختلال مالي     إ يسجل   أن قاعدة قانونية بنكية، بل يكفي       بأي إخلال

  .1 المصرفي ككل الجهازأو على التوازن المالي للبنك التأثير شأانتائج مضاعفة من 

 المؤسسة المالية في حالة     أون البنك   إف) حسن السلوك (  من القواعد  الأول في النوع    الشأنو كما هو       

  .تأديبية عقوبات إلىعدم تطبيقها للقواعد المالية المفروضة من طرف اللجنة المصرفية، قد يعرضها ذلك 
                                                 

1
 Dib Said, "La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie", Media bank, 

N066, Juin/Juillet 2003, p : 25. 
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  : التصحيحات على التقارير السنويةإجراء إلزامية 1-3

، البنوك،  المساهمين، المودعين :  مصالح الأولى التقارير السنوية للبنوك عملية تخص بالدرجة        إعداد يعتبر    

 صورة واضحة و حقيقية إعطاءو تمكن هذه التقارير من     ،)اللجنة المصرفية ( ، و سلطات المراقبة   المراسلين

 بالقيام بالتصحيحات لإلزامهاة على البنوك لجنة المصرفية السلطلللوضعية المالية العامة للبنك، و بالمقابل ل

 السهر على حماية مصالح المودعين و تجنب        إطارالضرورية حسب ما تراه للوضعيات المالية المنشورة في         

  . مالية لا تعكس الصورة الحقيقية للبنك– بغير قصدأو بقصد – عن وضعيات الإعلان

جتماع الجمعية إو  تقارير مراجعي الحسابات   إعلان  تطبق حتى بعد   أنو يمكن لسلطة اللجنة المصرفية         

 أو أخطـاء  تصحيحات على التقارير المعلنة في حالة تسجيل         إجراء، فتقر اللجنة بضرورة     العامة للبنك 

  . المؤونات من خلال تضخيم النتائج المحاسبيةإعدادنقائص معينة، فعلى سبيل المثال يتم تسجيل نقص في 

  : المصرفيةللجنةلسلطة التنظيم  1-4

لللجنة المصرفية من القيام بعملية التنظيم بالإضافة إلى مهمتـها           10-90قانون النقد و القرض     سمح     

قانون يمكن لللجنة تحديد قائمة المستندات      ال  هذا  من 150فمن خلال المادة    الأساسية المتمثلة في الرقابة،     

طلب من البنك و المؤسسات الماليـة جميـع          ت أنو المعلومات و نماذجها و مدة تسليمها، كما يمكنها          

 تطلب من كل ذي علاقة تسليم أي أن اللازمة لممارسة مهامها، و الإثباتاتو  الإيضاحاتالمعلومات و 

  .حتجاج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية أي معلومات و لا يمكن هنا الإإعطاءمستند و 

 ذات طابع فـردي، كتعـيين قـائم         إدارية قرارات    تتخذ أن، يمكن لللجنة المصرفية     آخرمن جانب      

         فروعهـا في الجزائـر     أو المؤسسة المعنيـة     أعمال لإدارة مؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة        بالإدارة

نـه لم يعـد   أ قـدروا  إن بناء على مبادرة من مسيري المؤسسة المعنية     إما و تسييرها، و يتم هذا التعيين     

 إدارة بالإمكـان لم يعد    نهأ رأت إذا بمبادرة من اللجنة     إمابشكل عاد، و    هم  ستطاعتهم ممارسة مهام  إب

  ). المتعلق بالنقد و القرض11-03 رقم الأمر من 113المادة ( المؤسسة المعنية في ظروف عادية

  :التأديبيةالسلطة  -2

النقد و القـرض     من قانون    156 المادة   أحكام حسب ما تنص عليه      التأديبية   لللجنة المصرفية سلطتها    

 العقوبات المنصوص عليها    إحدى، و يقع على البنك و المؤسسة المالية         إليهاوالتي سبق التطرق     90-10

  : الحالات الثلاث التاليةإحدىفي هذه المادة بسبب 

، سواء  مارسة نشاطه المتعلقة بم  التنظيمية   أو القانونية   الأحكام إحدى المؤسسة المالية    أو خالف البنك    إذا -

 قانون التجارة في جانبه المتعلق بقانون المؤسسات، كما         أو 10-90ا تعلق منها بقانون النقد و القرض        م

  التي يصدرها بنك الجزائر؛الأوامرتشمل هذه النقطة على جميع التنظيمات و 
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تعلق بوضعيته  المؤسسة المالية للقواعد المالية المقررة من طرف اللجنة المصرفية التي تأو لم يذعن البنك إذا -

 المالية؛

 المؤسسة المالية بقواعد حسن السلوك المتخذة من طرف اللجنة المـصرفية تبعـا              أو لم يعمل البنك     إذا -

 . النشاط المصرفيإدارةللنقائص المسجلة في حسن 

  على البنوك و المؤسسات المالية حيث يمكنـها        التأديبية لللجنة المصرفية السلطة     156كما تمنح المادة       

عتماد مرورا بالتوبيخ، و المنع مـن ممارسـة بعـض            حد سحب الإ   إلى إنذارفرض عقوبات من منح     

 هذه العقوبات   إحدىبفرض   مجموعة من المسيرين، و تقوم اللجنة        أو لأحد الظرفي   الإقصاء، و   العمليات

 مالية لا تتعدى    رض عقوبة  تعويضا لها ف   أو لهذه العقوبات    إضافة و يمكن لها      المرتكبة، الخطأتبعا لدرجة   

تعقد الوضـعية   لأا من الممكن أن     ستعمالها بحذر كبير    إ هذه العقوبة يتم     أن إلا المال،   لرأس الأدنىالحد  

 أنللجنة المـصرفية    ل من نفس القانون يمكن      157 المادة   أحكام و حسب    ،أصلاالمالية للمؤسسة المختلة    

       لمالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسـة العمـل         تضع قيد التصفية و تعين مصرفيا للبنوك و المؤسسات ا         

 يعتبر هو المسئول    إذا هذه الدعامة لم توضح بشكل قاطع دور المصفي بين ما            نلأ و   ،و المؤسسات المالية  

 و الخـصوم    الأصولنه مكلف فقط بتصفية     أ أوعن تصفية البنك و توقيفه عن ممارسة النشاط البنكي،          

 كيفيات أن 11- 03 رقم الأمر من 116 العمليات الملحقة، فقد حددت المادة المرتبطة بعمليات البنك و

  . ذلك اللجنة المصرفية دون توضيحإلى المؤقتة و التصفية تعود الإدارة

 الحلول المناسـبة    إيجاددور مهم في    لها   إنما العقوبات، و    لإصدار اللجنة المصرفية ليست فقط لجنة       نإ   

 الحسابات ييتعلق بمراجعأما فيما .  على مستوى البنوك و المؤسسات الماليةختلالات المسجلة الإلإصلاح

 أنفهم يخضعون لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنـها          10-90 من قانون    164 المادة    نصوص و حسب 

  : و الجزائيةالتأديبية التالية دون المساس بالملاحقات التأديبيةتسلط عليهم العقوبات 

 التوبيخ؛ -

  مؤسسة مالية ما؛أو مراقبة بنك ما أعمالتابعة منع م -

 .الأقل مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على أوضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك منع الإ -

 مـدير مؤقـت و كـذا        أو القرارات المتخذة من طرف اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف           إن   

الصادرة عن هذه    دون سواها من القرارات      الإداري القانون   بادئلم قابلة للطعن وفقا     التأديبيةالعقوبات  

  ).10-90 من قانون 164المادة ( اللجنة
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  :بة البنكيةقا الرأصناف -المطلب الثالث

 يكلف  إذبة البنكية يمكن لللجنة المصرفية ممارستها،       قا صنفين للر  10-90حدد قانون النقد و القرض         

  :أعوانهبة لحساا بواسطة ارقبنك الجزائر بتنظيم هذه ال

  :المراقبة على الوثائق -أولا

لمؤسسة الماليـة الـتي     ل   تقوم اللجنة المصرفية بمعالجة و مراقبة جميع الوثائق المحاسبية و المالية للبنك و              

 هذه الوثائق لا تعتبر المصدر الوحيد،       أن إلى الإشارة و تجدر    ،1 لللجنة بصفة منتظمة   الأخيرةتبعث ذه   

        تقوم اللجنة كذلك بمعالجة تقارير المراقبة، و تقارير مراجعي الحسابات، و تحديد قائمـة و نمـاذج                 ذإ

 ـستعلام و التفسير الذي      طلب التوضيح و الإ    إلى بالإضافة الوثائق و المعلومات،     إرسال آجالو   ساعد ي

ليل مراكز الميزانية بل تتعداه لدراسة      مراقبة اللجنة المصرفية على تح     و لا تتوقف     ، عملية المراقبة  إتمامعلى  

  . المؤسسة المالية المعنية بالمراقبةأو و مفاهيم التسيير في البنك أدوات الجيد بجميع للإلمامالمردودية 

  :المراقبة في عين المكان -ثانيا

: على حيث تنص 10- 90 من قانون 151تمارس اللجنة المصرفية المراقبة في عين المكان بموجب المادة    

 الـذين  الأشـخاص  المساهمات و العلاقات المالية الجارية بـين  إلى تمتد رقابة اللجنة المصرفية    أنيمكن  "

 المؤسسات أو الشركات التابعة للبنوك إلى مؤسسة مالية و أو غير مباشرة على بنك أويسيطرون مباشرة 

 و المرسلة لللجنـة     الماليةوثائق المحاسبية و     من تطابق ال   بالتأكد و تتعلق المراقبة في عين المكان        ...".المالية

         مـن جانـب الحقـوق     ( و المالية على مستوى البنك و المؤسسة المالية       المصرفية بالتسجيلات المحاسبية    

  .حترازية الخاصة بالنشاط البنكيحترام مختلف القواعد الإإ من التأكد، كما يتم )لتزاماتو الإ

 إعطـاء ، ليتم    تسيير البنك و المؤسسة المالية     ديد نقاط القوة و الضعف في        و تمكن هذه المراقبة من تح     

 تنظيم نمـط    إعادة المسجلة و    الأخطاءقتراحات الضرورية الكفيلة بتصحيح النقائص و       التوصيات و الإ  

  ).10-90 من قانون 155، 154، 153المادة ( التسيير

  :مراجعي الحسابات -ثالثا

    ، الأقـل ثنين للحسابات علـى     إ و المؤسسات المالية على تعيين مراجعين         البنوك 10-90   يلزم قانون   

المـادة  (  العاملة في الجزائـر    الأجنبية كذلك على فروع البنوك و المؤسسات المالية         الإلزامو يسري هذا    

  ):163المادة ( ، و يتعين بالمقابل على مراجع الحسابات للبنوك و المؤسسات المالية القيام بما يلي)162

                                                 
1
  .2003 أوت 26 و القرض الصادر في  المتعلق بالنقد11-03 من الأمر رقم 108المادة   
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 المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم إحدى يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها أن -

            ، و توجيهـات مجلـس النقـد و القـرض          ،أحكامه المنبثقة عن    الأنظمة أو هذا القانون    أحكامفي حق   

 ؛لإعلاماو توجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاا بنسبة من هذا 

 يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا ا، يسلم هذا التقرير للمحافظ                أن -

 ختتام السنة المالية؛إبتداءا من تاريخ إ أشهر أربعة أقصاه جلأفي 

سات المالية  تسهيلات من قبل البنوك و المؤسأية مسبقا قبل منح ا يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصأن -

سـتعمال هـذه    إ حول   آخر من هذا القانون و تقريرا       168 المنصوص عليهم في المادة      الأشخاص لأحد

 فروع البنوك و المؤسسات أما، ختتام السنة الماليةإبتداءا من تاريخ إ أشهر أربعة أقصاه جلأالتسهيلات في 

   فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر؛الأجنبيةالمالية 

 . المؤسسةلأجهزة أو يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقريرهم الموجه للجمعية العامة أن -

 وفقا  تأديبية تسلط عليهم عقوبات     أن   و يخضع مراجعي الحسابات لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها          

ستفادة من   الإ كما لا يمكن لمراجعي الحسابات تحت أي ظرف       . 10-90 من قانون    164 المادة   لأحكام

  ).10-90 من قانون 165المادة (  المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهمأوقرض من قبل البنك 

  :المراقبة الداخلية -رابعا

بتنظـيم   تقوم البنوك و المؤسسات الماليـة        الحسابات، رقابة اللجنة المصرفية و مراجعي       إلى بالإضافة   

 سلطات الرقابة أن تصدر قواعد تشمل جميع عناصر النشاط البنكي  لا يمكن ل   إذالمراقبة الداخلية الخاصة،    

 . للبنوك و المؤسسات المالية من جهة أخرىتعزيز وتقوية طرق التنظيم و التسييرمن جهة ، و ل

 الإجراءات مجموعة من    أاالمراقبة الداخلية على     IFAC1و يعرف المعهد الفرنسي للمراقبة الداخلية          

  :2 و موظفي المؤسسة دف تحقيق بصفة دائمة و معقولة ما يليالتي يضعها مديري

 ؛)المردودية، حماية الممتلكات، الكفاءة( الأساسية المسطرة الأهداف للعمليات و تحقيق أمثلتسيير  -

 .حترام القواعد و القوانين الداخلية للمؤسسةإ و المعلومات،شفافية و نزاهة  -

       المحددة للمراقبة الداخلية مع طبيعة و حجم نـشاط المؤسـسة،  تالإجراءا يتماشى وضع  أن   و يجب   

  : تحقيق ما يليأجلو بالنسبة للبنك تتعلق المراقبة الداخلية بمراقبة المخاطر، من 

  تعظيم مردودية العمليات؛ -

  الشفافية و المصداقية للمعطيات المحاسبية؛إعطاء -

 .حترام التنظيمات المسيرة للنشاط المصرفيإ -
                                                 

1
 IFACI : Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne.  

2
  Mohamed Faci, "Définitions, formes et types d'audit", Convergence BEA, N010, Février 2003, p : 21. 
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         المصرفي  المصرفي  المصرفي  المصرفي جهازجهازجهازجهازحترازية في الحترازية في الحترازية في الحترازية في ال مضمون القواعد الإ مضمون القواعد الإ مضمون القواعد الإ مضمون القواعد الإ----الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث المبحث المبحث المبحث 

        ::::الجزائريالجزائريالجزائريالجزائري
  

 الأنظمةم المصرفي الجزائري من مخاطر مصرفية و مالية متعددة على غرار باقي             ظاما يواجهه الن  عتبار  إب   

في الجزائـر    شرع البنكـي   الم أصدرو بناءا على مقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية،         المصرفية العالمية،   

حترازية دف تنظيم المهنة المصرفية و توفير المناخ الملائم لممارسة النشاط في ظل             مجموعة من القواعد الإ   

 لس النقد و القرض الـصلاحيات    10-90 من قانون    44 و قد خولت المادة      ،شروط المنافسة العادلة  

 المصرفية تتعلق بممارسـة     الأنظمةن   ضمن هذا القانون مجموعة م     إصداربصفته كسلطة نقدية يمارسها،     

مع الحرص على تطابقها و تماشيها مـع         ،الأجنبية والنشاط البنكي للبنوك و المؤسسات المالية الوطنية        

 . متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفيةرأسهاالقواعد المطبقة على المستوى العالمي و على 

    

  :لى البنوك و المؤسسات الماليةحترازية المطبقة عالقواعد الإ -المطلب الأول

  :الأدنى المال رأس -أولا

 القواعد المطبقة في النظـام      أولى مال البنوك و المؤسسات المالية من        لرأس أدنىتعتبر قاعدة تحديد حد        

 البنوك و المؤسسات المالية     بإلزامالمصرفي الجزائري، و يتوقف على هذه القاعدة ممارسة النشاط المصرفي           

 07/04/1990 المـؤرخ في     01-90 من النظام رقم     01المادة   ( المال و هو   لرأس أدنىير حد   على تحر 

  :1)المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية العاملة بالجزائر

ما يعادل   ( الذاتية الأموال من حجم    % 33 يقل هذا المبلغ عن      أن مليون دج للبنوك، دون      500مبلغ   -

 ؛)ولار أمريكي وفقا لسعر صرف صدور هذا النظام ملايين د7

  الذاتية الأموال من حجم    % 50 يقل هذا المبلغ عن      أن مليون دج للمؤسسات المالية، دون       100مبلغ   -

  .) مليون دولار أمريكي1,4أي ما يعادل حوالي (

 ـ ليصب2004 مال البنوك و المؤسسات المالية سنة       لرأس الأدنىو قد تم تعديل الحد           2,5 ـح محددا ب

 المـؤرخ في    01-04 من النظام رقم     02المادة  ( يون دج للمؤسسات المالية    مل 500مليار دج للبنوك و     

 و قد تم منح مهلة .2) مال البنوك و المؤسسات المالية لرأس الأدنى المتعلق بتحديد الحد     2004  مارس 04

                                                 
1Farouk Bouyacoub, "Le secteur bancaire algérien : mutations et perspectives", BADR-INFOS, N02, Mars 2002, 
p : 06.  
2
 ALTANMIA, "Le capital social minimum des banques", Revue trimestrielle par la banque BDL, juillet 2004, 

p : 04. 



 .إستيفاء النظام المصرفي الجزائري لمقررات لجنة بازل مدى رابع                                         الفصل ال

 153

 مـن   04المادة  (  هذا النظام  إصدار من تاريخ     قدرها سنتان بداية    المال الجديد  لرأس الأدنىالحد  بلتزام  للإ

 على البنوك و المؤسسات المالية      01-04 المادة الثالثة من النظام رقم       لزمتأكما   ،)01-04النظام رقم   

 الأدنى للرأسمال الأقل تخصص لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على         أنالكائن مقرها الرئيسي في الخارج      

  .ك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري لدى البنوتأمينهالمطلوب 

  :نسبة تغطية المخاطر -ثانيا

الـصافية و المخـاطر      الذاتية   الأموال نسبة كوك و هي العلاقة بين        أوو تعرف كذلك بنسبة الملاءة         

 المحدد لقواعد الحـذر     14/08/1991 المؤرخ في    09-91 من النظام رقم     02المرجحة، و تفرض المادة     

  :حترامإعلى كل بنك و مؤسسة مالية  المالية،تسيير المصارف و المؤسسات في 

 الأموالنسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع نفس المستفيد ومبلغ صافي                 -

 الخاصة؛

د نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذي تحصل كل واح                -

 الأمـوال  الخاصة من جهة، و مبلغ صافي هـذه          الأموالمنهم على قروض تتجاوز نسبة معينة من صافي         

 ؛أخرىالخاصة من جهة 

 . الخاصة و مبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته          الأموالنسبة دينار بين مبلغ صافي هذه        -

، %8تفاقية  لمال و تحديدا نسبة كوك المحددة في الإ        ا رأس الخاصة بكفاية    الأولىتفاقية بازل   إو تماشيا مع    

 المتعلقة بتحديد قواعد    1994 نوفمبر   29 المؤرخة في    74-94حدد المشرع الجزائري من خلال التعليمة       

، فمن خلال   كذلك % 8 ـب) نسبة تغطية المخاطر  ( ك و المؤسسات المالية هذه النسبة     الحذر لتسيير البنو  

  :ة وضعت النسبة التالية من هذه التعليم02المادة 

النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع نفس المستفيد و مبلـغ صـافي               -

 :وفق الرزنامة التاليةحترامها إيتم  الخاصة الأموال

 ؛1992 جانفي 01بتداءا من إ 40%   . 

 ؛1993 جانفي 01بتداءا من إ 30%   . 

 .1995جانفي  01بتداءا من إ 25%   . 

 %15 تتجاوز المخاطر نسبة     أين للمخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين          الإجماليالمبلغ   -

 . الذاتية الصافيةالأموال مرات 10  لا يتجاوزأن الذاتية، يجب الأموالمن 

حتـرام نـسبة   إ إلى فقد حددت رزنامة لتطبيق و الوصول  74-94 المادة الثالثة من التعليمة رقم       أما   

 حداثة تطبيق بسبب هذه النسبة تدريجيا، و هذا إلى حيث يتم الوصول ،الأولىتفاقية بازل إكوك حسب 
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 آخـر مثل هذه القواعد على البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر، فكان لابد من تسوية رزنامة حدد                 

  :فحددت المراحل التالية، 1999 لها اية ديسمبر أجل

- 4% ؛1995اية شهر جوان  مع 

 ؛1996 مع اية شهر ديسمبر 5% -

 ؛1997 مع اية شهر ديسمبر 6% -

 ؛1998 مع اية شهر ديسمبر 7% -

 .1999 مع اية شهر ديسمبر 8% -

  :1الأولىتفاقية بازل حتساب نسبة تغطية المخاطر على نفس المعادلة لإإعتماد في و يتم الإ   

  % 8        ≥   الذاتية  الأموالصافي       =  الملاءةنسبة 

   المرجحةالمخاطر                  

  :نسبة تقسيم المخاطر -ثالثا

 مدينيـه  أهـم لتزاماته على إ الذاتية للبنك و    الأموال تحديد سقف بالعلاقة بين      إلىدف هذه النسبة       

حترازية المطبقة في  القواعد الإ تحدد ، و أكثر أو مدين   إفلاس تأثير تخفيف   أجل، و هذا ما     أو جماعيا فرديا  

نه أ التي تنص على     04-91 من النظام رقم     02الجزائر نوعين من تقسيم المخاطر حسب نصوص المادة         

  :حترام ما يليإيتوجب على كل بنك و مؤسسة مالية 

 : الذاتيةالأموالنسبة قصوى بين مجموع المخاطر الناتجة عن عملياته مع نفس المستفيد و مبلغ صافي  -

  %25  ≤      المخاطر الناتجة عن المستفيد                               

   الذاتيةالأموالصافي         

 إلى و يؤدي تجاوز هذه النسبة 2   تتعلق المخاطر الناتجة عن الزبون بمخاطر الميزانية و تلك خارج الميزانية      

  ).%16أي (ءة تخصيص تغطية للمخاطر تتمثل في ضعف نسبة الملا

نسبة قصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيدين الذي تحصل كل واحد                 -

 مـرات صـافي     10 تفوق   أن الذاتية، لا يجب     الأموال من صافي    %15منهم على قروض تتجاوز نسبة      

 . الذاتية للبنك و المؤسسة الماليةالأموال

 مـرات  10≤  تكـون  أن يجب ] الذاتية الأموال مرة 15 ≥س المستفيد لتزامات على نف مجموع الإ[

  . الذاتيةالأموال

                                                 
1
  ).15(نظر الملحق رقم أ 
2
  ).16( أنظر الملحق رقم 
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  :نسبة الأموال الذاتية و المصادر الدائمة -رابعا

 لم يـتم  إذ ،داخل المنظومة المصرفية الجزائريـة     النشأةحترازية الحديثة      تعتبر هذه النسبة من القواعد الإ     

 إلى سنة   2004نتقالية من سنة    إصبح واجبة التطبيق بعد مرور مرحلة        و ت  2004عتمادها إلا اية سنة     إ

معامـل  " المحدد للعلاقة المسماة     2004 جويلية   19 المؤرخ في    04-04 و قد حدد النظام رقم       ،2006

مضمون هذه النسبة و كيفية تطبيقها بالبنوك و المؤسسات المالية دف     " الأموال الذاتية و المصادر الدائمة    

  .ستعمالات و المصادر الطويلة بالعملة المحليةلتوازن الإتحقيق ا

  

       

  

  

للجنة المـصرفية   ترسل نسب الأموال الذاتية و المصادر الدائمة من طرف البنوك و المؤسسات المالية ل                

   .) ديسمبر من كل سنة31( 1 وفقا لنماذج محددة من طرف بنك الجزائرسنويا

  :مراقبة وضعيات الصرف -خامسا

 الإطـار  المخاطر الناجمة عن العمليات بالعملة الصعبة، و في هذا           آثار تخفيف   إلى   دف هذه القاعدة    

  :2ـ بالأمروضعت السلطة النقدية نسبتين، و يتعلق 

 الأمـوال مع مبلغ صافي    )  طويلة أوقصيرة  ( ، بين مبلغ وضعية الصرف    %10 ـنسبة قصوى محددة ب    -

 .الذاتية

  %10      ≤    في كل عملة"  طويلةأوقصيرة "ف مجموع وضعيات الصر

   الذاتيةالأموالصافي         

و مبلغ لجميع العملات "  طويلةأوقصيرة " بين مجموع وضعيات الصرف %30نسبة قصوى لا تتعدى  -

 . الذاتيةالأموالصافي 

 %30       ≥لجميع العملات"  طويلةأوقصيرة "مجموع وضعيات الصرف                   

   الذاتيةالأموالصافي     

 المتـضمنة  26/12/1995 المؤرخـة في  78-95 من التعليمة رقـم     02، تلزم المادة    آخر   من جانب   

  :لمتدخلة في سوق الصرف على توفرهاالمتعلقة بوضعيات الصرف، البنوك و المؤسسات المالية ا للقواعد

                                                 
1
  ).17(نظر الملحق رقم أ 
 . المتضمنة للقواعد المتعلقة بوضعيات الصرف26/12/1995 المؤرخة في 78-95من التعليمة رقم  03المادة  2

   %60  ≥                     المصادر الطويلة الأجل + االأموال الذاتية و توابعه                         

           الحقوق العقارية+ قروض المساهمة + سندات المساهمة في الفروع + صافي العقارات     

 اءات تحصيل القروض لأكثر من خمس سنواتجز+ القيم المنقولة +  أو المشكوك فيها  
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 بالإضافةلى العملات الصعبة و بحساب النتائج،       عنظام دائم للقياس يسمح بتسجيل فوري للعمليات         -

  وضعيات الصرف لجميع العملات و لكل عملة على حدى؛إلى

 حترام الحدود الموضوعة وفقا لنصوص هذه التعليمة؛إنظام لرقابة و تسيير المخاطر مع  -

 . السابقينحترام النظامينإ الداخلية الضرورية لضمان الإجراءاتحترام إنظام مراقبة دائم يسمح ب -

لمديرية العامة للعلاقات   لكل عملة    في      و تقوم البنوك يوميا بالتصريح بوضعيات الصرف الخاصة ا        

  .)18(نموذج التصريح المدرج في الملحق رقم  وفقا ل في بنك الجزائرالمالية الخارجية

  : مساهمات في المؤسساتخذأ -سادسا

نه يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أ بالنقد و القرض على     المتعلق 10-90 من قانون    117تنص المادة      

 كما  ،ؤسسات وفقا للنظم القانونية   الم معدة لكي توظف في مساهمات لدى        أموالا تتلقى من الجمهور     أن

        و حصص الشركات و المحاصات و حصص الشركات و الموصين في شـركات التوصـية               الأسهمفي  

  : التاليةللأحكام الأموالو تخضع هذه و سواها، 

 لا تعتبر ودائع؛ -

 لا تنتج فوائد؛ -

  تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها؛أنيجب  -

المؤسسة المالية تحدد فيه جميـع التفاصـيل المتعلقـة          أو   يوقع عقد بين كل شخص و البنك         أنيجب   -

 بالمساهمة؛

 أن دفعة يؤديها المساهمون، و يمكن       أول من تاريخ    الأكثر على   أشهر ستة    تتم المساهمة خلال   أنيجب   -

 .كتتاب يتم دون دفع كان جمع الإإذا أخرى أشهرتسبق هذه المدة مدة ستة 

 تـدخل في    أننه يمكن للبنوك و المؤسـسات الماليـة         أ من نفس القانون على      118   كما تنص المادة    

 أو، 10-90 من قانون 117ليات من تلك التي تنظمها المادة       مساهمات و تحتفظ ا سواء كانت في عم       

    ، الخاصـة  أموالها لا يتعدى مجموع مساهماا نصف       أن على   الإنشاء قيد   أوكانت مؤسسات موجودة    

  . لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفاتالأقصىو يحدد الس الحد 

  :لتزامات الخارجية الصافيةمستوى الإ -سابعا

المادة (  الذاتيةالأموال مرات حجم أربعةلتزامات الخارجية بالتوقيع بالبنك المالية  لا تتجاوز الإأنب    يج

لتزامـات الخارجيـة     المحددة لمستوى الإ   1994 أكتوبر 25 المؤرخة في    68-94 من التعليمة رقم     02

  .1994أكتوبر  01و تسري هذه القاعدة بداية من ) للبنوك

  ): من نفس التعليمة03المادة ( عتماد على العلاقة التاليةة بالإمات الخارجية الصافيلتزاو يتم حساب الإ  
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      ودائع الضمانات و المؤونات-لتزامات بالتوقيع    مجموع الإ=    لتزامات الصافية    الإ   

  دج  ـستيراد                    المعدة بفي عمليات الإ  الخارجية                       

  : للمساهمين و المدراءالممنوحة لتزاماتالإمستوى  -ثامنا

 لا يتعدى مجموع    أن تمنح قروضا لمديريها و للمساهمين فيها شريطة         أن   يجوز للبنك و المؤسسة المالية      

 تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المـادة          أن الخاصة، و    أموالهامن   %20هذه القروض   

 مجلس  أعضاء يسبق الترخيص منح القروض، كما يعتبر من المديرين          أنو يجب    ،جارة من قانون الت   627

 عائلة المساهمين و المـديرين      إلى المتمتعين بسلطة التوقيع، و ينسب عضو        الأشخاص و الممثلين و     الإدارة

ستعمال هذه القروض موضوع بيان يقـدم للجمعيـة         إ يكون   أن كما يجب    ،كفالتهمكل من كان في     

  ). المتعلق بالنقد و القرض10-90 من قانون 168المادة (  السنة الماليةآخر في العامة

 أن المؤسسة المالية، و     أو البنك   إدارةو يتخذ قرار منح القروض للمساهمين و المدراء من طرف مجلس               

 أفريـل  07 المؤرخة في    02-99  رقم  من التعليمة  06المادة  (  محافظ بنك الجزائر ذه العملية     إعلاميتم  

  ). المتعلقة بالتصريح بالقروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لمساهميها و مدرائها1999

  :الإجباريةحتياطات الإ -تاسعا

 يفرض علـى    أن للنقد و القرض، يحق للبنك المركزي        10-90من قانون    93   حسب نصوص المادة    

 أوحتياطيا يحسب على مجموع ودائعها      إلا ينتجها،    أو تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد         أنالبنوك  

 هذه التوظيفـات و ذلـك   أنواععلى بعض أو  على مجموع توظيفاا أو هذه الودائع أنواععلى بعض   

، وهو يسمح لبنك    "الإلزاميحتياطي  الإ"حتياط   و يسمى هذا الإ    ،الأجنبية بالعملات   أوبالعملة الوطنية   

  .ئتمان ذات العلاقة و في مخاطر الإالإقراضالتحكم في قدرته على الجزائر بمراقبة سيولة البنك و 

، ودائع  لأجلودائع  (  دج ـ بالنسبة للبنوك على مجموع ودائعها ب      الإجباريحتياطي     و يتم حساب الإ   

حتياطي على  ، و بالنسبة للمؤسسات المالية يتم حساب الإ       ...)جارية، دفاتر التوفير، سندات الصندوق    

المادة ( ت الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك و المؤسسات المالية عوضا عن الودائع             التسليفا أساس

  ).الإجباريحتياطي  المتعلقة بنمط الإ2001 فيفري 11 المؤرخة في 01-01  رقم من التعليمة02

 جـانفي   03 المؤرخة في    01-05 رقم   لتعليمةا من   02المادة  ( %1 يبلغ   الإجباريحتياطي  معدل الإ    

و يتم الحساب شهريا بدايـة      )  المتعلقة بنمط الاحتياطي الإجباري    02-04 المعدلة للتعليمة رقم     2005

       تخـضع البنـوك     الإجباريحتياطي   و في حالة نقص في الإ      ،1 للشهر الموالي  14 اليوم   إلى 15من اليوم   

 الغرامـة ك الجزائر هـذه     و يستوفي بن   ، من المبلغ الناقص   % 5تساوي  و المؤسسات المالية لغرامة مالية      

                                                 
1
  ).19(نظر الملحق رقم أ 
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    %15 يتجـاوز    أنحتياطي القانوني لا يجب      معدل الإ  أن كما   ،)01-05 رقم    من التعليمة  03المادة  (

  .)02-04  رقم من النظام05المادة ( %0 يساوي أنو يمكن 

  :ضمان الودائع -عاشرا

سلامة المراكز المالية للبنوك     المودعين و الحفاظ على      أموال حماية   إلى على الودائع    التأمين   يهدف نظام   

 هذا النظام في الجزائر، فمن خـلال        إنشاء و في هذا السياق تم       ،ستقرار الجهاز المصرفي  إفي سبيل تحقيق    

 شركة مساهمة ضـمان     برأسمال تكتتب   أن للنقد و القرض تلزم البنوك       10-90 من قانون    170المادة  

س النقد و القرض معدل عمولة ضمان الودائع واجبـة          حدد مجل   و قد  ،للودائع المصرفية بالعملة الوطنية   

، كما يبلغ 2003أوت  26 المؤرخ في 11-03 رقم الأمر من 118 وفق ما تنص عليه المادة %1الدفع 

    عتبار الفرق بين مبلغ الوديعـة      بعين الإ  أخذا دج،   600000 ـ لمبلغ تعويض كل مودع ب     الأقصىالحد  

 من النظام رقم    09  و 08المادة  ( ت العلاقة المستحقة على المودع     ذا الأخرىو حجم القروض و المبالغ      

  ). المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكية2004 مارس 04 المؤرخ في 04-03

 فـالأولى  الودائع في الجزائر يلبي ضرورة داخلية و خارجية في نفس الوقـت،              تأمين نظام   تأسيس إن   

ليل من آثـار المخـاطر      في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي و التق        توفير هذا النظام للمساهمة      بأهميةتتعلق  

ستجابة لتوصيات المؤسسات النقدية و المالية علـى        إ هذا النظام    إنشاء فيأتي الثانية   أما،  البنكية المتعددة 

  . و الرقابة على البنوكالإشراف آلياتغرار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتطوير 

  

  : الذاتيةالأموال -المطلب الثاني

 المتعلقـة   1994 نـوفمبر    29 المؤرخة في    74-94 من التعليمة رقم     06  و 04   وفقا لنصوص المادة    

  : الذاتية منالأموال المالية، تتكون تالمؤسسابتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و 

  الذاتية القاعدية؛الأموال -

  الذاتية المكملة؛الأموال -

 .العناصر من كلا الصنفينمع طرح بعض  -

   عناصر للطرح- الذاتية المكملة الأموال+  الذاتية القاعدية الأموال=   الذاتية  الأموال      

  : الذاتية القاعديةالأموال -أولا

  : الذاتية القاعدية العناصر التاليةالأموال، تشمل 74-94 من التعليمة رقم 05المادة حسب    

 ؛جتماعي المال الإرأس -

 : التقييم، و هي تضمإعادةحتياطات إحتياطات من غير الإ -
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 حتياطات القانونية؛الإ   . 

 نظامية؛الحتياطات التعاقدية و الإ   . 

 حتياطات الناتجة عن مؤونة الخطر؛الإ   . 

 .الأخرىحتياطات الكلية الإ   . 

 لأيالمخصصة   أوسنوية غير الموزعة     ال بالأرباحو يتعلق   : الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن       -

 حتياطات؛حساب من الإ

  المنتظر؛الأرباحنتظار التخصيص منقوصا منها توزيع إ سنة التي تكون في لآخرالنتيجة الموجبة  -

 مؤونات المخاطر البنكية العامة؛ -

 : المحددة عند تواريخ وسيطةالأرباح -

     هـتلاك  الإ أقساطلجميع المصاريف المتعلقة بالفترة و       تكون محددة بعد التسجيل المحاسبي       أن يجب      .

 و المؤونات؛

  تكون مراجعة من طرف مراجعي الحسابات و مؤكدة من طرف اللجنة المصرفية؛أن يجب    .

 ؛الأرباح صافي الضرائب المستقبلي و تقديرات أساس تكون محتسبة على أن يجب    .

 .IBS الشركات أرباحضريبة على ربح النشاط السنوي مطروح منه قيمة ال -

  :، يجب طرح العناصر التاليةالأموال الذاتية القاعدية   و من هذه 

 جتماعي؛ المال الإرأسالحصص غير المحررة من  -

 غير مباشرة من طرف البنوك و المؤسسات الماليـة، مقيمـة   أو الخاصة المكتسبة بصفة مباشرة     الأسهم -

  المحاسبية؛بقيمتها

 ون في الجانب المدين؛كلمدور عندما يالرصيد ا -

 ؛التأسيس غير المادية بما فيها نفقات الأصول -

 ؛)74-94 من التعليمة رقم 05المادة حترام شروط إمع ( النتائج السلبية المحددة عند تواريخ وسيطة -

 خسائر النشاط؛ -

 .عتماد كما يقيمها بنك الجزائرالنقص في المؤونات المخصصة لمخاطر الإ -

  : الذاتية المكملةالأموال -ثانيا

  ):74-94 من التعليمة رقم 06المادة (  الذاتية المكملة العناصر التاليةالأموال  تتضمن 

      و يتم تحديدها وفقا للقواعد القانونية و التنظيمية الخاصـة ـا،           :  التقييم إعادةحتياطات و فروقات    إ -

 : و يمكن حساا وفق طريقتين
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 أصـول  بالأسـاس  و منـها     لآخر لأصولها  التقييم من وقت     لإعادة تكون البنوك مرخصة     أن إما   . 

 ستغلال مقيمة بقيمتها السوقية؛الإ

 لمدة طويلة في    بأصولحتفاظ   التقييم من خلال الإ    إعادةحتياطات  إ أوتحصل على فروق    ت أن إماو     . 

 . مقيمة بقيمتها التاريخية في الميزانيةأسهمشكل 

 :ستحقاق غير محددة، و تتوفر فيها الشروط التاليةإبطة بفترة ديون مرت -

  بمبادرة المقترض و موافقة اللجنة المصرفية؛إلاسترداد هذه الديون إ لا يمكن    .

 عقد القرض يمنح للمقترض دفع الفوائد غير المدفوعة؛   . 

 .بجميع الدائنين المؤسسة المالية تفضل على تلك الخاصة أو حقوق المقرض على البنك    .

 . من خمس سنواتأكثرسترداد إالسندات و الديون ذات فترة  -

 الأمـوال   من % 50 في حدود    إلا الذاتية الخاصة    الأموال ضمن   أعلاهالسندات   ديون   إدخاللا يتم      

  .الذاتية القاعدية

  :العناصر التالية الذاتية المكملة الأموال   كما يتم طرح من 

  المالية و التي تظهر في الميزانية؛تالمؤسسا مساهمات البنوك و -

 مـن   06 المالية و قروض المساهمة على البنوك و التي تستجيب لشروط المـادة              الأوراقالقروض و    -

 ؛74-94التعليمة رقم 

     بنك الجزائر للبنوك   أرسل تحديد طرق الحساب و خصوصا ما تعلق بالمعلومات المحاسبية،           أجلمن   و   

 نمـاذج التـصريح     1999 أوت 12 المؤرخـة في     99-04المالية عن طريق التعليمة رقم      و المؤسسات   

  .))20(  رقم الملحقأنظر(  الذاتية القاعدية و المكملةالأموال حساب إجراءاتالمتضمنة 

  

  :لتزامات حسب درجة الخطرتصنيف الحقوق و الإ -المطلب الثالث

 بعين  أخذ،  بالإضافةلقة بتصنيف الحقوق و مؤوناا،       مجلس النقد و القرض معايير تنظيمية متع       أصدر   

 إعـداد و لهذا السبب لابد مـن         المدين، إفلاس أو في التسديد    تأخرعتبار خطر الخسارة الناتج عن      الإ

. سـتحقاق على التسديد عند الإ المؤونات تبعا لتصنيف الحقوق و التي يعتمد تصنيفها على قدرة الزبون      

  .ته دوريا من طرف البنك و المؤسسة المالية هذا التصنيف يجب مراجعإن
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  ):عناصر الميزانية( تصنيف الديون و المؤونات -أولا

  : الديون الجارية-1

 هذا الصنف يستحق علـى      و ،مضمونة التغطية في آجالها المحددة    كون  ت   و هي تمثل تلك الديون التي       

  :بالخصائص التاليةالمؤسسات التي تتميز 

 الوضـعيات   إلى بالإضافة شهر،   18 من   بأقلوازنة و مراجعة بوثائق محاسبية مسجلة       وضعية مالية مت   -

 أشهر؛المستقبلية لثلاثة 

  النشاط مرضية؛ آفاقنمط تسيير و -

 .الأساسيحتياجات النشاط إمحاسبة بين حجم و طبيعة القروض و من ضمنها المستفادة منها و  -

  :   و ضمن هذا الصنف من الديون نذكر

 ؛تأمينشركة أو  مؤسسة مالية، أو بنك، أويون بضمانة من الدولة، الد -

  قيمته؛تتأثر أن مالي يمكن تسييله دون أصل أي أو مؤسسة مالية، أوالديون المضمونة بودائع لدى بنك  -

  :الديون المشكوك فيها -2

  :أصناف و هي ثلاثة ،مشكوكا فيهالآجال المحددة لها ستردادها في إ   و تتعلق بتلك الديون التي يكون 

  :ديون ذات مشكل كبير 2-1

 من  17المادة  ( مع بقاء تغطيتها مضمون   )  معقول تأخير( ستردادهاإ في   تأخرو هي الديون التي تشهد         

  : و ترتبط هذه الديون بالمؤسسات ذات الخصائص التالية،)74-94التعليمة 

 قطاع النشاط يعاني صعوبات؛ -

 ية؛تراجع في الوضعية المال -

 .أشهر 06 و 03 فوائد من أو/ و في دفع القروض على هذه المؤسسات تأخير -

  : ديون خطرة جدا2-2

  :   يدخل ضمن هذا الصنف الديون التي

  على مؤسسات تحقق خسائر؛مأخوذة تماما، و تكون أكيد تغطيتها يكون غير أمر -

 . و سنةأشهر 06 الفوائد بين أو/و في دفع مبلغ القرض تأخير -

  :الديون المعدومة 2-3

سترجاعها، و يجب   ستعمال جميع الوسائل لإ   إ المؤسسة المالية بعد     أوتعتبر هذه الديون خسائر للبنك         

 و يدخل ضمن هذا الصنف السحب على المكشوف في الحـساب            ،%100 مؤونة له في حدود      إعداد

   . ستحقاقمراقب عند تاريخ الإو غير  الزبون أعماليوما من رقم  15  مبلغ الدين يتجاوزأينالجاري 
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   المؤوناتإعدادتصنيف الديون و : 1- 4الجدول 

الوضعية   التغطية  

  المالية 

تسيير و نشاط   

  المستخدمين

حجــــم 

/ القـــرض

ــدرة  قــ

  التسديد

معدل 

المؤونة على 

   المالرأس

معدل المؤونة 

على الهوامش 

  غير مدفوعة

 الإنقاص

من 

  الضمانات

نوع 

  المؤونة

 إلى %1  متوافق  مرضية  متوازنة  نةمضمو  ديون جارية

 كل 3%

  سنة

في الخصوم    لا  لا

صنف  من

  حتياطالإ

ذات 

مشكل 

  كبير

ــضمون *  م

   حد ما؛إلى

ــأخير*   في ت

بين  التسديد

  .أشهر 6 و3

قريــــب   يوجد صعوبات  في تراجع

  .للتوافق

 في إنقاص  نعم 30% 30%

  الأصول

ــرة  خط

  جدا

  ؛أكيدغير * 

ــأخير*    فيت

بين  التسديد

 12 و 6

  .رشه

ــير  غـ

  متوازنة

حتمال حدوث  إ

  خسائر

في  إنقاص  نعم %100 %50  غير متوافق

  الأصول

ـوك             
ـ
ـ
ـ
شك

ـون     م
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
      دي

ـا 
ـ
ـ
ـ
فيه

  

  خسارة؛*   معدومة

 أكثر تأخير* 

ــن   12مـ

  .شهر

ختلال إ

في  و

ــق  طري

  التصفية

القدرة  عدم  تسجيل خسائر

  على التسديد

 في صإنقا نعم 100%  100%

  الأصول

مـن البنـك الـوطني      بالإضافة إلى معطيات     74-94 من التعليمة رقم      معطيات عتمادا على إ الباحث   إعدادمن   :المصدر

  .الجزائري

  

  ):عناصر خارج الميزانية( لتزامات و المؤونات تصنيف الإ-ثانيا

  :إلىلفائدة و الصرف، لتزامات المرتبطة بسعر التزامات خارج الميزانية ما عدا الإيتم تصنيف الإ   

  :"خطر مرتفع"صنف  -1

  :   هذا الصنف يضم العمليات التالية

 القبول؛ -

 ض؛و و كفالات تعتبر بدائل للقرللإلغاءفتح قروض غير قابلة  -
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 .ضمانات القروض الموزعة -

  :"خطر متوسط"صنف  -2

  :   و يضم العمليات التالية

  تكون البضائع المعنية مضمونة؛أندون عتماد المستندي، بلتزامات الدفع في الإإ -

 لتزامات الجمركية و الضريبية؛كفالات السوق العام، ضمانات حسن النهاية و الإ -

 . المدة تتجاوز السنةأين، بالإقراضلتزام التسهيلات غير المستعملة مثل السحب على المكشوف و الإ -

  :"خطر متواضع"صنف  -3

  . تكون البضائع مضمونةأين المؤكد، أوستندي الممنوح عتماد الم   يرتبط هذا الخطر بالإ

  :"خطر ضعيف" صنف -4

، بـالإقراض لتزام    و يتضمن هذا الصنف التسهيلات غير المستعملة مثل السحب على المكشوف و الإ        

  . مسبقإعلام أو دون أي شروط إلغاؤها المدة لا تتجاوز السنة، و يمكن أين

تصنيفه وفق خصائصه المشاة ، فيتم الأصناف غير مدرج ضمن هذه  خرآلتزام  إ   و في حالة وجود أي      

     ،ستشارة اللجنة المـصرفية   إ، و في حالة عدم القدرة على تحديد الصنف يتم           الأربعة الأصناف من   لأي

  .لتزامات خارج الميزانية بنفس الطريقة للديون المشكوك فيها المؤونات للإإعداديتم  و

  

  :ح المخاطر المترتبةترجي -المطلب الرابع

 المخـاطر  أصنافحترازية الخاصة بالنشاط المصرفي مختلف       القواعد الإ  إطار   حدد المشرع الجزائري في     

 نـسبة  أو نسبة الملاءة لإيجاد الذاتية الأموالحتساب صافي إالتي تخضع لنظام الترجيح كخطوة ثانية بعد        

  .ةكوك وفقا لما تنص عليه لجنة بازل للرقابة المصرفي

  :تحديد المخاطر المرجحة -أولا

 المحدد لقواعد الحذر في تـسيير       1991 أوت 14 المؤرخ في    09-91 من النظام رقم     04تحدد المادة      

عتبار في الترجيح ومـن ثم تحديـد         بعين الإ  أخذهاقائمة المخاطر الواجب     المصارف و المؤسسات المالية   

  :1للعناصر التالية بالمخاطر الأمرو يتعلق حترازية، القواعد الإ

 القروض للزبائن؛ -

 القروض للمستخدمين؛ -

  المالية؛تالمؤسساالمساهمات للبنوك و  -
                                                 

1
  .1994 نوفمبر 29 المؤرخة في 74-94 من التعليمة رقم 11المادة  
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 سندات التوظيف؛ -

 سندات المساهمة؛ -

 سندات الدولة؛ -

  للدولة؛الأخرىالمستحقات  -

 هتلاك؛ الثابتة الصافية من الإالأموال -

 لبنوك و المؤسسات المالية؛ ابالزبائن،حسابات التسوية و الربط الخاصة  -

 .لتزامات بالتوقيعالإ -

  :   و يطرح من هذه العناصر

  و المؤسسات المالية؛، من البنوك،التأمينمبلغ الضمانات المحصل عليه من الدولة، من هيئات  -

 تتأثر أن مالية يمكن تصفيتها دون      أصول أوالمبالغ المحصل عليها كضمان من الزبائن على شكل ودائع           -

 قيمتها؛

 نخفاض قيمة السندات؛إ أو/مبلغ المؤونات المكونة قصد تغطية الديون و -

  :ترجيح المخاطر المترتبة -ثانيا

 الـسابق   09-91 ترجيح المخاطر المترتبة يتماشى و ترتيبها المحدد في المادة الرابعة من النظام رقم               إن   

  .للميزانية من العناصر الخارجة عنهانه من المهم التفرقة بين العناصر التابعة أ إلاذكره، 

  :لتزامات داخل الميزانيةالإ -1

 %100، كل صنف منها يحمل معامل ترجيح يـتغير مـن            أصناف أربعة إلىتنقسم المخاطر المترتبة       

  : التاليةالأصناف و تجمع هذه المخاطر وفق أدنى كحد %0 إلى أقصىكحد 

 :%100 معامل ترجيح -

 ؛القروض للزبائن   . 

 للمستخدمين؛ قروض و تسبيقات    . 

 الحسابات المدينة؛   . 

 الديون على الزبائن و المستخدمين؛   . 

 ختلاف تصنيفها المحاسبي؛إسندات الديون ب   . 

 ؛أخرىيجاري للتجهيز، للخزينة، و القرض الإ   . 

 ؛قيمة التعويض   . 

  الذاتية؛موالالأ المادية و غير المادية غير المنقوصة من الأصول   . 
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  .حسابات التسوية الخاص بالزبائن   . 

 :%20معامل ترجيح  -

 الديون على البنوك المقيمة في الخارج؛   . 

 ؛لأجلالحسابات العادية و القروض يوم بيوم    . 

 قيم التعويض؛   . 

 ختلاف تصنيفها المحاسبي؛إالسندات ب   . 

 .ة في الخارجحسابات التسوية الخاصة بالبنوك المقيم   . 

 :%5معامل ترجيح  -

 :الديون على البنوك و المؤسسات المالية المقيمة بالجزائر، في شكل   . 

 الحسابات العادية؛        * 

  بيوم؛ايومحسابات القروض         * 

 قيم التعويض؛        * 

 ختلاف تصنيفها المحاسبي؛إالسندات ب        * 

 .اص بالبنوك المقيمة بالجزائرحسابات التسوية الخ        * 

 :%0معامل ترجيح  -

 النقدية و العناصر المشاة؛   . 

 ؛)أخرى في الدفع و ديون تأخرحساب مدين، فوائد مستحقة، (  المركزيةالإدارةالديون على    . 

  المحلية؛الإداراتديون على    . 

 أو/في شكل حساب جـاري و     ( ة العامة ديون على بنك الجزائر، الحساب البريدي الجاري، الخزين          . 

 ). على الدولةأخرىسندات على الدولة، سندات الخزينة، سندات التجهيز، السندات، و ديون 

 أن   و يتم حساب ترجيح المخاطر حسب ما هو مقترح من طرف لجنة بازل للرقابة المصرفية، بمعـنى                  

 مبالغ المخاطر المسجل في الميزانية،      مجموع حاصل ضرب معاملات الترجيح في     المخاطر المرجحة تساوي    

  .طريقة الحساب) 21( و يبين الجدول المدرج في الملحق رقم

  :لتزامات خارج الميزانية الإ-2

لطريقة المقترحة من طـرف لجنـة       للتزامات خارج الميزانية مشابه لحد كبير       يعتبر ترجيح المخاطر للإ      

لكـل  ستعمال معامل التحويـل     إ لدرجة مخاطر القرض ب    لتزامات خارج الميزانية وفقا   تصنيف الإ : بازل
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تتوقف على طبيعة المـدين، ليـتم        المرحلة الثانية للترجيح و التي       إلىنتقال  ثم يتم الإ   ،صنف من الخطر  

  .لتزامات خارج الميزانيةالحصول على المخاطر المرجحة للإ

  لتزامات خارج الميزانية ترجيح مخاطر الإ:2-4الجدول رقم 

  نسبة المخاطر المقابلة  طبيعة المدين  معامل التحويل  رصنف الخط

 مركز الحـساب    دولة، %0  خطر ضعيف

البريدي الجاري، بنـك    

  مركزي

0% 

مؤسسات بنكية مقيمة     %20  خطر متواضع 

  بالجزائر

20% 

مؤسسات بنكية مقيمة    %50  خطر متوسط

  .بالخارج

50% 

 %100  آخرينزبائن  %100  خطر مرتفع

  . المحددة لقواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية74-94ق التعليمة رقم من ملاح :المصدر

  

عتبـار في حـساب     بعين الإ  أخذهما خطر سعر الفائدة و سعر الصرف لم يتم          أن إلى الإشارةتجدر     

  .ترجيح المخاطر، و يتوقف الحساب فقط على خطر المدين في نظام الترجيح

  

 نـوفمبر   29 المؤرخة في    94-74 تعليمة بنك الجزائر رقم      إصدار أن إلىبحث  نخلص في اية هذا الم       

أرسى بشكل عملي بداية     المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات المالية، قد             1994

فهوم وفق م تفاقية لجنة بازل للرقابة المصرفية      إحترازية المستوحاة من    عمل المنظومة المصرفية بالقواعد الإ    

المحـددة  ) كوك(بالبنوك، و من أهم ما أتت به هذه التعليمة هو إلزام البنوك بنسبة الملاءة                المخاطر   إدارة

 ـ   لحداثة تطبيـق   ) 1999إلى غاية اية    ( لتزام ذه النسبة  و قد تم التدرج في الإ      ،%8 وفق لجنة بازل ب

و جهة أخرى مراعاة للتحـول في النـهج   حترازية بالبنوك و خصوصا نسبة الملاءة من جهة،    المعايير الإ 

  .قتصاديةقتصادي بداية سنوات التسعينات المتبع من طرف السلطات الإالإ

 أخذاتظهر رغبة السلطات النقدية في مواكبة معايير لجنة بازل في العديد من النقاط المشتركة التي  و    

 أخرىلملاءة، ترجيح المخاطر، و نقاط  التعليمة كمعادلة حساب نسبة ا هذه ضمنأصدراعن اللجنة و  

  .سيتم التفصيل فيها في المبحث التالي
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        في إطار في إطار في إطار في إطار  واقع عمل المنظومة المصرفية الجزائرية  واقع عمل المنظومة المصرفية الجزائرية  واقع عمل المنظومة المصرفية الجزائرية  واقع عمل المنظومة المصرفية الجزائرية ----المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        ::::متطلبات لجنة بازلمتطلبات لجنة بازلمتطلبات لجنة بازلمتطلبات لجنة بازل
  

          لتـزام بـالقرارات   تستهدف فقط التحقق من سلامة المراكـز الماليـة و الإ         المصرفية بةقاالرلم تعد       

 البنـوك و المؤسـسات     لأداء التقييم الشامل    إلىمتدت  إ بل   ،لتوجيهات ذات العلاقة بالعمل المصرفي    و ا 

السيولة و الربحية، أوضاع و ، الإدارة و الأصول المال، و جودة رأسالمالية خاصة فيما يتعلق بمدى كفاية 

  .متابعتها و الرقابة عليها المخاطر و قياسها و أنواعو الوقوف على مدى قدرة البنك على تحديد مختلف 

البنوك بحيـازة سـندات     إلزام  على  في جانب الودائع     1990قبل سنة   بة البنكية   قاقتصرت الر إو قد      

الموافقـة  ( قتصادبة القبلية للقروض الممنوحة للإ    قارلعلى ا عتماد  تم الإ ف جانب القروض    في أما ،الخزينة

 الكمية الموضـوعة مـن طـرف        الأهداف و على    من جهة، ) منح القرض  على   الأولية للبنك المركزي  

علـى   و هو دليل     ،1 القرض أخرىمن جهة   ) الموافقة على إجراء عملية إعادة الخصم      (السياسة النقدية 

  .10-90محدودية المراقبة البنكية قبل صدور قانون 

 أسـس و الذي   بة البنكية،   قا في جانبه المتعلق بالر    10-90 قانون   أدخلها التجديدات التي    إطارو في      

 لوجود هيئات رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة على غرار مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية، سمح               

هدفت في مجملها   التي تبعته،   العديد من التعليمات و النظم القانونية البنكية        صدور  هذا القانون كذلك ب   

من جانب،  القطاع البنكي الجزائري     طبيعة و خصوصية  ستجيب ل بة بنكية سليمة ت   قارإرساء   تعزيز و    إلى

 التعليمة رقـم    أصدرت من هذا المنطلق      و ،آخر معها من جانب      تتكيف لمعايير الدولية و  تتماشى مع ا  و

المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسـسات الماليـة،             1994 نوفمبر   29 في   94-74

    ،2 كهدف أساسـي    المال رأس المتعلقة بكفاية    الأولى لتكييف المنظومة المصرفية مع متطلبات لجنة بازل      

  :و قد ساهمت هذه التعليمة بشكل واضح في تحقيق هدفين رئيسيين

  تسيير و متابعة المخاطر؛الأولى بالدرجة تخص حترازيةلإا ييرعاالم قواعد متينة للعمل المصرفي وفق إرساء -

 .عاييرها و التقيد بمالأولىالتكيف مع متطلبات لجنة بازل  -

 ـ   لجنة بازل للإ   أقرته أجل آخرن  ع هذه التعليمة    إصدار تأخربالرغم من      و   رأس  ةلتزام بمعيارها لكفاي

 إلا، 1999ات للتطبيق تصل ايتها سنة سنوخمسة  منحها مهلة إلى بالإضافة، 1993المال و المحدد اية 

                                                 
1
 Ghernaout Mohamed, Crises et faillites des banques algériennes, Edition GAL, Alger, 2004, p : 22.  

2
 Dib Said, "L'évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la loi sur la monnaie 

et le crédit", Média bank, N048, juin/juillet 2000, p : 25.  
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    مسئولياا في متابعـة     أماموضعت البنوك     و الأولىتفاقية بازل   إ نجحت في مسايرة   هذه التعليمة قد     أن

  . بشكل عام و سلامة الجهاز المصرفي، لضمان سلامتهاو تسيير المخاطر

تفاقية بازل الثانية بكل ما تحمله من تجديد و تحديث في العديـد          إو يبقى على البنوك الجزائرية مسايرة          

تفاقية الجديدة متوقفة على تحقيق نـسبة        ضمن الإ  ة الرقابة المصرفي  ، فلم تعد  الأولتفاق  من النقاط عن الإ   

 الرقابة  بمبادئلتزام  لإا و   ،و الشفافية  الإفصاح ضرورة توفير    إلى ذلك   الأمر، بل تعدى    %8ملاءة قدرها   

، و هي بذلك ترفع مـن       لمخاطراقياس  لتصال و   متطورة للإ عتماد نظم   إ، و   )مبدأ 25( المصرفية الفعالة 

و      أمان المتكاملة في سبيل توفير      الأهدافلمؤسسات المالية لتحقيق جميع هذه      درجة مسئولية البنوك و ا    

 و العمل في ظل شروط      ، و التقليل من حدة تأثيرات الأزمات المالية و المصرفية         ، المصرفية الأنظمةسلامة  

فيها ملزمـة علـى   بمختلف المتعاملين  المنظومة المصرفية الجزائرية      تصبح الإطار في هذا    ، و المنافسة العادلة 

  .تفاقية بازل الثانيةإ  مع متطلبات التي تزاولهامواصلة العمل في تكييف المهنة المصرفية

  

  :البنوك الجزائريةب المال متطلبات الحد الأدنى لرأس -المطلب الأول

 الركيـزة    المـال  رأس لكفاية   الأدنىتفاقية بازل الثانية و المتعلقة بتوفير الحد         لإ الأولىتعتبر الدعامة      

 في ترجيح المخاطر و إدخـال طـرق         إلاتفاقية، و هي لم تختلف عن بازل واحد          لمضمون الإ  الأساسية

 بنـسبة   1995 العمل ذا المعيار في البنوك الجزائرية مع اية شهر جوان            بدأ، و قد    1حساب جديدة 

  . 1999اية ديسمبر %8 إلى لتصل %4 ـ ب74-94حددا التعليمة رقم 

  :سبة الملاءة بالمنظومة المصرفية الجزائريةن -أولا

 التي تمارس نشاطها في الجزائر بنسبة مـلاءة         المالية تقيدت البنوك و المؤسسات      ،2003  سنة    في اية 

بالنسبة  لترتفع   1997سنة   10,12% لبنك الوطني الجزائري  بابينما بلغت هذه النسبة      ،2%8تجاوزت  

2000 سنة   %647, نسبةف 6,12% إلى 1999لنفس البنك سنة    
 البنك الوطني   أن مع الإشارة إلى  ،  3

قائمة ال  هذه و ضمن  (2003 بنك في العالم سنة      1000 أفضل من بين    746حتل المرتبة   إ  قد الجزائري

 سـنة   14%حتياط فقد سجل نسبة      أما الصندوق الوطني للتوفير و الإ      ،4) بنوك جزائرية  3تم تسجيل   

                                                 
1
  ).22(نظر الملحق رقم أ 

2
 Banque d'Algérie, "L'évolution économique et monétaire en Algérie année 2003", Média bank, numéro spécial, 

Novembre 2004, p : 13. 
 بـين  -قتـصادية الجزائرية و التحولات الإ المنظومة المصرفية  حول الأولوطني، الملتقى ال"تفاقية بازل إالنظام المصرفي الجزائري و     " سليمان ناصر،  3

  .294:  ص،مرجع سابقالواقع و التحديات، 
4
كبر ألـف   أخذ المصدر عن تقرير عن      أو قد   . 12: ، ص 2004، أكتوبر   42، العدد   "مقررات لجنة بازل تخرج البنوك العربية من السوق       " البنوك، 

  .2004بنك في العالم طبقا لمعيار رأس المال وفقا لمقررات بازل سنة 
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2002 سنة   %13 و نسبة    2001
سجل بنك البركة، البنك المختلط الوحيد في المنظومة المصرفية         و   ،1

2003 سنة   % 21,76 إلىنخفض   لت %3,93: 1999 بلغت سنة    إذ المال   لرأسنسبة ملاءة عالية    
2،        

 % 8,4 ،2000 سنة %2,982 نسبة ملاءة قدرها ABCو بالمقابل سجلت اموعة العربية المصرفية     

  .2002 سنة %5,621، 2001سنة 

 أن داخل الجهاز المـصرفي الجزائـري   الممارسة لنشاطها المصرفيو تحاول البنوك و المؤسسات المالية       

، و يـساهم  إليه الإشارة كما سبق    2003 وهو ما تحقق سنة      %8 تتجاوز   لرأسمالهاتتعدى نسبة كفاية    

    أساسـية  و هي تعتبر     ،وكهذه النسبة العديد من العناصر و العوامل الواجب توفرها لدى البن          تحقيق  في  

 لتعزيز مكانتها علـى     أيضاو مؤشر حقيقي لقدرة البنوك ليس فقط لتحقيق نسبة الملاءة المستهدفة بل             

  .المستوى الدولي و قدرا على المنافسة

  :نفتاح البنوك الجزائرية على السوق العالميإ -ثانيا

وقت قدرة البنوك الجزائرية في تحقيق نـسب        من العناصر المساعدة و التي تساهم و تحدد في نفس ال             

  .السوق العالميعلى نفتاحها إملاءة جيدة هو درجة 

   )2002(  العالميةالأسواقنفتاح بعض بنوك الدول العربية على إ: 3- 4الجدول 

   مليون دولار:الوحدة                                                                              

  اموع  الخصوم الخارجية   الخارجيةالأصول  لبلدا
  الجزائر
  مصر
  ليبيا

  المغرب
  تونس

413  
6.334  
742  
557  
550  

526  
4.782  
2.169  
336  
1.244  

939  
11.116  
2.911  
893  
1.749  

  مجلة،"اصة الخالأموالتفاقية بازل الجديدة لكفاية إالقطاعات المصرفية العربية في مواجهة متطلبات " مكرم صادر، :المصدر 

  .69 :، ص2002 ، جويلية259 رف العربية، العدداتحاد المصإ

الأجنبية المتوفرة على مستوى     و الخصوم    الأصول   من خلال هذا الجدول يتبين نصيب كل دولة من          

 مقارنة بين الجزائر التي تحقق      أخذنا فإذا سالب،   أخرىمنها ما يحقق رصيد موجب و       البنوك التجارية، ف  

    ،أصـولها  على   الأجنبية مليون دولار و الذي يعكس تفوق خصومها بالعملة          113با قدره   رصيدا سال 

 الأهليبنك ال و هو ما ساعد مليون دولار، 552و مصر التي تسجل رصيد موجب معتبر قدره مليار و 

 بنوك مصرية على القائمة، بينما تونس 7 بنك من بين 1000 على مستوى 346 مرتبة حتلالإ المصري

                                                 
1 CNEP Banque, "Les chiffres clé", Rapport annuel 2002, p : 19. 
2 Banque Al Baraka d'Algérie, "Indicateurs quantitatifs de performance", à partir du site d'internet : www.albarak  
  a-bank.com/performquan.htm, Consulté le : 14/04/2005 
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 على 801 مليون دولار فترتيب الشركة التونسية للبنك كان 649قدره  أيضالتي تسجل رصيد سالب ا

  .1 بنوك تونسيةأربعة بنك من بين الألفقائمة 

 موجب بسهولة التدخل و التعامـل في  أجنبيمتلاك البنوك الجزائرية في مجموعها على رصيد إ   يسمح  

 لتوسيع نشاطها و التنويع من خدماا، و الـتي لا           الأجنبيةت   العالمية بنصيب كافي من العملا     الأسواق

 الفوائد ما تزال تشكل     أن التجارية، حيث    أوتزال في الوقت الحاضر تعاني من سيطرة الصيرفة التقليدية          

  . البنوك الجزائريةإيراداتالنسبة الكبرى من 

  :القواعد الرأسمالية بالبنوك الجزائرية -ثالثا

 البنوك عنصر مهم في تحقيق نسبة ملاءة كافية، و هو           أموالسبق ذكره، تشكل رؤوس      لما   بالإضافة   

 البنوك العربية التي تضمنتها     أموال رؤوس   إجمالي أن نسجل   إذو حتى العربية،    ما ينقص البنوك الجزائرية     

 بنك  مال مجموعة سيتيرأسمليار دولار، في حين يبلغ  50 بنكا حوالي 74 بنك و عددها    الألفقائمة  

 البنوك  أنشطة و   أعمال مليار دولار، و هذا يعكس ضعف حجم         66 من   أكثروحده على سبيل المثال     

 مليـار  2,5 حدود إلى مال البنوك الجزائرية رأس قرار رفع أتىو قد . العربية بالمقارنة مع البنوك العالمية  

 مـال   لـرأس  الأدنىبالحد   المتعلق   01-04النظام رقم   (  مليون دج  500 إلىدج، و المؤسسات المالية     

 تعزيز قدرات البنوك و المؤسسات الماليـة العاملـة في           إطارفي  ) 02البنوك و المؤسسات المالية، المادة      

  . الرفع من مستوى أدائهاالجزائر و

   التجارية العربيةكالبنو لبعض الرأسماليةالقواعد  :4-4الجدول رقم 

  مليون وحدة نقدية: الوحدة                                                                        

  الدول  2003  2002  2001
ــة  العملـ

  المحلية

الـــدولار 

  الأمريكي

الـــدولار   العملة المحلية 

  الأمريكي

الـــدولار   العملة المحلية 

  الأمريكي
  تونس
  الجزائر
  ليبيا
  مصر

  المغرب

2.881   
122.374    

962,4 
44.033   
32.574  

1.962,1  
1.572,5 
1.475,4  
9.806,9  
2.817,8  

3.075,8  
159.900,2  

1.300,9  
45.613,3  
32.477     

2.305,5 
1.892,8  
1.462,2  

10.136,3  
3.194,4  

3.208,1  
159.800   
1.500  

55.838,2  
32.193  

2.655,1  
2.064,7  
1.200  
9.075  

3.679,3  

   : من الموقع،"2003 التقرير السنوي"صندوق النقد العربي،  :المصدر 
www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/ECONOMIC%20DEPT/ANNUAL%20REPORT/An
nual-Arb-Rprt-2003.pdf03, Consulté le : 10/04/2005. 

                                                             
                                                 

 .12: بق، صاالبنوك، مرجع س 1

http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/ECONOMIC DEPT/ANNUAL REPORT/Annual-Arb-Rprt-2003.pdf03
http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/ECONOMIC DEPT/ANNUAL REPORT/Annual-Arb-Rprt-2003.pdf03
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نـه لا   أعتبار  إ و على    ، البنوك التجارية لبعض الدول العربية     أموالحجم رؤوس   يبين الجدول أعلاه       

 بترتيب الدول حسب خانة العملة المحلية لفروق سعر الصرف، تـتم المقارنـة بالـدولار                الأخذيمكن  

 مليار  9,8 ق برأس مال في بنوكها يفو     الأولىحتلال مصر للمرتبة    إالذي يظهر   الأمريكي و هو المعيار     

 مليـار   1,5 ـ فالجزائر ب  ، مليار دولار  1,9 ـتونس ب  ثم   ، مليار دولار  2,8 ـ لتليها المغرب ب   ،دولار

و لئن بقي الترتيب نفسه سـنة        ،2001 مليار دولار، و هذا خلال عام        1,4 ـ ليبيا ب  أخيرادولار، و   

   ،% 35,31  بنـسبة  رتفاعا ملحوظا لبعض الدول كتونس    إ شهد   الأموال حجم رؤوس    أن إلا 2003

نخفاضا في حجم   إ مصر و ليبيا فقد سجلتا       أما،  % 30,56 ـ، و المغرب ب   % 31,30 و الجزائر بنسبة  

  . بنوكها التجاريةأموالرؤوس 

يعكس سـعي   ) 2003 إلى 2001 من(  خلال سنتين  31,30%    بتسجيل الجزائر نسبة زيادة بلغت    

 و التمكن مـن     ، الذي يمكنها من التوسع في نشاطها      والهاأم تعزيز رؤوس    إلىالبنوك التجارية الجزائرية    

 المال، هذا الهدف رأس معدل كفاية رأسهاحترازية و على حترام القواعد الإإلتزاماا فيما يخص إالوفاء ب

 سؤور بفضل العديد من العوامـل و منـها   2003المنشود من طرف جميع البنوك تم تحقيقه فعليا سنة   

  : و التي نبين حجمها عن طريق الجدول التاليارية الجزائرية التجالبنوكالأموال ب

   بالبنوك التجارية العمومية الجزائريةةالقواعد الرأسمالي: 5-4الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                              

  المالحجم رأس   البنوك التجارية العمومية 

  البنك الوطني الجزائري

  القرض الشعبي الجزائري

  بنك الفلاحة و التنمية الريفية

  بنك الجزائر الخارجي 

  بنك التنمية المحلية 

  حتياطالصندوق الوطني للتوفير و الإ

  ج  14,60

             د    25,30       

      د     33,00

  د   24,50   

  خ 13,39

      م    14,00     

 
  .من إعداد الباحث بناءا على معطيات من مديريات البنوك التجارية العمومية بالشلف : المصدر  

     

     التجارية العمومية الست تحترم الحد الأدنى لرأس المال الـسابق          كنلاحظ من الجدول أعلاه أن البنو        

رد من خلال النظـام رقـم   ، بل و الحد الأدنى الجديد الوا       مليون دج بالنسبة للبنوك    500 ـو المحدد ب  

ن إ، و بالمقارنة ف   مليار دج للبنوك التجارية    2,5 و الذي رفع هذا الحد إلى        2004 الصادر سنة    04-01
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 السابق و هذا بالنـسبة لبنـك    مرة ضعف الحد الأدنى 26 سجلت رأس مال  البنوك التجارية العمومية    

هذا بالإضافة إلى بنكين سجلا رأس مـال        الذي سجل أدنى رأس مال بين البنوك الست،         التنمية المحلية   

حتيـاط،   مليار دج و يتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الإ              20 من   قلأ

 من  قلأبرأس مال   ) القرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي       (آخرينبالمقابل تم تسجيل بنكين     

 30وز حدود   ا الفلاحة و التنمية الريفية بأعلى رأس مال تج         بنك وحيد و هو بنك     أمام مليار دج،    30

 الأولىحتلال المرتبة   إمن  )  مليار دج  33( المعتبر   رأسماله حجم   لدج، هذا الأخير الذي تمكن بفض     مليار  

عشر على المستوى العربي، التاسعة     ، و المرتبة الثانية على المستوى المغاربي، الرابعة         على المستوى الوطني  

  .1 على الصعيد العالمي668المرتبة  ستوى الإفريقي، وعلى الم

  هيكل رأس المال بالبنوك التجارية العمومية داخل الجهاز المصرفي الجزائري: 1-4الشكل رقم 

26%

20%

20%

12%

11%

11%

BADR

CPA

BEA

BNA

CNEP

BDL

  
  

 مليار  124,79   و يبلغ الحجم الإجمالي لرأس مال البنوك التجارية العمومية بالجهاز المصرفي الجزائري             

، و هو مبلغ ضعيف نسبيا يحد من     أمريكي  مليار دولار  1,2حوالي  أي ما يعادل     ،2005دج حتى سنة    

توسع نشاط البنوك العمومية على الصعيد العالمي و لا يساعدها على مواجهة المنافسة الكـبيرة الـتي                 

  .تفرضها البنوك العالمية دولية النشاط

 شـهر   أموالهـا  ترفع من حجم رؤوس      أنبنوك الجزائرية من المرتقب      ال أن إلى الإشارةنه من المفيد    إ   

   للتوسع في نشاطها أكبر إمكانية منح البنوك إلى بالأساس الإجراء، يهدف هذا 2005 من سنة أكتوبر

                                                 
1
  . و التنمية الريفية بالشلفمعطيات مأخوذة من لوحة الإعلان بوكالة بنك الفلاحة 
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 أن، حيـث    أخـرى  معالجة مشكل السيولة التي تحوز عليها من جهة          إلىمن جهة، و    ) منح القروض (

 الذاتية الصافية و حجم المخاطر المرجحـة  أموالها كعلاقة بين  %8حترام نسبة   إالبنوك الجزائرية ملزمة ب   

  ).نسبة تقسيم المخاطر( %25 ضرورة الوفاء بنسبة إلى بالإضافة، إليهاالتي تتعرض 

 تعزيز  إلىو المؤسسات المالية      مال البنوك  لرأس الأدنى المتعلق بالحد    01-04يساعد بدوره النظام رقم       

 لم تحدد مستوى معين لهذا الحد ثنانإ  كانت لجنة بازلإن المال في البنوك الجزائرية، و   رأس  لقواعد أكثر

 الوفـاء و    و التوسع في النـشاط     ، يكون مرتفعا كفاية لمواجهة المخاطر     أن و لكن من المفروض      الأدنى

   .حترازية باقي القواعد الإحترام إ نسبة الملاءة وب

 قسم أما، ) مليون دولار6( أورو مليون 5 ـ مال البنوك بلرأس الأدنىد  الحالأوروبيتحاد يحدد الإو    

، و في الولايات المتحدة أمريكي مليون دولار 1 ـالشؤون النقدية لدى صندوق النقد الدولي فيحدده ب     

 ـ   أن و بالمقارنة نجد     ،1أمريكي مليون دولار    2 يبلغ هذا الحد     الأمريكية ستوفي هـذه    البنوك الجزائرية ت

    حترامـه إ حد يجب    أدنىنه  أ المال بمعنى    لرأس الأدنى نتحدث عن الحد     أننا إلى الإشارة، و تجدر    دودالح

  .أهدافهتحقيق من لبنك حتى يتمكن ا يفوق هذا الحد رأسمالهاو لذا نجد العديد من البنوك 

   :طريقة حساب نسبة الملاءة بالبنوك الجزائرية -رابعا

 فهي محددة بنمـاذج      المال في البنوك الجزائرية    رأس لكفاية   الأدنىالحد   ما يتعلق بكيفية حساب      أما   

عن (  الذاتية الأموال طريقة الحساب بداية من حساب صافي        تبين بنماذج بنك الجزائر    خاصة من طرف  

تـرجيح المخـاطر    ثم  ،  ) و المكملة منقوصا منها بعض العناصر       القاعدية  الذاتية الأموالطريق حساب   

 حتى في الـدول     المطبقة وو هي الطريقة المعيارية البسيطة       ،2المحددة الخاصة بكل شريحة   حترام النسب   إب

 إدارة رقابية قادرة على بلـورة و        أجهزة أوتوجد بنوك   ، إذ لا     المصرفية المتطورة  الأنظمةالعربية ذات   

 و هي تخص    ،لثانيةتفاقية بازل ا   لإ الأساسية الإضافةالتي تشكل   مناهج قياس المخاطر المعقدة و المتطورة       

ستمرار البنوك إ و هو ما يجعلنا نتوقع ، و المتقدمةالأوليةالمناهج المرتكزة على التقويم الداخلي في صيغتها 

على المنهج المبسط و المعروف بالمنـهج       عتماد   الإ –  في السنوات القليلة القادمة    الأقلعلى   -الجزائرية  

و يرتبط هذا المنهج بدوره بنسب تثقيـل المخـاطر    ،المال في حساب الحد الأدنى لكفاية رأس   المعياري

و في حال عـدم      ،بدرجات المخاطر التي تعطيها وكالات التقييم العالمية للدول و البنوك و المؤسسات           

  .%100توفر التقييم الخارجي تطبق نسب تثقيل للمخاطر واحدة قدرها 

                                                 
  :، من الموقع"تجاهات التحديث و قواعدهإ: تحديث القطاع المصرفي السوري"  مكرم صادر،1

www.mafhoum.com/syr/articles_01/akhrass/akhrass.htm, Consulté le : 15/12/2004. 
2
  ).24(و ) 23(و ) 21(و) 20(نظر الملحق رقم أ 
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         العربية و النامية ليـست موضـوع تقيـيم    ن الجزائر على غرار العديد من الدول      إ   كما هو معلوم ف   

و في حال كـان التقيـيم   ، )S&P ،Moody's،Fitch IBCA(و تصنيف من قبل الوكالات العالمية 

  .الخارجي متوفرا لبعض الدول فهو نادرا ما يتوفر لقطاع المؤسسات و قليلا جدا لقطاع البنوك

ف وكالات التصنيف العالمية يؤدي تلقائيا حسب ما         عدم تقييم و تنقيط البنوك الجزائرية من طر        إن   

 و هو ما يجعلها في وضع غير تنافسي         %100 إلى رفع درجة مخطرا     إلىتفاقية بازل الثانية    إتنص عليه   

رتقـاء  سـتغلالها للإ  إ باقي البنوك على الصعيد العالمي، و بالتالي تصبح لجنة بازل من فرصة يمكن               أمام

 لصالح الدول ذات المخـاطر المتدنيـة       يساهم في طرد الرساميل و التوظيفات         تحد إلى المصرفي   بالأداء

، و هو ما يستوجب العمل المتواصل من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية للتخفيف               )المصنفة(

 ـ هيـأة  و في ذلك تعتمد الجزائر كدولة على تنقيط          تأثيرات هذه الوضعية،  من حدة    مين التجـارة   أ ت

 وكالات  إلى بالإضافة ،كمرجع لتقدير مخاطر البلد في جميع النواحي      ) COFACE( لفرنسيةالخارجية ا 

  . البلجيكيةDUCROIRE و الألمانية HERMESيطالية و  الإSACE مثل أخرى أوروبيةتصنيف 

  و هي تعتبر نافذة     بتقييم المخاطرة الجزائرية في جميع االات      1 الفرنسية كوفاس  التأمين هيأةو تقوم      

  قتـصادية   الإ الأوضاع غيرهم في تقييم     أو سواء الفرنسيين    الأموال رؤوس   أصحابلمختلف المشاريع و    

 وضع الجزائر في المرتبة الرابعة أي نقطة        2005 في جانفي    الهيأة تصنيف لهذه    آخرو المالية في الجزائر، و      

A4     بعدما كانت في المرتبة الخامسة  )B (     في التنقـيط   من ضمن سبع مراتب تعتمد عليها  )A1  ،A2 ،

A3  ،A4  ،B  ،C و D(      للجزائر خطر متواضع و مقبول و قد دعمـت وكـالات            أن، و هو ما يعني 

، Sace( متواضـع   تصنيف كوفاس بوضع الجزائر في المستوى الرابـع أي خطـر           الأوروبيةالتصنيف  

Hermès ،Ducroire( النفط و التي أسعار تحسن إلى، و يعود تحسن الجزائر في الترتيب بشكل رئيسي 

  .قتصادية و المالية للبلد الوضعية الإأساسيةعززت بصفة 

 القطاع المصرفي الجزائري ما يزال يعاني من عدة مشاكل تجعله غـير             أن كوفاس   هيأة   و يرى خبراء    

 لحجم التطـور    أوقتصادية المباشرة على المستوى المحلي،       الإ الإصلاحاتمساير سواء لحجم التغيرات و      

  رأسهاخصوصا بعد أزمة البنوك الخاصة و على        في اال المصرفي و المالي على الصعيد العالمي،         الحاصل  

 أورو مليـون    60البنك الخاص خسائر تجـاوزت حـدود        حيث كلف إفلاس هذا      بنك الخليفة    أزمة

                                                 
1
  ).25(نظر الملحق رقم أ 
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 كوفاس تبقى حذرة للغاية تجاه المؤسسات الخاصة        هيأة، و هو ما جعل      1 وحدها للمؤسسات الفرنسية 

  . بصفة عامةلجزائريةا

  :ختلافأوجه التشابه و الإ -خامسا

من طرف البنوك الجزائرية تتطلب مجموعة مـن        نه لتطبيق متطلبات لجنة بازل      أ   مما سبق ذكره يتضح     

الأمر الذي   يخرج عن نطاق تحكمها فيها،       ، ومنها ما  العوامل منها ما هو مرتبط و متوقف على البنوك        

  .حترازية المنظمة للمهنة المصرفيةعتماد القواعد الإإتلافات في خإيجعل من الطبيعي وجود 

  : نقاط التشابه فنسجل العناصر التاليةأما   

تفاقية بازل  إحترازية في البنوك الجزائرية هي نفسها المحددة ضمن         نسبة الملاءة المحددة ضمن القواعد الإ      -

  الذاتية و المخاطر المرجحة؛موالالأ بين صافي %8 تبلغ أدنى و هي كحد ، و الثانيةالأولى

 العمل ـا    أبد(  في المنظومة المصرفية الجزائرية    %60نسبة الأموال الذاتية و المصادر الدائمة تقدر بـ          -

 لجنة بازل؛مماثلة لما تعمل به ، و هي )2004من سنة 

 منها تتطابق مع مـا       العناصر الواجب طرحها   إلى بالإضافة قاعديةال الذاتية   للأموالالعناصر المكونة    -

 ؛)le noyau dur حساب المركز الصلب( جاءت به لجنة بازل للرقابة المصرفية

 ئتمان تتطابق مع متطلبات اللجنة؛لتزامات خارج الميزانية المتعلقة بمخاطر الإطريقة تحويل الإ -

 ؛ دون المعدلات المطبقةتماثل فيما يتعلق بمراقبة وضعيات الصرف -

حترازية الجزائرية و معايير لجنة بازل دون ة حساب معدل تقسيم المخاطر بين القواعد الإتشابه في طريق   -

  ؛حترامهإالتماثل في المعدل الواجب 

في النظام المصرفي الجزائري، و هي نفس النسبة المطلوبة مـن   %50 لمستفيد واحد تبلغ    الإقراضنسبة   -

 ؛طرف لجنة بازل

 . لجنة بازليهنظومة المصرفية الجزائرية، و هو ما تحرص عل الودائع في الممينأتوجود هيأة  -

حترازية داخل الجهاز المصرفي الجزائري و ما       إختلاف بين ما يطبق من قواعد          و فيما يتعلق بنقاط الإ    

  : نسجل النقاط التاليةفإنناتوصي به لجنة بازل للرقابة المصرفية 

لخمسة في الميزانية حيث تقر اللجنة بمعدلات تـرجيح  ختلاف في معدلات الترجيح الخاصة بالشرائح ا      إ -

، بينما معدلات الترجيح في البنـوك       %100 ـ، ف %50 إلى،  %20 إلى،  %10 إلى،  %0تتفاوت من   

 .%100، و %20، و %5، و %0الجزائرية فتتراوح بين 

                                                 
1
 FaÏçal Medjahed, "La Coface et le risque Algérie entre l'embellie financière et l'augmentation des sinistres", 

Liberté, décembre 2004, à partir du site d'internet : www.algeria-watch.de/fr/article/pol/france/2005_coface.htm, 
Consulté le : 15/06/2005.  
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أو تلـك  ختلاف فيما يخص حساب الأموال الذاتية المكملة سواء من حيث العناصر المكونـة لهـا،            إ -

 الواجب طرحها منها؛

ختلاف في مكونات الشرائح الخمسة بين ما هو معمول به على المستوى المحلي و متطلبات لجنة بازل                 إ -

 و التي على أساسها يتم الترجيح؛

 ختلاف في معدلات مراقبة مخاطر الصرف؛إ -

، رغم أن بنك الجزائر يفرض على       حترازية الوطنية معدلات خاصة بالسيولة    لا يوجد ضمن القواعد الإ     -

 ؛في إطار نشاطها المصرفي، و هذا دون تحديد مستوى معين لذلك سيولتها ضرورة توفيرالبنوك 

تحدد لجنة بازل معدلات ترجيح مغايرة في حساب معدل تقسيم المخاطر، بينمـا تحـتفظ القواعـد                  -

 ءة؛حترازية الوطنية بنفس معدلات الترجيح الخاصة بمعدل الملاالإ

حترامه من قبل البنوك و المؤسسات المالية داخل الجهاز المصرفي       إ لتقسيم المخاطر الواجب     الأدنىالمعدل   -

 ؛%40 ـ، بينما تحدده اللجنة ب%25 ـالجزائري محدد ب

عتبار لخطر معدل الفائـدة،      بعين الإ  الأخذدون  لا يغطي معدل الملاءة في الجزائر سوى خطر القرض           -

 ر المحفظة؛خطر الصرف، خط

عتبار لمخاطر  حترازية المطبقة في البنوك و المؤسسات المالية على المستوى المحلي بالإ           القواعد الإ  تأخذلم   -

 أن حجم هذه المخـاطر يمكـن        أن لجنة بازل الثانية، خصوصا و       إضافات أهمالتشغيل، و التي تعتبر من      

باشر بتسيير و نمط عمـل البنـوك و نظامهـا           رتباطه بشكل م  يكون كبير و معتبر في البنوك الجزائرية لإ       

 خطر السوق ضمن مهام المراقبـة الداخليـة         إلى بالإضافة هذا النوع من الخطر      إدراجالداخلي، و قد تم     

     المتضمن المراقبة الداخلية للبنـوك     14/11/2002 المؤرخ في    03-02 من النظام رقم     02المادة  ( للبنوك

 ؛ا الجانب في هذالتفصيللكيفية الحساب و ، دون تحديد )و المؤسسات المالية

لا تتوفر البنوك الجزائرية على الأنظمة التي تسمح لها بقياس مخاطر التشغيل و مخاطر السوق، رغـم أن                 -

 .التشريع المصرفي يحدد ضرورة توفر البنوك على مثل هذه الأنظمة

الوطنية و تلك الخاصة بلجنة بازل      حترازية  ختلاف بين القواعد الإ      تشير نقاط التشابه و خصوصا الإ     

الهوامش التي  ، ف  من التوافق في العمل و نمط التسيير       كبرأ درجة   إلىنه ما زال هناك عمل كبير للوصول        أ

 اللجنة إدراك إلى بالأساسيرجع و العربية    بنوك الدول النامية     أوتركتها لجنة بازل للبنوك العالمية النشاط       

     جميع البنوك على الصعيد العالمي نظرا للفوارق الكبيرة الموجودة حاليـا          ل  التام بصعوبة التوفيق بين عم    

  .و في العديد من المستويات
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 المصرفية لبعض   الأنظمة الواجب توفيره من طرف      الأموالحجم رؤوس   ) 6-4( أدناهيبين الجدول   و     

 المال الفعلي رأس و ليبيا حجم     الدول العربية لتتماشى و متطلبات لجنة بازل الثانية، فنجد دول كالجزائر          

 مما تتطلبه لجنة بازل الثانية على عكس دول مصر و المغرب و تونس المتواجدة في قلأفي بنوكها التجارية 

 المـال   رأسن حجم   إبالنسبة للجزائر ف   ف  الذي تفرضه لجنة بازل الثانية،     الأدنىمستويات تزيد عن الحد     

 مليون  406نتقل من   إ ف ، لبازل و الثانية   الأولىتفاقية   الإ  من خمس مرات بين    أكثرالمطلوب قد تضاعف    

 حد ما درجة المخاطرة المرتفعة في البنوك الجزائرية         إلىو هو يبين     مليون دولار    214 مليار و    إلىدولار  

 آخرمن جانب، و من جانب      هذا   كبير و هو المحدد في الجدول        أموالجم رؤوس   الواجب مواجهتها بح  

طلوب مباشرته من طرف البنوك الجزائرية للتكيف مع متطلبات لجنة بازل الجديدة يوضح حجم العمل الم

  .الإمكانياتو هو العمل المكلف في الوقت و 

   1متطلبات رأس المال في القطاعات المصرفية في بعض الدول العربية بين بازل: 6-4الجدول رقم 

  2و بازل

  مليون دولار: الوحدة                                                                                

  2 المال وفق بازل رأس                  متطلبات   

  التنقيط  البلد
Standard 

and  
poors 

 رأسمتطلبات 

المال وفق 

  )1 (1بازل 

خطر 

  القرض

خطر 

  عملي

خطر 

  التحويل

  اموع

)2(  

ــم    2-1=3 حجـ

المال  رأس

  الفعلي
  الجزائر
  مصر

  بيا لي
  المغرب
  تونس

  غير منقطة
  منقطة

  غير منقطة
  منقطة
  منقطة

406  
4.549  
619  
1.867  
1.036  

1.664  
5.688  
1.517  
2.158  
586  

250  
853  
227  
324  
88  

300  
364  
76  
63  
10  

2.214  
7.005  
1.820  
2.545  
684  

1.808  
2.456  
1.201  
678  

-352  

955  
10.913  
1.475  
4.960  
1.962  

  .72 :، صبقامكرم صادر، مرجع س :المصدر

  

 بكثير من مجرد    أكبر %8 ـ تجعل نسبة الملاءة المحددة ب     آنفا، إليها مختلف العناصر التي تم التعرض       إن   

 بالعديد من العناصر و المعطيات التي تكـون في          الأمر يتعلق   إنمانسبة تحسب بواسطة علاقة رياضية، و       

     دلالـة حقيقيـة  ار حتى يكون لهذه النسبة عتب بعين الإ أخذها و الواجب    ، صعبة التحديد  الأحيانغالب  

 عمل  إطارهذا ما يؤكد على درجة التعقيد الكبيرة التي تميز           ، و و ملاءته و صحية تعكس وضعية البنك      

 أنواعلجنة بازل الثانية من جهة، و على درجة التشعب و التنوع الكبيرة التي تميز العمل المصرفي و من ثم 
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 للعمـل   أهميـة  أكثر إعطاء إلى يدعو البنوك الجزائرية     الأمر الذي جهها البنوك،   المخاطر الكثيرة التي توا   

رتقـاء   فعال يمس مختلف نقاط الضعف الموجودة حاليا، للتمكن من الإ          إصلاح منهج   إعتمادالمصرفي و   

ضع لوحقيقي ل مصاف البنوك الدولية، و في هذا للسلطات الرقابية دور كبير في تقييم إلى المصرفي بأدائها

  . المعطيات المحلية و تماشيا مع التوجهات العالميةإلىستنادا إ

  

  : المنظومة المصرفية الجزائريةداخلالمراجعة الرقابية  -المطلب الثاني

ثنان و المتعلقة بالمراجعة الرقابية     إتفاقية بازل    لإ الأساسية  الثلاثة  الركائز كأحد الدعامة الثانية    إقرار   تم  

لتزام البنـوك في    إ تتابع و تراقب     أن يتوجب على السلطات الرقابية المحلية       إذ،  الأولىستكمالا للدعامة   إ

، و تتـيح    الأخـيرة  التي تواجهها هذه     الإجماليةو تناسبه مع حجم المخاطر       المال   رأسوفائها بمتطلبات   

في حالة عدم    و الرقابية في الوقت المناسب       الإشرافية تدخل الجهات    إمكانيةكذلك هذه الدعامة الثانية     

  . المخاطر التي تتعرض لها البنوكلمواجهة عدم كفايته أو المال رأستغطية 

 كـضرورة   الأخرى على غرار باقي بنوك الدول       أهميتها   و تطرح المراجعة الرقابية في البنوك الجزائرية        

 إدراكـا   مصرفي سليم يحافظ على سلامة البنك و الجهاز المصرفي، و          أداءقصوى يجب توفيرها لضمان     

    الجهات الرقابيـة   ،المتعلق بالنقد و القرض    10-90عتمد المشرع الجزائري بصدور قانون      إ الأهميةلهذه  

 هذه المهمة الحساسة خصوصا بعد فتح القطاع المصرفي علـى           أداء و التي تسهر على حسن       الإشرافيةو  

 للمنافسة منذ اية التسعينات     لأولىاقتصاد السوق، و قد برزت البوادر       إ و التوجه نحو     الأجنبيةالمنافسة  

 كلف  الإطارفي هذا    ، و القطاع المصرفي ) الأجنبيةالوطنية و   ( بدخول البنوك و المؤسسات المالية الخاصة     

 القوانين و النظم و التعليمات البنكية المنظمة للمهنة المصرفية، و كلفـت             بإصدارمجلس النقد و القرض     

بة تطبيق ما يصدره مجلس النقد و القرض من طرف البنوك و المؤسـسات              بالمقابل اللجنة المصرفية بمراق   

 الخاصة بالتسيير إجراءااحترازية، مجاميعها النقدية و المالية و المالية لا سيما فيما يخص تقيدها بالمعايير الإ      

   ة المودعين  حماي إلى تكون مستمرة،    أنو متابعة المخاطر، كما ترمي من خلال هذه المراقبة و التي ينبغي             

  .لتزامات جد مرتفعةإ أو/و المستثمرين، كما  تسمح بتفادي المخاطر النظامية المترتبة عن سوء التسيير و

  :لتزام البنوك الجزائرية بمبادئ الرقابة المصرفية الفعالةإ -أولا

  بازل خمسة  لجنة   بشأا أصدرتن فعالية عملية الرقابة     إ ف الثاني،من خلال الفصل    دراسته     كما سبق   

حترامها و التقيـد ـا      إتندرج في سبعة مجموعات، و يتوجب على أي جهاز مصرفي           و عشرين مبدءا    

 في المنظومة المصرفية الجزائرية،     المبادئ تطبيق هذه    بشأن و   ، لمراقبة فعالة للمهنة المصرفية    أساسيكمرجع  
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المبادئ حتى قبل صدورها ناسب و هذه  القانوني و التنظيمي الخاص بالنشاط المصرفي ليتالإطارفقد حدد   

  :، وهو ما يتبين من خلال العناصر التالية1997سنة 

  : نظام رقابي مصرفي فعالتأسيسشروط  -1

 للرقابة المصرفية الفعالة على توفير الشروط الضرورية لتطبيق نظام رقابي مـصرفي             الأول المبدأ يعتمد -

  :فعال، و هو ما يتبين من خلال

 بإصـدار  القـانون    إطارطة نقدية متمثلة في مجلس النقد و القرض يمارس وظيفته ضمن            وجود سل    . 

 ؛)10-90 من قانون النقد و القرض 44المادة (  المصرفية ذات العلاقةالأنظمةموعة من مج

      لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك و المؤسسات الماليـة                إنشاء   . 

 ).10-90 من قانون النقد و القرض 143المادة ( و بمعاقبة المخالفات المثبتة

  :عتماد و هيكل البنوكإ -2

 كانت تمارس فعلا العمـل      إذا إلا كلمة بنك على المؤسسة      إطلاقنه يجب عدم    إف الثاني   المبدأحسب   -

نع على كـل مؤسـسة    التي تم10-90 من قانون النقد و القرض 126المصرفي، و هو ما حددته المادة       

 تحمل  أن شأا من   إعلان وسيلة   أو تسمية تجارية    أوسما  إ تستعمل   أنخلاف البنوك و المؤسسات المالية      

   مؤسسة مالية؛أو تعمل كبنك أننه رخص لها أعتقاد الإ

 المتعلق بشروط ممارسة المهنة المصرفية حدد مضموا في التشريع البنكي الجزائري حسب              الثالث المبدأ -

  :المواد التالية

 بالإضافة 10-90 من قانون    131 و   127 و   45عتماد في المواد     التنظيمي المتعلق بمنح الإ    الأساس   . 

 عتماد؛ المحددة للعناصر المكونة لملف الإ04-2000إلى التعليمة رقم 

 النظام ،10-90 من قانون 133 مال البنوك و المؤسسات المالية محدد ضمن المواد لرأس الأدنىالحد    . 

 ؛01-04 و النظام رقم 03-93 المعدل و المتمم بالنظام رقم 01-90رقم 

 برنامج عمل يحـدد  بإعداد تلزم البنوك و المؤسسات المالية 10-90 من قانون   136 و   135المواد     . 

 .ستخدامهاإ التقنية و المالية التي يراد الإمكانياتتجاهات الفعلية للنشاط، مع ضرورة تبيين الإ

 و التي توجب 10-90 من قانون 139 و المتعلق بمراقبة نقل ملكية البنك مدرجة في المادة  الرابعالمبدأ -

 ؛ المؤسسة الماليةأوضرورة موافقة محافظ بنك الجزائر على أي تعديل في نظام البنك 

ك، محـدد في    ستثمارات البنو إ لحيازات و    الإشراف الخاص بمراجعة سلطات المراقبة و        الخامس المبدأ -

بيانـات    يطلب من البنوك   أن حيث يمكن للبنك المركزي      10-90  من قانون النقد و القرض     94المادة  

 . و الخصومالأصول أبوابشهرية مفصلة تظهر جميع 
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  :حترازيةالترتيبات و القواعد الإ -3

انون النقد و القرض  من ق92محدد في المادة ) نسبة كوك(عتماد نسبة الملاءة إ و الخاص ب السادسالمبدأ -

 و التعليمة رقـم     04-95 و النظام رقم     01-91 من خلال النظام رقم      أدق، و حدد بشكل     90-10

 ؛94-74

 السلطات الرقابية من تبني البنك لمخصصات كافية لمقابلة الديون          تأكد و المتعلق بضرورة      الثامن المبدأ -

     ابله في التشريع الجزائري تـصنيف الحقـوق  حتياطات مناسبة، يقإالمشكوك في تحصيلها فضلا عن توفر  

 ؛74-94 و التعليمة رقم 34-91 المؤونات كما هو مبين في التعليمة رقم إعدادو 

 09-92 من النظام رقم     06 الخاص بنسبة تقسيم المخاطر و المادة        04-91 من النظام رقم     02المادة   -

 الرقابـة   مبادئ من   المبدأ التاسع  اشى و متالذي يفرض على البنك توفره على نظام معلومات كفء، ي         

 ؛المصرفية الفعالة

 أو عن مبالغ القروض الممنوحة لمديري و مـساهمي البنـك            بالإعلان المتعلقة   02-99التعليمة رقم    -

، 10-90 من قانون النقد و القرض 168المؤسسة المالية و التي تخضع للشروط المنصوص عليها في المادة    

 ؛ العاشربدأالم ت  و توصياتتوافق

         المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، يـشمل مختلـف الـنظم              03-02النظام رقم    -

 ؛)الرابع عشر المبدأ( و الترتيبات الخاصة بنظام الرقابة الداخلية للبنوك

 على البنوك    يفرضان ، الخاصين بسير و تنظيم مركزية المخاطر      02-92 و رقم    01-92 رقم   انالنظام -

 المعلومات الخاصة بالعملاء المستفيدين من القروض و طبيعة و سقف القروض إرسالو المؤسسات المالية 

  ).عشر الخامس المبدأ(  لمركزية المخاطرقرضالممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل 

  :طرق الرقابة البنكية المستمرة -4

 من  147ضح في المادة     مو ،ص بضرورة وجود الرقابية الداخلية و الخارجية       الخا والسادس عشر    المبدأ -

  القيود و المستندات و كـذلك أساس الرقابة على  بإجراء، حيث تكلف اللجنة المصرفية      10-90قانون  

 ؛في مراكز البنوك و المؤسسات المالية الرقابة إجراء

        البنك و سـلطات الرقابـة      إدارةم بين   تصال منظ إ يكون هناك    أن الذي يوجب    السابع عشر  المبدأ -

 حيث فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن للبنـك       10-90 من قانون    94، مدرج في المادة     الإشرافو  

 و الخـصوم،    الأصول أبواب، بيانات شهرية مفصلة تظهر جميع       إحصائية يطلب معلومات    أنالمركزي  

 ؛ستغلال نصف السنويةميزانيات و حسابات الإ
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           نح اللجنة المصرفية الـصلاحيات في تحديـد قائمـة المـستندات           تم 10-90 من قانون    150ادة  الم -

 منفردة و مجمعة،    أسسو المعلومات و نماذجها و مدة تسليمها الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالية على              

 ؛المبدأ الثامن عشر و هو ما يتوافق مع

 الذي يمـنح للبنـك المركـزي        10-90من قانون    148 ادة الم منصوص عليه في   التاسع عشر  المبدأ -

 تنظيم وحدة   أوصلاحيات الحصول على المعلومات الرقابية بصورة مستقلة من خلال الفحص الداخلي،            

 عمل من تختاره   بأي تكلف   أن خاصة للرقابة تكلف بتنفيذ هذه المهام، كما يمكن لللجنة المصرفية            إدارية

 الأشخاص؛من 

 أساسـيا على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعه عنصرا         الذي يبين قدرة المراقبين      العشرون المبدأ يطبق -

 .10-90 من قانون 166للرقابة المصرفية في المادة 

  :توافر المعلومات -5

 :النظم، و من خلال 10-90 من قانون 167 و166 في المواد الحادي و العشرون المبدأيترجم  -

             مخطط الحسابات المصرفي و القواعـد المحاسـبية المطبقـة علـى البنـوك                المتضمن 08-92رقم     . 

 و المؤسسات المالية؛

  المتضمن محاسبة العمليات بالعملة الصعبة؛18-94رقم    . 

  العمليات الفردية السنوية؛إجراء المتضمن تحديد شروط 09-92رقم    . 

 .ى السندات المتضمن محاسبة العمليات عل01-97رقم    . 

  : السلطات الرسمية للمراقبين-6

       عتمـاد مـن البنـوك   سحب الإ أهمها الإجراءات يصدر مجموعة من أنيمكن لس النقد و القرض    -

في  عقابية إجراءاتتخاذ إالمصرفية كما يمكن لللجنة ) 10-90 من قانون 140المادة ( و المؤسسات المالية

حترازية حسب   القواعد الإ  أونتهاك للقوانين التنظيمية    إ حال تسجيل أي      المؤسسة المالية في   أوحق البنك   

  .الثاني و العشرون المبدأهو ما ينص عليه  ما تقتضيه الحالة، و

  :العمليات المصرفية عبر الحدود -7

ت المتعلقان على التوالي بمراقبة فروع البنوك و المؤسسا        المبدأ الثالث و العشرون و الخامس و العشرون        -

 إلزامهـا لب ا البنوك المحلية و      ا المط الأداء بنفس مستويات    الأخيرةالمالية في الخارج و عدالة عمل هذه        

 المبـدأ  تبين تطبيـق     10-90 من قانون    151بتوفير المعلومات المطلوبة لتعميم الرقابة الموحدة، فالمادة        

هو ما يعـني      لفروع في الخارج و     مؤسسة مالية جزائرية   أورغم عدم توفر أي بنك       ،الثالث و العشرون  
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 131 و   128 فهو محترم عن طريق نصوص المواد        الخامس و العشرون   المبدأ أماعدم تطبيق فعلي للمادة،     

 . المصرفيالأداء تحقيق عدالة إلى الهادفة 02-2000 التعليمة إلى بالإضافة 10-90 من قانون 130و 

فعالية في الرقابة المصرفية، يظهر جليـا  ال لتحقيق شرونالمبادئ الخمسة و العمن خلال التعرض لهذه        

  :قد يعود سبب ذلك في، و 24  و13، 12، 11، 7 المبدأ على غرار المبادئحترام بعض إعدم 

 ؛ بعض العمليات مثل عمليات السوق و العمليات الدولية ممارسةعدم -

، 10-90 قدمها بالخصوص قـانون       التي  الكبيرة الإضافات و   أهميتهنقص التشريع البنكي الذي رغم       -

 ؛لمهنة المصرفية داخل الجهاز المصرفي الجزائريلنه ما يزال هناك بعض النقائص التنظيمية أ إلا

مخاطر السوق و المخاطر ( عدم توفر البنوك الجزائرية على الأنظمة و الوسائل الضرورية لإدارة المخاطر     -

 و هو يعود بالأسـاس إلى عـدم تطـور    ،ارة المخاطر، مع غياب مصلحة أو قسم يتكفل بإد  )التشغيلية

  . على المستوى المحليالنشاط المصرفي

 للإدارةرؤية لجنة بازل عن  حد كبير إلى) مبدأ 25(  للرقابة المصرفية الفعالةالأساسية المبادئتعبر هذه    

 الأدنىبتحديـد الحـد    الخاصـة  الأولى اللجنة للدعامة إصدار فبعد ،المالية السليمة في مواجهة المخاطر   

" قواعـد " في شكل    أتت وقد   - ئتمان و كذا المخاطر التشغيلية     المال لمواجهة مخاطر الإ    رأسلمستلزمات  

جعة الرقابية  ا بالدعامة الثانية المتعلقة بعمليات المر     أتبعتها –لتزام ا    قوانين واجبة التطبيق و الإ     إلى أقرب

 المحلية  الإشرافتجاها عاما لسلطات الرقابة و      إبذلك ترسم   سترشاد ا، فهي    يجب الإ " مبادئ"في شكل   

سترشـادية تحـدد   إ مبادئ هي إذن، أوضاعها التطبيق بما يلائم ظروفها و    أسلوب الأخيرةو تترك لهذه    

الخطوط الرئيسية و تترك التفصيلات لكل طرف حسب ظروفه، وهو ما تم تسجيله بالنـسبة للجهـاز           

 20( أغلبها في   المبادئشى بشكل عام من حيث الجانب القانوني مع هذه          المصرفي الوطني، و الذي يتما    

عتبار لحجـم    بعين الإ  الأخذ دون   إذ،  الأهم هو   المبادئ التطبيق العملي لهذه     أن إلا،  )25 أصل من   مبدأ

 و درجة ، و ظروف المنظومة المصرفية، حجم البنوك الجزائرية إلى عودختلاف في النظم المطبقة و التي ت      الإ

 يتم تسجيل العديد مـن نقـاط        - و هي وضعية لها ما يبررها      - قتصادي الوطني العام  قدم المستوى الإ  ت

  . متعددة و مختلفةلأسبابالضعف في مجال الرقابة المصرفية على البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية 

مع تتوافق مراجعتها  فقط من الدول التي تم %50 حوالي أوضحت أنالتجربة    و تجدر الإشارة إلى أن 

خمسة و عشرين أصل من  ( مبادئالصادرة عن لجنة بازل و ذلك في حدود عشرة           الأساسية المبادئهذه  

، و فيما يتعلق بالدول     %30 لا يتجاوز    المبادئ عدد الدول التي توافقت مع خمسة من هذه          أن، و   )مبدأ
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 مقابل تسعة عشرة    مبادئا يقتصر على سبعة      متوسط التوافق فيه   أن كبير بينها، و  ن هناك تباين    إالنامية ف 

  .1 في المتوسط للتوافق في الدول المتقدمةمبدأ

  :واقع الرقابة المصرفية داخل الجهاز المصرفي الجزائري -ثانيا

        المخـاطر  إدارة الدعامة الثانية المتعلقة بالرقابة على البنوك و التي تتعرض بشكل مباشر لقـضايا               إن   

،  قصورا كبيرا من الناحيـة العمليـة       يها في قطاع البنوك و التي تعرف فيه المنظومة المصرفية         و الرقابة عل  

 أو ، و المباشر في هذا اال     الأوليوجب عليها مضاعفة الجهود سواء من طرف اللجنة المصرفية المسئول           

ابة المصرفية تم تسجيل في  فمن ناحية الرق  ،البنوك و المؤسسات المالية العاملة داخل الجهاز المصرفي الوطني        

  : نذكرأهمهايجابية من  بعض النقاط الإالأخيرةالسنوات 

 2003، و تعزيزه خلال عام      2002عتبارا من اية سنة     إتندات  وضع نظام جديد للمراقبة على المس      -

 تمعاملاا   له تي عبر الهيئات التقنية المختلفة لبنك الجزائر ال       الأخير دائم، و يعمل هذا      إنذاربترسيخ نظام   

 أسـاس  كشف الصعوبات التي تعرفهـا البنـوك علـى           آليةو هو ما يتماشى مع      مع البنوك التجارية    

 التصريحات المقدمة؛

من قبل بنك الجزائـر بـصفته عـضو          2004 شركة ضمان الودائع المصرفية في شهر ماي         تأسيس -

 مال شركة   رأسكتتاب و تحرير    إحيث تم بصفة قانونية     مؤسس، وتعد البنوك المساهمين الوحيدين فيها،       

 دج، و قد قامت هذه الشركة خـلال عـام    مليون220 قيمته أولي مال برأسضمان الودائع المصرفية   

 تعمـل هـذه     و ، مودع عقب التوقف عن الدفع للخليفة بنك       45000 بتعويض ما يقرب من      2003

 ؛الشركة بصفة مباشرة مع اللجنة المصرفية

ذات العلاقة المباشرة   لبنكية  نظم و التعليمات و الأوامر ا      مجموعة من ال   إصدارالجانب القانوني ب  تدعيم   -

 المتعلق بالنقد و القرض،     11-03 رقم   الأمر أهمهابالمراقبة المصرفية على البنوك و المؤسسات المالية من         

 03-04 مال البنوك و المؤسسات المالية، النظـام رقـم           لرأس الأدنى بالحد   المتعلق 01-04النظام رقم   

 المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات       03-02، النظام رقم    المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكية    

 المالية؛

      المعـدل  22/96الأمر رقـم     أحكام عدة مخالفات لتنظيم الصرف و       إثبات مهام المراقبة، تم     إطارفي   -

جتماع بالمخالفات طبقا للتشريع    إذين حرروا محاضر    ، من قبل المفتشين المؤهلين لبنك الجزائر ال       و المتمم 

         علـى مـستوى البنـوك     2003 ملف خلال عام     35000 من   أكثرالمعمول به، حيث تم المراقبة على       
                                                 

1
  :، من موقع الانترنت16: ص،2004، أبو ظبي، سبتمبر "ثنان و الدول الناميةإتفاق بازل الملامح الأساسية لإ" صندوق النقد العربي، 

www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={77732A7C-F0FA-4EC9-BDEF-0736AF18AEE}&1I-=0#1,         
Consulté le: 02/05/2005. 
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 المخالفة  أثبتت ملف   3497 من المخالفات و هو ما يعادل        %10و المؤسسات المالية، و سجلت نسبة       

 فيما يخصها؛

  البنوك من قبل مجلـس إنشاء حديثا، في حين تم تعزيز تقييم طلبات المنشأةللبنوك القيام بمتابعة خاصة   -

 أو بنوك بإنشاء تم رفض نحو عشرة طلبات خاصة بالترخيص        إذ،  2003 و   2002النقد و القرض سنتي     

 ؛1مؤسسات مالية

انونية و التنظيمية  القللأحكام يلاحظ مخالفات بأن مهامه الخاصة بالمراقبة إطارتسجيل بنك الجزائر في   -

 و قد تلزم علـى      ،التي تضبط النشاط المصرفي و من بينها مخالفات ترتب عنها رفع دعاوى لدى المحاكم             

 :2 العقوبات التاليةإصداراللجنة المصرفية 

عتماد مـن طـرف      و تبع هذا سحب الإ     2003 في مارس    ةالمؤقت الإدارةيفة بنك تحت    لوضع الخ    . 

 وضعه قيد التصفية بعد التوقف عن الدفع؛  و2003ر ماي اللجنة المصرفية في شه

وضعه قيد التصفية بعد   و2003 أوتعتماد البنك التجاري و الصناعي الجزائري في شهر         إسحب     . 

 التوقف عن الدفع؛

 عمليات التجارة الخارجيـة     إجراء و توقيفه عن     1997 أفريليونيون بنك في    ل مؤقت   إداريتعيين     . 

  ؛1999في ماي 

 ؛2002 مؤقت لبنك الجزائر الدولي في جانفي إداريتعيين    . 

عتبارهـا  إ بقدر مـا يمكـن     بات التي سلطت على البنوك الخاصة      مجموعة العقو  أن إلى الإشارةتجدر     

أي دليل على كمؤشر صحة و فعالية الرقابة المصرفية في الجزائر بقدر ما يمكن قراءا بشكل مغاير تماما،    

بنك الخليفة لوحدها خسائر للدولة    أزمة خلفت   إذ( بة المصرفية داخل الجهاز المصرفي الوطني     ضعف الرقا 

 لأحكاموفقا   ، و 1998من سنة    مزاولة نشاطه بداية     بدأ، هذا البنك الذي     ) مليار دج  100 ـقدرت ب 

وعه و مختلف التنظيمات و التعليمات الصادرة بعده، من المفترض خـض  10-90قانون النقد و القرض    

 مخالفة قبل سنة    أو تكشف مسبقا عن أي تجاوز       أنلمختلف النصوص التنظيمية و التي كان من المفترض         

  : و منها نذكر2003

 مطالبة بنـك    إمكانية تقارير سنوية لبنك الجزائر يبين وضعية بنك الخليفة، مع            إرسال ضرورة نشر و   -

 ؛ الضرورة حسبإضافيةالجزائر بمعلومات 

                                                 
1
 La banque d'Algérie, "Rapport 2003 : Evolution économique et monétaire en Algérie", Média Bank, N068, 

octobre/novembre 2003, p : 31.  
2
  La banque d'Algérie,"Evolution et renforcement de la supervision", Média Bank, N075, décembre 2004/janvier 

2005, pp : 6,7.  
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يعملان بصفة مباشرة تحت سلطة اللجنة      ) الأقلثنان على   إ( يفة لمراجعي الحسابات  وع بنك الخل  خض -

  المصرفية؛

      في حين لم تتجاوز في باقي البنوك الجزائريـة         %17 و   %12وزت حدود   اتطبيق معدلات فائدة تج    -

 ؛%6 و 5

 حترازية خصوصا المتعلقة بمنح القروض لفروع امع؛حترام القواعد الإإعدم  -

  ميزانيات بنك الخليفة لبنك الجزائر؛إرسال في التأخيراتتسجيل العديد من  -

  :تقييم الرقابة المصرفية على مستوى المنظومة المصرفية -لثاثا

دة تجاوزات و مخالفات تخص ممارسته للنـشاط المـصرفي           سجل بنك الخليفة على سبيل الذكر ع       إن   

 إفـلاس  اللجنة المصرفية عن     إعلان أن إلا،  صرفي ككل اع الم ثر سلبا على وضعية و سلامة القط      أبشكل  

و عدد من البنوك الخاصة بعده، قد فتح اال واسعا لكثير من الجدل و النقاش حول فعاليـة  البنك  هذا  

 حيث تم تسجيل العديد من النقاط المتعلقـة         ،الرقابة المصرفية داخل القطاع الممارسة من طرف اللجنة       

  . من جانب آخر تخص ممارسة الرقابة المصرفية من جانب، و أخرىاصة البنوك الخإفلاسبقضية 

  :يسلط الضوء على العديد من الثغرات من بينهانه إ البنوك الخاصة، فبإفلاس الخاص الأول الجانب أما   

 ؛10-90  قانون النقد و القرضفي موادالمراحل المحددة  و تصفية البنوك الخاصة لم يحترم  إفلاسقرار -

 إن لتعديل وضـعيته     البنك المتعلقة بتضامن مساهمي     10-90 من قانون    161ستعانة بالمادة   دم الإ ع -

بة تخاذ التدابير الواجإستعانة حتى بمساهمة جميع البنوك و المؤسسات المالية في كانت تبرر ذلك، و يمكن الإ

 السمعة المالية للبلد؛، حماية المودعين و الغير، و المحافظة على لضمان حسن سير النظام المصرفي

            مـساهمات  أخـذ ، التي تمكن البنك المركـزي مـن         10-90 من قانون    86تعانة بالمادة   سعدم الإ  -

 و توظيفات في البنوك و المؤسسات المالية؛

 معالجة مشاكل   إلى  أصلا  الذي يهدف وجوده   مرتفعة و بسيولة  ستعانة بالسوق النقدي المتميز     دم الإ ع -

  و هو البنك المركزي؛الأخير الملجأ إلى لم يتم اللجوء آخر من جانب ، ولبنوكالسيولة با

اللجنـة   إعـلان  تبرر وضعية البنوك الخاصة ذلك، حيث سجل         أن قبل   الإفلاس المسبق عن    الإعلان -

لدى بنـك    الحساب الجاري لبنك الخليفة      أن المتعلق بالمراقبة المصرفية     02/04/2003المصرفية بتاريخ   

 أن، أي بعد شـهر      2003طرف اللجنة المصرفية في ماي       من   الإعلانيتميز بسيولة عالية، ليتم     ئر  الجزا

 ؛الإفلاس عن الإعلان التوقف عن الدفع و بالتالي إلىو التي تحولت البنك يعاني من  صعوبة سيولة 

 .الإفلاسرات تخاذ قراإجتماعية و المالية في قتصادية و الإ و الجوانب الإالآثار تتم مراعاة  لم-
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 العديد من النقائص المتعلقة بالجانب الثاني الخاص بالرقابة سلط الضوء على النقاط السابقة الذكر، تإن   

  : نذكرو منهاالممارسة من طرف اللجنة المصرفية، المصرفية 

انـب   منـه الج   أكثريطغى على المراقبة المصرفية الممارسة من طرف اللجنة المصرفية الجانب القضائي             -

 للعديد من العقوبات و الجزاءات على البنوك و خاصة منها البنوك الخاصة، إصدارهامن خلال ، الإداري

 من قاضيين ينتدبان    تتألف إذ،  11-03 رقم   الأمر تركيبة هذه اللجنة قبل صدور       إلىو يعود سبب ذلك     

ائب، و لا تعمـل هـذه        من المفتشية العامة للضر    آخرمن المحكمة العليا، عضو من مجلس الحسابات و         

 متخصصين و خبراء إلى، فالقطاع يحتاج بصفة عامة الناشئالتركيبة على مساعدة القطاع البنكي الخاص 

 أعـضاء برفع عدد   إلى حد ما    ستدراكها  إفي الشؤون المالية و المصرفية بالتحديد، و هي النقطة التي تم            

 ؛11-03 رقم الأمر من 106 من خلال المادة 5 إلىاللجنة 

 و بالتـالي    ، بنـك الخليفـة    إفلاستخاذ قرار   إ بعد   إلا ينشأغياب صندوق ضمان الودائع و الذي لم         -

 ؛ البنوك الخاصةأزمة تداعيات إطار في أتى متأخرا و شاؤهنفإ

) ABEF(تمثيل للبنوك الخاصة في مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و جمعية المصرفيين يوجد لا  -

 أهم تسيطر على    هذه الأخيرة مازالت   في صالح البنوك العمومية،      أكثرذه الهيئات تعمل    و هو ما يجعل ه    

 مؤشرات القطاع المصرفي؛

 البنوك الخاصة نظرا للعديـد      بأزمة تدخل السلطات الرقابية حيث كان من الممكن التنبؤ مبكرا           تأخر -

لسلبيات المسجلة وفق كـل حالـة        معالجة النقائص و ا    إمكانيةو بالتالي   من المؤشرات السابق ذكرها،     

 يأتي التنظيمات و التشريعات البنكية      إصدارن  إ ف بالإضافة،  إمكانياتحسب ما هو متاح من وسائل و        

 تجربة صندوق ضـمان     أثبتتهلتغطية نقائص و مشاكل تقع فيها البنوك أي بشكل بعدي و هو ما              دائما  

 .الودائع

 تأثير داخل المنظومة المصرفية الجزائرية      الأخيرة السنوات    البنوك الخاصة خلال   إفلاس لموجة   إنلاشك     

 و هو   ،قتصادية و المالية المباشرة حاليا، خصوصا بالنسبة للقطاع الخاص         الإ الإصلاحاتكبير على سير    

ما يتطلب المعالجة المناسبة و السريعة لهذا الملف بتظافر جهود جميع المتعاملين داخل الجهاز المصرفي مـن                 

       ، بنك الجزائر، مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية، و حـتى المـستثمرين              مية و خاصة  بنوك عمو 

  :غار، و هذا عن طريقصال و المودعين

 ؛الأداءمباشرة عملية خوصصة البنوك العمومية لتحسين النتائج و الرفع من مستوى  -
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 بقصر  الأولىال ضيق يرتبط بالدرجة     تنويع و توسيع نشاط البنوك الخاصة الذي لا يزال محصور في مج            -

ندماج للرفع من قدرات البنـوك   كما يمكن القيام بتجربة الإ    الفترة، المردودية، مستوى معين من الخطر،       

 المنافسة؛ مجال الخاصة في

، 2001تم تسجيل خـلال سـنوات    إذتكثيف و تنويع عمليات المراقبة للبنوك و المؤسسات المالية،   -

         بنـك  22 بنك و مؤسسة مالية فقط للمراقبة في عين المكان، من بـين              13 خضوع   2003،  2002

 صرامة على أكثر لإرساء، وهو العدد الذي يجب رفعه 2003و مؤسسة مالية تزاول نشاطها خلال سنة 

 بة؛قاعملية الر

ف على مهام سلطات     المراجعة الرقابية الخاصة بالدعامة الثانية للجنة بازل للرقابة المصرفية لا تتوق           إن   

    و مجلس النقـد    عمل اللجنة المصرفية     إلى فبالإضافة فحسب، فهي مسئولية مشتركة      الإشرافالرقابة و   

عتماد نظم رقابية داخلية خاصة إعلى البنوك و المؤسسات المالية داخل الجهاز المصرفي الوطني      و القرض،   

أي خسارة مترتبة عن تحمـل المخـاطر تقـع           لأنا تضمن لها ممارسة النشاط المصرفي بشكل سليم،         

 المتضمن المراقبـة    03-02 فقد سمح النظام رقم      الإطارو في هذا    ،  ؤسسة المعنية  على الم  الأولىبالدرجة  

 الداخلية المتعلقة بتقدير الأنظمةمن تحديد  14/11/2002الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية المؤرخ في  

عتماد، خطر معـدل  و التحكم فيها، و هي تشمل خطر الإ    اصة بمراقبتها    الخ الأنظمةو تحليل المخاطر و     

 من النظام رقـم     02المادة  ( ، خطر قانوني  ، خطر التسوية، خطر السوق، خطر عملياتي      الإجماليالفائدة  

تـصال  إ و   إعلام أنظمة لابد للبنوك من توفرها على       المخاطر، و لتسيير و التحكم في هذه        1)02-03

 كوادر بشرية متخصصة و مهنية، و هو ما يرهن نظام المراقبة الداخلية             إلى بالإضافة ذات مستوى عالي  

  . للمخاطر داخل البنوك الجزائريةإدارة الجهاز المصرفي الجزائري، خصوصا في ظل غياب داخل

  

  :نضباط السوق المصرفي الجزائريإ -المطلب الثالث

 بالسوق و ذلك مـن      الأماناقيتها الثانية تدعيم عنصر     تفتقترح لجنة بازل من خلال الدعامة الثالثة لإ          

، و حتى يتسنى تحقيق هذا الهدف لا بد من توافر نظـام             الإفصاحتعزيز درجة الشفافية و عملية      خلال  

             تمكـين البنـوك    إطـار عتماد عليه، و تدخل الدعامـة الثالثـة في          دقيق و سريع للمعلومات يمكن الإ     

 للمخـاطر و بالتـالي      أفضل المشاركة في السوق المصرفي من فهم        الأطرافو جميع   و المؤسسات المالية    

  .التمكن من تسييرها ومتابعتها

                                                 
1 Mohamed Khemoudj, "Le contrôle interne des banques et des établissements financiers", Média bank, N064, 
Février/Mars 2003, p : 17.  
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     الملزمـة للبنـوك     الأنظمة التعليمات و    من المشرع البنكي العديد     أصدر  فقد و من الناحية التنظيمية،      

 كانت لجنة بازل قد ركـزت       إناطها، و   و المؤسسات المالية القيام بمختلف التصاريح ذات العلاقة بنش        

 المال التي تلزم    رأس بشكل دقيق و في التوقيت المناسب عن متطلبات          بالإفصاحعلى وجوب قيام البنوك     

 26 المؤرخـة في     09-02 التعليمة رقم    ألزمتبه لكي تواجه المخاطر التي تتعرض لها، في هذا السياق،           

عن معدل الملاءة الخاص ـا،       أشهر كل ثلاثة    الإعلانية  لبنوك و المؤسسات المال   على ا  2002ديسمبر  

 عن معدل المـلاءة في تـواريخ        الإعلان مؤسسة مالية    أو تطلب من أي بنك      أنويمكن لللجنة المصرفية    

  ).09-02 من التعليمة 01المادة ( الإشرافي عملها الرقابي و إطار غير محددة في أخرى

 الإعـلان  البنوك و المؤسسات المالية 1999 أوت 12المؤرخة في   04-99بالمقابل تلزم التعليمة رقم        

  ديسمبر من كل سنة بنسختين لبنـك الجزائـر         31 جوان،   30عن معدلات تغطية تقسيم المخاطر في       

، )04-99 من التعليمة رقم     30المادة  (  يوم لكلا الفترتين   45 آجالفي  ) المديرية العامة للمفتشية العامة   (

  ): من نفس التعليمة02المادة (  بالنماذج التاليةنالإعلاو يتعلق هذا 

  الذاتية؛الأموالالمتعلق بحساب ) )20(  رقمالملحق( 1000النموذج  -

المتعلقة بعناصر الخطر في الميزانية و خـارج        ) )23(و  ) 21(  رقم الملحق( 1002 و   1001 النماذج -

 الميزانية؛

 اب معدل الملاءة؛المتعلق بحس) )24(  رقمالملحق( 1003النموذج  -

 عـن معـدلات تقـسيم       بالإعلانالمتعلقة  ) )27(و  ) 26(  رقم الملحق( 1005 و   1004النماذج   -

 المخاطر الفرديـة تفـوق      الذاتية و  الأموال من صافي    %25 من   أكثرالمخاطر، و منها المخاطر الفردية      

  الذاتية؛الأموال من صافي 15%

 إلى بالإضافةلتزامات على الزبائن    لق بتصنيف الحقوق و الإ    المتع) )28(  رقم الملحق( 1006النموذج   -

  :ـ المؤونات الخاصة بإعداد

  و المكملة؛الأساسية الذاتية الأموالمختلف عناصر    . 

 .بعض تعاريف خطر القرض في الميزانية و خارج الميزانية   . 

 الوطني على نظام    المصرفيالجهاز     و فيما يخص ضرورة توفر البنوك و المؤسسات المالية العاملة داخل            

 من النظـام    05 بالشكل المطلوب، حددت المادة      الإفصاحلمعلومات دقيق يمكنها من القيام بعمليات       ل

 المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية، طبيعـة          14/11/2002 الصادر في    03-02رقم  

          و المـصداقية  الأمنيـة  الظـروف  أحـسن  يهدف في  الداخلية التيالإجراءاتنظام مراقبة العمليات و  

  :إلىو الشمولية 
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        و العـادات المهنيـة      الأعـراف  التشريعية و التنظيمية للمقاييس و       للأحكاممراقبة مطابقة العمليات     -

 ؛ 1 و لتوجيهات هيئات التداولالأدبيةو 

قرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل نوع و التقيد تخاذ الإ المتبعة في بالإجراءاتمراقبة التقيد الصارم  -

 تسيير على شكل حدود قصوى؛لبمعايير 

 التـداول،   لهيئـة  أومراقبة نوعية المعلومات المحاسبية و المالية، سواء كانت موجهة للجهاز التنفيذي             -

  المخصصة للنشر؛أوالمقدمة لبنك الجزائر، اللجنة المصرفية 

 المحاسبية و المالية، لا سيما بـضمان مـسار          المعلوماتوفرة   سجيل، حفظ و  مراقبة شروط تقييم، ت    -

 في حالة العمليات المعالجة عن طريق المعلوماتية؛التدقيق 

 .تصال و الإالإعلام أنظمةمراقبة نوعية  -

       لللجنـة المـصرفية    إرسال البنوك و المؤسسات المالية      03-02 من التعليمة رقم     47   كما تلزم المادة    

  :ـ و مندوبي الحسابات، التقريران الخاصان ب

  المراقبة الداخلية؛إطارهاتقرير حول الشروط التي تتم في  -

 .تقرير خاص بتقدير و مراقبة المخاطر التي تتعرض لها -

 و الشفافية الإفصاح تمس عمليات أن، من خلال ما سبق ذكره، على ع البنكي الجزائري   حرص المشر

  :أساسيتينالبنوك و المؤسسات المالية نقطتين الخاصة بنشاط 

 الذاتيـة، المراقبـة     الأموال المال،   رأس،  ، الوضعية المالية  العناصر المهمة في النشاط البنكي كالمخاطر      -

 الخ؛...الداخلية

ستمرارية العملية بشكل منظم من طرف جميع البنوك و المؤسسات المالية الممارسة لنشاطها             إدورية و    -

 . داخل القطاعالمصرفي

 للجهاز المـصرفي    الإشراف البنوك و المؤسسات المالية لسلطات الرقابة و         إفصاح كانت عملية    إن   و  

 حصول الجمهور العام علـى مختلـف        أن إلا للنصوص التنظيمية المنظمة لهذه العملية،       االوطني تتم وفق  

 ، و هذا لعدة أسباب غير ممكنالأحيانالب و في غ صعبا أمرايبقى بالبنوك المتعلقة المعطيات و المعلومات 

 الأحيانفالدعامة الثالثة للجنة بازل تمس بمصالح البنك ذاته بل و تمتد لمصالح العملاء التي تحتاج في بعض                  

مـن   تخص معطيات و معلومات عامـة      المسجلة في هذا الجانب     النقائص أن درجة من السرية، غير      إلى

 شفافية على العمل المصرفي، و منها ما يتعلق         أكثر لإضفاءمهور العام    تكون معلومة لدى الج    المفترض أن 

                                                 
1
  .مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة: هيأة التداول 
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عناصر خارج الميزانية، حسابات     ،الإنتاجيةبالميزانية العامة، معدل الملاءة، معدلات المردودية، معدلات        

  .حترامهإ يمس بالسر المهني الذي يجب أن حال بأي و هذا النوع من المعلومات لا يمكن ،النتائج

 كان  إنالقطاع البنكي بشكل عام، و      ب الخاص بنك الجزائر    إعلانات، يتم تسجيل نقص في      لإضافةبا   

 لا يـزال    الأجنبيةالبنوك الخاصة و    نشاط  ن  إيغطي بشكل مقبول عمليات و نشاط البنوك العمومية، ف        

 و المعطيـات  تبادر بنشر المعلوماتو التي   البعض منها    إلا صعب التحديد و غير متاح للنشر و الإعلام،       

كما تحوز أربعة بنوك عمومية على     لكترونية على غرار بنك البركة الجزائري،     الخاصة ا على مواقعها الإ    

، إلا أن هذه المواقع غير مخصصة لنشر        )BNA   ، BEA   ، CNEP   ، BDL(مواقع على شبكة الانترنت     

  . )مواقع تجارية (المعلومات و البيانات المالية

 تكـون   أنلا بـد    إذ  ،  رغبة البنك في التطوير   ورة واضحة    و الشفافية تعكس بص    حالإفصا عملية   إن   

 الأداء النشاط المصرفي الخاص بالبنك، و هي مؤشر حقيقي له دلالة كبيرة على مـستوى                سياسةضمن  

 مما  ضعفه قد تكون مؤشر على سلبية العمل المصرفي و          الإفصاحن ضعف عملية    إالمصرفي، و بالعكس ف   

سلامة القطاع  ب تمس   الوضعية التي و هي    داخل القطاع،    الأماننتشار عدم   إتفاع المخاطر و    رإيساهم في   

  .الأموالنتشار و توسع عمليات غسيل إ بالأمر تعلق إذاخصوصا قتصادي ككل، الإ

 المتضمنة لنمـاذج  2002 ديسمبر 26 المؤرخة في  08-02 التعليمة رقم    إصدارمن جانب آخر يأتي        

لتزامام الخارجية، و التعليمة رقـم  إعن مستوى المؤسسات المالية و الوسطاء المعتمدين    البنوك و    إعلان

         عن القروض الممنوحة مـن طـرف البنـوك          بالإعلان المتعلقة   1999 أفريل 07 المؤرخة في    02-99

ر التي تواجهها    المخاط أن السلطات النقدية    إدراك إطار في   يأتيو المؤسسات المالية للمدراء و المساهمين،       

البنوك لا تتعلق فقط بمحيط نشاطها مع العملاء بل قد يصدر من داخل البنك ذاته، و هنا يتم الحديث                   

 العمليـات  إخفـاق  أوعن الخطر التشغيلي المرتبط بمخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية           

 درجة التنوع و التعقيد التي تميز إن . خارجيةأحداث التي تنجم عن أو الأنظمة أو الأشخاص أوالداخلية 

كتفاء بدور السلطة   ، و لا يمكن هنا الإ      درجة لأقصىبة صعبة و ضرورية     قاالعمل المصرفي تجعل مهمة الر    

تبقـى غـير     مهما بلغ مستوى و درجة تطورها و كفاءة الوسائل المتاحة لديها،        الأخيرةالرقابية، فهذه   

 المتمثل في البنك و الـذي لـه دور          الآخردون مساعدة الطرف     بشكل كلي بمهمتها     الإلمامقادرة على   

  . المردودية و التطورأهدافيمكنه من بلوغ  و التسيير الذي الإدارة في حسن أساسي

المفروض من  الإلزامي ما يجعلها غير مقتصرة على الجانب الأهمية و الشفافية لها من الإفصاح عملية إن   

            عـن مختلـف المعطيـات       حفـصا بالإتخص كذلك البنك بمبادرته     ، بل هي    طرف السلطات الرقابية  

 الشفافية في البيانات المعلنة بالحرص      إضفاء يمس بسره المهني، و      أنو المعلومات ذات الصلة بنشاطه دون       
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نترنيت لا  تصال و التكنولوجيا و الا     و الإ  الإعلام الحاصل في مجال     التطور و الصدق فيها، و      الدقةعلى  

 وجه، و هي ضـرورة علـى        أكمل يكون عاملا مساعدا و دافعا للقيام ذه العملية على           أن إلاكن  يم

  .البنوك الجزائرية رفعها

 يـرتبط   أن فعالية، تركز لجنة بازل      أكثر هذه العملية    إعطاء و الشفافية و     الإفصاح   و لتعزيز عمليات    

زائرية لا تزال تطبق نظام محاسبي خاص ا وفق         فالبنوك الج ) IASC (بالقواعد المحاسبية الدولية   الإفصاح

         المتضمن مخطـط الحـسابات المـصرفي       17/11/1992 المؤرخ في    08-92نصوص مواد النظام رقم     

 08-92وفقا للمادة الثانية من النظام رقم       ، و   و القواعد المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية        

 تلتزم  أن و   1 تسجل عملياا محاسبيا طبقا لمخطط الحسابات المصرفي       أنالية  تلزم البنوك و المؤسسات الم    

 و يتماشى مخطط الحـسابات المـصرفي طبقـا          ،سم و مضمون حسابات العمليات    إمطابقة الترميز و    

 العامة للمخطط الـوطني  بالأحكام تتقيد أن و تلزم البنوك و المؤسسات المالية ،للمبادىء المحاسبية العامة 

بالنسبة للمعلومـات   : عتبار التوضيح التالي   بعين الإ  الأخذ، مع   08-92 النظام رقم    أحكاماسبة و   للمح

 اللجنة المصرفية و بالنسبة للمعلومات الضرورية       أوالمتضمنة في الوثائق المخصصة لبنك الجزائر       المحاسبية  

  .أصلية بوثائق إثباا نيةإمكا تتقيد بالتسلسل الزمني للعمليات و أنلحساب معايير التسيير، فعليها 

الجداول الملحقة، في التصريحات المتعلقة بمعايير      في   يكون كل مبلغ مدرج في الوضع المالي،         أن و يجب     

 اللجنة المصرفية قابلا للمراقبة لا سيما عن طريـق          أوالمقدمة لبنك الجزائر     الأخرىالتسيير و في الوثائق     

           المتـضمن المراقبـة الداخليـة للبنـوك       03-02 من النظام رقم     16المادة  ( تفصيل العناصر المشكلة له   

  ).و المؤسسات المالية

 عائق كبير يرهن تكييفها مع متطلبـات       IASلتزام البنوك الجزائرية بمعايير المحاسبة الدولية       إيعتبر عدم      

    ئج من طرف دائرة المحاسـبة     لجنة بازل، و لا يتوقف تطبيق هذه المعايير على منهجية تقديم و تحليل النتا             

متطورة  معلوماتية أنظمةعتماد إ مساهمة العديد من الدوائر في البنك و الأمربل يتطلب و المالية فحسب، 

ستخدام موظفين ذات درجة كفاءة عالية، و هي العناصر التي على البنوك الجزائرية توفيرها لـضمان                إب

ه معايير لجنة بازل، و هذا حـتى يمكـن المقارنـة بـين      من  و IASC درجة توافق مع معايير لجنة       أكبر

      المعلومات و المعطيات المالية و المصرفية الخاصة بالجهاز المصرفي المحلي مع العالمي على أسـاس موحـد                

 في مجال   أخرى و هيئات دولية     IASC تسطر الجزائر في المستقبل لربط علاقات مع لجنة          و هذا. و سليم 

  .2المحاسبة

                                                 
1
  ).29( نظر الملحقأ 

2 Interex, "Fiscalité-comptabilité Algérie", à partir du site d'internet : www.interex.be/serv/france_dynamique.asp 
 ?url=/ATLAS/interex/france_atlas.asp?atlas_bd_infos=73, Consulté le : 23/06/2005 
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         المحتملة لمتطلبات لجنة بازل على  المحتملة لمتطلبات لجنة بازل على  المحتملة لمتطلبات لجنة بازل على  المحتملة لمتطلبات لجنة بازل على التأثيراتالتأثيراتالتأثيراتالتأثيرات    ---- الرابع الرابع الرابع الرابعالمبحثالمبحثالمبحثالمبحث

        ::::المنظومة المصرفية الجزائريةالمنظومة المصرفية الجزائريةالمنظومة المصرفية الجزائريةالمنظومة المصرفية الجزائرية
  

الجزائرية يتوافق مع متطلبات     عمل المنظومة المصرفية     أن   من خلال المباحث السابقة لهذا الفصل تبين        

 إلى سبالأسـا خـتلاف    الإ أوجـه ، و تعود    أخرىلجنة بازل في عدد من العناصر، و يختلف معها في           

 البنـوك   أداءالتقدم و التطور الضعيفة التي تميز       خصوصية العمل المصرفي على المستوى المحلي، و درجة         

لتزام إو التكيف مع متطلبات اللجنة، على غرار        تجاه العام هو بنحو التطبيق      ن الإ إالجزائرية، رغم ذلك ف   

 المحتملة لتطبيـق    للآثارو قبل التعرض    ،  بمتطلبات و مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية       دول العالم    أغلب

 إلى الإشارة، من المهم  حاليا مما هو عليهأكبرمتطلبات لجنة بازل على الجهاز المصرفي و التقيد ا بشكل       

  :بعض العناصر التي تظهر الخصائص الحالية للرقابة المصرفية في الجزائر مقارنة بما تتطلبه لجنة بازل

 تشريعية و تنظيمية ذات العلاقة بالنشاط تساعد على         أنظمةالجزائري حاليا على    يتوفر الجهاز المصرفي     -

 و الـذي    10-90 للرقابة المصرفية الفعالة، حيث يحكم العمل المصرفي قانون          الأساسيةتحقيق الشروط   

 الصادرة عن بنـك     الأوامر و التعليمات و     الأنظمة المصرفي، و مجموعة من      الأداء نقلة نوعية في     أعطى

 ؛ الصرامة في ممارسة المهنة المصرفيةإرساء تصب جميعها في  التيلجزائرا

 عمل البنوك و شروط     إطاريحدد بنك الجزائر من خلال سلسلة القوانين و التشريعات المنظمة للنشاط             -

 ، و يلزمها في نفس الوقت بتقديم البيانات الدورية للسلطات الرقابية؛إنشائها

رأس  البنوك و المؤسسات المالية العاملة داخل الجهاز، التقيد بمعيـار كفايـة            يلزم بنك الجزائر مختلف    -

 لضمان تكوين المخصـصات     الأصول، و هو يتابع تطوره بصفة منتظمة، كما يلزمها بمعيار جودة            المال

  الكفيلة بضمان حقوق المودعين؛الإجراءاتتخاذ إ إلى بالإضافةالكافية لمواجهة مخاطر العمل المصرفي، 

 محدد  إطار الرقابة الخارجية من طرف اللجنة المصرفية تمارس البنوك المراقبة الداخلية وفق             إلى بالإضافة -

 مصرفي أداءسئولية في مجال الحرص على     الم تحميل البنك     إلى من طرف بنك الجزائر، و دف هذه الرقابة       

 وفق التشريعات البنكية؛

، و هي الأجنبيةزائر جميع فروع البنوك و المؤسسات المالية  الجكبة المصرفية لبنقا الر إطاريدخل ضمن    -

حترازية جميع القواعد الإ  حترام  إ ب لبنوك الوطنية، كما تلزم    المستوى ل   مصرفي على نفس درجة    بأداءملزمة  

 للقطاع؛
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 لجنة  ، و الذي تعمل تحت سلطته     2003سنة  ) BRI( بنك التسويات الدولي     إلىنضمام بنك الجزائر    إ -

        ستفادة من خبرة هذا البنك في الـشؤون الماليـة و المـصرفية،       الذي يمكن لبنك الجزائر الإ     لأمرابازل،  

 .و خصوصا مجال الرقابة المصرفية

 المنظومة المصرفية لها من الخصائص و الشروط التي تمكنها مـن            أنمن العناصر السابقة الذكر يتضح         

هذا الهدف، يجـب تعـديل      ، و لتحقيق    أفضلصرفية بشكل   التكيف مع متطلبات لجنة بازل للرقابة الم      

 هنا البنوك الجزائرية التي سبق ذكرها في المبحث السابق، و يمكن            أداءالعديد من النقائص المسجلة على      

 في  إدراجـه  ما تم    إلى النظام المصرفي الجزائري تضاف      إصلاحعتبار الرقابة المصرفية كمحور من محاور       إ

، و من   الأولى المؤسسة المالية بالدرجة     أو كبير على سلامة البنك      تأثيرذا الجانب من    الفصل الرابع، لما له   

  .  مامالية مؤسسة أو أي بنك أزمةثم سلامة الجهاز المصرفي ككل كنتيجة طبيعية في حالة حدوث 

ة  سـن   تنفيذه بدايةل له   أجل آخر تطبيق مقررات لجنة بازل الذي حدد        تأثير حجم   أنو من الطبيعي       

 و ذلك حسب التطور التشريعي و الرقابي السائد ا، و تكلفة            لأخرى، سوف يختلف من دولة      2007

ذلك التعديل و مدى مساهمة لجنة بازل و المنظمات الدولية في توفير المتطلبات الفنية و التدريبية اللازمة                 

  .لهذا التحول

 و من ثم يتوجب على المنظومة       ،إهمالهاكن  رغم ذلك يعتبر التقيد بمتطلبات لجنة بازل كضرورة لا يم            

 من الفـرص  الإمكانستفادة قدر و الإ السلبية،  التأثيرات و التحوط من مختلف      أكثرستعداد  المصرفية الإ 

، و هي فتـرة     2007 الدخول حيز التطبيق سيكون سنة       أن توفرها لجنة بازل خصوصا و       تييجابية ال الإ

       النقـائص  أهمستهداف  إ المطلوبة، و لكن يمكن من خلالها         جميع التصحيحات  لإجراءليست بالكافية   

 إن.  في ممارسة النشاط المـصرفي     أكبر و بالتالي ضمان درجة توافق       ،إصلاحهاو التركيز عليها في سبيل      

     جودة من ناحيـة المـستوى  سعي المنظومة المصرفية في التقيد بالمعايير الدولية دف التقليل من الهوة المو 

 المشاركة في الجهـاز     الأطراف جميع   إعدادها عمل تساهم في     إستراتيجية يرافقه وضع    أن، لابد   داءالأو  

  . المحتملة من جراء تطبيق قواعد لجنة بازل للرقابة المصرفيةالتأثيراتالمصرفي قصد مواجهة جميع 

  

  : البنوكإستراتيجية على التأثير -المطلب الأول

عتمادها بـشكل   إ، و   الإستراتيجيةلجزائرية في الوقت الحالي عدم وضوح       المميزة للبنوك ا   الخاصية   إن   

نتقالية المتواجدة   المرحلة الإ  إلىة على القروض، و يعود سبب ذلك        دالمعتم على الصيرفة التقليدية     أساسي

 و هي العملية التي تـشهد     لعدد من البنوك العمومية،      من المبرمج القيام بعملية الخوصصة       إذفيها حاليا،   
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نـها  ع بنك عمومي تختلف إستراتيجية أنو من الطبيعي  ، متكررة منذ اية سنوات التسعينات  تأخيرات

  . و هو ما يرهن تحديد معالم واضحة لخطة العمل المصرفي من طرف البنوكخاص،ن بنك م

يهـا   مفهوم مغاير لسعر القروض البنكية و التي تعتمد عل         في إعطاء لجنة بازل    و من جانبها ساهمت        

 يشمل تكلفة   أصبح البنوك الجزائرية في ظل غياب التنويع و التطوير اللازم، فهذا السعر             أساسيبشكل  

 إعـادة  إلى الذي يدفع البنوك الجزائرية      الأمر المصاريف العامة و تكلفة الخطر،       إلى إضافة الذاتية   الأموال

     ،عتمادا علـى الـسوق    إاطر يتم   ، فتقدير المخ  في القطاعين النظر في كيفيات منح القروض للمؤسسات       

ستفادة  الإ  من )الصغيرة و المتوسطة  ( أو الخاصة  العديد من المؤسسات العمومية      إقصاء شأنهو هو ما من     

و هذا التكيف يجب  -تكيفها مع متطلبات لجنة بازل البنوك الجزائرية في ، لذا ستصبحمن التمويل البنكي

 أمـام   –ستمراريتها في ظل منافسة بنكية دولية و محلية قوية        إ يرهن   لأنه ، درجة ممكنة  لأقصى يكون   أن

 الأساسـية  دون تحقيق الـشروط      ذلك في بعض الحالات مجبرة على       والوطني  قتصاد  تمويل الإ مسئولية  

  :بثلاثة عناصر و هيو هو ما يرهن أدائها  ،للمشاريع الممولة

 من الضغوط التمويلية علـى البنـوك        التخفيف بشكل كبير   غياب شبه تام للسوق المالي الذي يمكنه       -

 ستقطاب المؤسسات العمومية و الخاصة؛إالجزائرية، ب

و هو   داخلي،أو القطاعين العام و الخاص ليست موضوع تقييم خارجي جميع المؤسسات الجزائرية في -

سعيها  كدرجة خطر، و البنوك الجزائرية في %100ما يعني وفق ما تنص عليه لجنة بازل الترجيح بمعدل  

 ستتجه بصورة منطقية لمنح القروض ذات درجة الترجيح المنخفضة؛ و تقليل المخاطر الأرباحلتعظيم 

للمخـاطر في عـدد محـدود مـن         كبيرة  في مجال تغطية المخاطر، يميز الجهاز المصرفي درجة تركيز           -

 يتجـاوز   أينسة  لتزامات الممنوحة من طرف البنك للمؤس     المؤسسات، فعلى سبيل المثال و في مجال الإ       

 مـن   أكثرتحوز على   ) منها خاصة  عدد كبير (  مؤسسة 37 الذاتية، يتم تسجيل     الأموال من   %15 المبلغ

 .1لدى البنوك العموميةلتزامات  الإإجمالي من 35%

على معتمدة  ستراتيجيات جديدة   إ إعداد التقيد بمتطلبات لجنة بازل يفرض على البنوك الجزائرية          إن    

 الذي يتطلب كذلك محللين للمخاطر ذو كفـاءة         الأمر لحجم النشاطات و المخاطر،      تقديرات السوق 

  .عالية و مسيرين لمحفظة المخاطر ذو مستوى عالي

  : البنوك الجزائرية تماشيا مع متطلبات لجنة بازل في النقاط التاليةإستراتيجية معالم إجمال و يمكن   

  البنك؛أصولالقروض في تنويع الخدمات البنكية مع التقليل من حجم  -

  في منح و تسعير القروض؛عتماد عليه، و الإالقيام بتنقيط المقترضين -

                                                 
1 Naas Abdelkarim, Le système bancaire algérien 1999-201, Editions INAS, France, 2003, p : 289.  
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 ؛ للمخاطر في البنوكطرق التقدير الداخليةالعمل في المستقبل على حيازة  -

 المال،  لرأس الأدنى من متطلبات الحد     أكبر الذاتية   الأمواللحجم   -بصفة دائمة  – الحرص على تحقيق   -

 لهدف على اللجنة المصرفية السهر على تحقيقه؛هذا ا

     لجميع المعلومات المالية و نظم و طرق تسيير و متابعة المخـاطر،            الإفصاحعتماد على الشفافية و     الإ -

  في سياسة البنوك؛إدراجهو هذا الهدف لابد من 

 المخاطر، مع القيام أنواعع  متطورة لتقييم مخاطر المهنة المصرفية و الحرص على تغطية جميأنظمةعتماد إ -

 . لضمان مسايرا للتجديدات التي تشهدها الساحة المصرفيةالأنظمة لهذه دوريةبمراجعة 

 على تقديرات الـسوق     بالأساسستراتيجي الجديد الذي ستسلكه البنوك الجزائرية المبني        تجاه الإ  الإ إن   

  :كر منهانذيجابية العديد من العناصر الإللمخاطر سيمكن من تحقيق 

  المال المرجح بالمخاطر؛رأسستفادة في المستقبل من معلومات مفصلة عن مردودية الإ -

  الذاتية؛الأموال ديدنسجام و التناسق بين الوظائف المالية، وظائف تسيير المخاطر و تحتحقيق الإ -

 .قتصاديل الإ المالرأس قياس داخلية لأنظمةالتمكن في المستقبل من حيازة البنوك الجزائرية  -

ات كثيرة على مستوى التسيير البنكي      ير حدوث تغي  إلى تطبيق متطلبات لجنة بازل سيؤدي       أنلاشك     

حترازية التي تقيس حجم المخـاطر      رتباطها بالقواعد الإ  إ الذاتية و هذا بسبب      الأموالفي مجال النتائج و     

كتفـاء بمراقبـة   لرقابية في الجزائر عدم الإ    يلزم على السلطات ا    الحقيقية التي تتعرض لها البنوك، و هو ما       

    تسيير المخاطر ملائمة   لأنظمة من حيازا    التأكد ضرورة   إنماو   ،حترازيةحترام البنوك لبعض القواعد الإ    إ

 اللجنة المصرفية خصوصا مـا  لأعضاء تكوين متخصص و عالي المستوى    إلى الذي يدعو    الأمرو كافية،   

  .طرتعلق بالنماذج الداخلية للمخا

  

  : على التسيير البنكيالتأثير -المطلب الثاني

 على التسيير التأثير إلىيمتد كذلك ستراتيجيات البنوك الجزائرية  إلجنة بازل على بناء     متطلبات   تأثير إن   

 تسلكه البنوك في منح القروض ذات درجة التـرجيح        تجاه الذي   البنكي الذي تمارسه بصفة دورية، فالإ     

رتفاع إ(  خفض مستوى القروض بشكل عام ومنه المردودية الكلية للبنك     إلىعة سيؤدي   المرتف) المخاطرة(

 كبار زبائن البنوك الجزائرية ينحصر في المؤسـسات العموميـة           أن، خصوصا و    )الأموال الذاتية تكلفة  

تتميز بدرجة مخاطرة مرتفعة نـسبيا نظـرا    درجة، و هي المؤسسات التي    بأقل و الخاصة    أساسيبشكل  

 من أو و التسويقية الإنتاجيةقتصادية الصعبة التي تمارس فيها نشاطها سواء من جانب العملية وف الإللظر
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 ذلك غياب التنقيط الذي يدفع      إلى ضف   ،الذي لا يزال يطبع عمل هذه المؤسسات       سوء التسيير    جانب

  .%100 تحديد درجة مخاطرة إلىلتزامها بلجنة بازل إ إطارالبنوك الجزائرية في 

عتماد على السوق في تقدير المخـاطر       لتزام بمتطلبات لجنة بازل يفرض على البنوك الجزائرية الإ         الإ إن   

 مباشر على نمط تسييرها     التأثير، و هذا العامل غالبا لا يكون في صالح زبنائها، ومنه يكون             أنواعهابشتى  

ي على التمويل البنكي، تصبح     شبه الكل عتماد  المتوقف على حسن تقدير و متابعة المخاطر، و في ظل الإ          

البنوك ملزمة بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات العمومية و الخاصة الجزائرية بالرغم من تفاوت درجات              

 الذاتية المرتفعة الأموال تكلفة إدماج حدة هذه المخاطر  منالمخاطر، و يمكن لها في هذا الجانب للتخفيف

  .راضالإقالناتجة عن نسبة الملاءة في تكلفة 

 إلى، يمتد كذلك    الإقراض الذاتية من طرف البنوك في تكلفة        الأموال تكلفة   دمج أو طريقة توزيع    إن   

 البنكية، و في هذه الحالة لهـا ثـلاث          منتجااالجانب التجاري حيث يمكن لها كذلك الرفع من تسعير          

  :إمكانيات

 مردوديـة   تتـأثر بون بشكل تام، و منه لا       ، و بالتالي يتحملها الز    الأموال الذاتية  كلي لتكلفة    إدماج -

 تتوقف على الوضعية التجارية لكل بنك مقارنة مع المنافسين فرفع التـسعير             الطريقة هذه   أن إلاالبنك،  

  على القدرة التنافسية؛التأثير شأنهبشكل ملحوظ من 

مردوديتها علـى  اض نخفإ إلى الذاتية و هو ما يؤدي منطقيا       الأموالتتحمل البنوك بصفة كلية لتكلفة       -

  المتوسطة و القصيرة؛الآجال في الأقل

 يدمج جزء في تـسعير المنتجـات        بحيث الذاتية   الأموال الثالثة فتتمثل في تقسيم تكلفة       الإمكانية أما -

 في تـسيير    الأنـسب  يتحمله البنك، و لعل هذه الطريقة هي         الآخرالبنكية و تكلفة القروض، و الجزء       

 . الذاتيةلالأمواالبنوك لتكلفة 

 إذ،   الذاتية للأموالستهلاكا  إ الأقل المنتجات   إلىو تستفيد البنوك الجزائرية في مجال تسييرها بالتوجه            

 القانون يحدد مجموعة    أن معظم البنوك يكاد ينحصر نشاطها في جانب القروض، بالرغم من            أننسجل  

ت الناتجة عن ممارسـة بعـض العمليـات         ، فنجد مثلا العمولا   الأنظمة المصرفية التي يمكن مزاولتها    من  

 أقل(  ترجيحا في المخاطر   الأقلستشارة المالية و غيرها من العمليات       المصرفية غير القروض، نشاطات الإ    

 يغير مقـاطع    أن شأنهككل من   ، و هذا التوجه الغير مستغل في المنظومة المصرفية الجزائرية           )%50من  

ستراتيجياا التجارية، و يحدد بشكل واضح الزبـائن        إباشر على    بشكل م  التأثيرالزبائن للبنوك و من ثم      

ختيـارات   تحديد الإ  الأساسعلى هذا    مردودية حسب درجة المخاطرة لكل صنف، و منه يمكن           الأكثر

  . للبنوك الجزائريةالإستراتيجية
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سـتهلاكا  إ قلالأ المنتجات   إلى، على مسيري البنوك الجزائرية توجيه محافظ البنوك            بناءا على ما سبق   

 في تسيير مؤسسة القرض، في أكبر الذاتية لتوفير هامش الأموال و بالمقابل الرفع من حجم  الذاتيةللأموال

 الذاتية مـن خـلال العناصـر    الأموالمن حجم ستعمال العديد من الوسائل للرفع إهذا الجانب يمكن   

 المؤونـات   أوحتياطـات   ك، الرفع من الإ   جتماعي للبنو  المال الإ  رأس الرفع من    أو المكملة،   القاعدية أو 

 الذاتية،  الأموال مساهمات في مؤسسات تتمتع بحجم معتبر من         بأخذكما يمكن القيام    للمخاطر البنكية،   

  .مع مراعاة خصائص و سياسة و إستراتيجية البنك أخرىندماجات مع بنوك إ الدخول في أو

جنة المصرفية بـدورها    لبات لجنة بازل، و على ال      الذاتية ضروري للوفاء بمتطل    الأموالو يعتبر حجم       

 تحديد مجلس إلى فبالإضافة الذاتية، الأموال من حيازة البنوك الجزائرية على قدر معتبر و كاف من    التأكد

 حد لا يمكن الـترول      أدنى مليار دج وهو     2,5 ـ ب 2004 المال سنة    لرأس الأدنىالنقد و القرض للحد     

إلى  مال   رأس أفضل من التي تحوز على      أموالهالجزائرية بحسب رؤوس    نوك ا  تصنيف للب  إعداد ، يمكن عنه

  :قتراح تحديد أربعة أصنافالأدنى، فيمكن على سبيل الإلا تحترم الحد التي 

  مال جيد؛رأسذات  -

  مال متوسط؛رأسذات  -

  مال متواضع؛رأسذات  -

 . مال ضعيفرأسذات  -

  مال البنوك وفـق رأسيمكن مراقبة تغير على هذا الأساس بدرجة مناسبة، و   و يتم تنقيط كل صنف         

 تراجعـت في    إذاللبنوك و المؤسسات الماليـة       الوقائية و العقابية     الإجراءاتتخاذ  إو يتم    هذا التصنيف، 

  . حسب الحالة) المالرأسفي مستوى ( مستوى تصنيفها

  : التاليةالات من نشاطها فيما يخص ا الحدإلىلتزام البنوك الجزائرية بمتطلبات لجنة بازل إكما يؤدي    

 ـ         إيحد معدل تقسيم المخاطر البنوك من        -  مستفادا من كبار الزبائن بالحد من القروض الممنوحـة له

 ؛) الذاتيةالأموال من 25%(

 ؛) الذاتيةالأموال من %40( يحد معدل وضعية الصرف من توسع البنوك في نشاطاا -

 يتم تمويـل  أن و المصادر الدائمة من مردودية البنوك حيث يلزم هذا المعدل   الذاتية الأمواليحد معدل    -

، و هذه %60 في حدود الأقل متطابقة على آجال بمصادر ذات الأجلستعمالات الطويلة و المتوسطة الإ

 ).الودائع الجارية( الأجل منها بالنسبة للقصيرة أكبرالمصادر تتميز بتكلفة 

 المتوقعة لتطبيق متطلبات لجنـة بـازل علـى          التأثيراتعتبارا لمختلف   إ، و   إذنعلى البنوك الجزائرية       

ها ستغلال النقاط التي لم تحدد    إتجاه تطبيق مقررات اللجنة و محاولة       إ تعمل ب  أن ،تسييرها للنشاط المصرفي  



 .إستيفاء النظام المصرفي الجزائري لمقررات لجنة بازل مدى رابع                                         الفصل ال

 198

لـى  مع مراعاة خصوصية القطاع البنكي المحلي في المرحلة القصيرة، ثم كمرحلة ثانية العمـل ع               اللجنة

يجابية ستوعاب النتائج الإ  إستراتيجي يمكنها من    إ كهدف   إقليمي على مستوى    الأقلتوسيع النشاط على    

 إلى تحويـل المكاسـب المحتملـة        إلى و يمكن بذلك     ، السلبية لها  التأثيراتللجنة بازل و بالمقابل تفادي      

  .  الطويلالأجلمكاسب فعلية على 

  

  :لجزائر على دور بنك االتأثير -المطلب الثالث

 بمعايير دولية، و التي تضعف بشكل مباشر مـن          ملتزا بالإ التأثر   لا يعد بنك الجزائر الوحيد من حيث        

نشوء ضغوطات  ينتج عنه بالضرورة    رتباط أي نظام بالمعايير الدولية      إفدور سياسته على المستوى المحلي،      

 على مدى قدرة النظام     إيجابا أولبا   س التأثيرخارجية تضعف من السياسات المحلية، و تتوقف هنا درجة          

  .ستيعاب القرارات الخارجية و سرعة تكيفه معهاإالمحلي على 

  : على السياسة النقديةالتأثير -أولا

لتزام المنظومة المصرفية بمتطلبات لجنة بازل قدرتـه في الـتحكم في            إفقد بنك الجزائر من خلال         قد ي 

قتصادية إ أوضاع المسطرة و التي يستهدفها لمعالجة للأهداف تحقيقه عدم إمكانيةالسياسة النقدية و بالتالي 

عن طريق الرفع مـن  قتصاد ستهداف الرفع من حجم سيولة الإ     إفنذكر على سبيل المثال      مالية معينة،    أو

 أنحيـث   لتزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل،       حجم القروض، فهذا الهدف قد لا يتحقق نظرا لإ        

 كانت البنوك لا تتوفر علـى حجـم         إن تضخيم حجم المخاطر و      شأامبالغ القروض من    الزيادة في   

 إذن ،المحددة من طرف بنك الجزائر %8على الوفاء بنسبة الملاءة  ستفقد قدرا فإا كافية أموالرؤوس 

 حجـم    كافية تمكنها من الزيادة في     أموال من حيازة البنوك لرؤوس      أولا التأكديصبح على بنك الجزائر     

  .قتصادحتى يمكن الرفع من سيولة الإالقروض، 

 داخل القطـاع المـصرفي      أخير كملجألتزام بلجنة بازل     الإ إطار   كما تزداد مسئولية بنك الجزائر في       

بتغيرات كـثيرة    تتميز   أن و التي يفترض     ،لمختلف البنوك و المؤسسات المالية لمعالجة مشكلات السيولة       

 يدرس بشكل جيد طلبات السيولة و وضعية الـسوق          أن فبنك الجزائر عليه     جم المخاطر، بحرتباطها  لإ

على مستوى المتعاملين داخل القطاع، كما يطرح       )  سلبا أو إيجابا( ختلالات المحتملة لمواجهة الإ النقدي  

و الذي قد ينتج     على بنك الجزائر     أكبرالخطر النظامي الذي قد يؤثر على الجهاز المصرفي ككل مسئولية           

 قدرة بنك الجزائر علـى      أثبت البنوك الخاصة قد     إفلاس أن إلى الإشارة بنك واحد، و تجدر      إفلاسعن  

  .يار النظام المصرفي و الماليإإلى تفادي حدوث خطر نظامي يؤدي 
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 الغير مباشرة للسياسة النقدية من طرف بنك الجزائر قـد تـضاءل في              الأدوات أداء أن من الملاحظ    

 أكثرلماضية نتيجة المؤشرات الجيدة المحققة على مستوى البنوك الجزائرية التي تحوز على             القليلة ا السنوات  

 تواصل معايير لجنة بازل     وهو ما يجعلها في غنى عن السوق النقدي،          مليار دولار في خزائنها، و     10 من

مباشرة جديدة من    نقدية غير    أدواتبتكار  إ الذي يتطلب    الأمر على السياسات المحلية،     تأثيراافي فرض   

 سواء على السوق النقدي المرتبط ظرفيا بوضعية ماليـة  أكبرطرف بنك الجزائر الذي لابد له من مراقبة         

  . السلبيةأويجابية  لجنة بازل الإتأثيرات من التحوط أوجيدة للبنوك، 

 ـ إطـار  من طرف بنك الجزائر في       الإجباريحتياطي  ستعمال تقنية الإ  إ يعد   آخرمن جانب       سياسة  ال

 و بالتـالي تـساعد   ،القاعدية الذاتية الأموالالنقدية التي يمارسها وسيلة يمكن من خلالها الرفع من قيمة  

 هذه التقنية قد تؤثر سـلبا في  أن إلا المال لمواجهة المخاطر   لرأس الأدنىالبنوك على الوفاء بمتطلبات الحد      

تحوز على سيولة معتـبرة يمكـن       نوك الجزائرية    الب أنحالة عدم وجود سيولة كافية بالبنوك، و الملاحظ         

 الـسلبية للـصدمات     الآثـار هدف بنك الجزائر تفادي      (الإجباريحتياطي  التخفيض منها بواسطة الإ   

هو ما يمكن البنوك من جانبها        و ،)الخارجية على السيولة المصرفية و حمل البنوك نحو تسيير جيد للسيولة          

 فائض السيولة المرتفع المـسجل      إن.  الذاتية الأموالع من قيمة صافي     الوفاء بنسبة الملاءة من خلال الرف     

 تجنب تطـور    أجل مراقبة دقيقة للسيولة المصرفية من       إتباعخلال هذه المرحلة يوجب على بنك الجزائر        

  .رتفاع المخاطر بما فيها مخاطر التضخمإالقروض المصرفية غير الناجعة و بالتالي تجنب 

  :رقابة المصرفية لبنك الجزائر على الالتأثير -ثانيا

 إطـار في   سياسة صارمة و واضحة المعالم       إتباع   تفرض لجنة بازل للرقابة المصرفية على بنك الجزائر         

 تـشمل في    أن لهذه الـسياسة     ن و الرقابية على متعاملي الجهاز المصرفي الوطني، و يمك         الإشرافيةمهامه  

حترازية على مستوى جزئي، و الثانيـة علـى         إ مراقبة   إجراء فتخص   الأولى أمامجملها على وظيفتين،    

  .مستوى كلي

لتزام البنوك و المؤسسات داخل المنظومة      إ ضمان   إلىحترازية على مستوى جزئي     و دف المراقبة الإ      

      حترازية المحددة من طرف بنك الجزائر و هي قواعد مستوحاة من لجنـة بـازل،               المصرفية بالقواعد الإ  

و هو ما يمارس حاليـا،  ) في عين المكان و على الوثائق(  الرقابةأشكال التنويع في الإطارهذا و يمكن في  

     ستقرار النظام المـالي للبلـد،      إستقرار المالي للمؤسسة المصرفية و المالية و من خلالها           تحقيق الإ  أجلمن  

  .و خصوصا حماية المودعين و المستثمرين

 المستوى الكلي فهي تتمثل في جميع النشاطات التي تمكن من متابعة الخطر             حترازية على  الرقابة الإ  أما   

قتصاد الكلي للبلد، و يمكن هنا قيام        حدوثه على تطور الإ    تأثير و يمكن الحد من      ،النظامي بشكل يحدده  
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شكل دقيـق  بلجميع متعاملي المنظومة المصرفية دف تحديد      ) مراقبة شاملة ( بنك الجزائر بعمليات مسح   

 واضحة  إستراتيجية يمكن بناء    الأساس المصرفي، و على هذا      الأداءميع نقاط القوة و الضعف التي تميز        لج

  .لممارسة الرقابة المصرفية

   و حتى يتمكن بنك الجزائر من ممارسة الرقابة المصرفية وفق ما تتطلبه لجنة بـازل، و تماشـيا مـع                    

  :أساسيةى ثلاث جوانب خصوصية النظام المصرفي الجزائري، يجب التركيز عل

   لبنك الجزائر، حيث تتوقف نوعيـة       الأساسيةضرورة تحقيق التوافق بين وظائف المراقبة و النشاطات          -

ختيـار مـستوى    إ و كذا    أنظمة المعلومات حترازية على    الرقابة الإ  إطارو حجم المعلومات اموعة في      

 لابد من توفر بنك     إذ ، النقدية السياسة أهداف داخل القطاع، و هي عناصر مهمة للغاية لتحقيق          الأمان

حترازية بة الإ  الرقا أداءالجزائر على جميع المعلومات الخاصة بنشاط البنوك و المؤسسات المالية لتمكينه من             

 مركزية المخاطر بالبنك المركزي دور مهم جدا؛ الإطار، و تلعب في هذا على المستوى الكلي

و تقـدير الخطـر    مالية أو المخاطر المترتبة عن كل مؤسسة مصرفية       ضرورة تحديد العلاقة بين حجم     -

 بنك ما على باقي المتعاملين داخـل   إفلاس تأثير، بمعنى دراسة مدى     بكل الجهاز المصرفي  النظامي الخاص   

، أي مساهمة ستقرار المنظومة المصرفيةإة على  الخارجيأوقتصادية الداخلية  الهزات الإتأثيرالقطاع، و حتى 

 .المصرفي و المالي للبلدستقرار في رفع درجة الخطر النظامي المهدد للإ التأثيراته هذ

ستقلالية بنك الجزائر، فدرجة    إتستمدها من   التي  ) اللجنة المصرفية ( الإشرافستقلالية هيئة الرقابة و     إ -

   التـشريع  بفة عامة   علق هذا الجانب بص   تهي التي تحدد مدى فعالية الرقابة المصرفية، و ي        ستقلالية هذه   الإ

 أموالهـا  إيداع المؤسسات العمومية على     إلزام العمومية على سبيل المثال      الإدارة التي تصدرها    الأنظمةو  

 درجـة   يمنح بالمقابل مؤشرا على صحة البنوك العمومية و      الذي يعطي    الأمرلدى البنوك العمومية، وهو     

حترازية ستغلال المعلومات المالية و الإ    إ إلىة تؤدي   ستقلالي هذه الإ  أن كما   . للبنوك الخاصة   مرتفعة خطر

تجـاه   الصحيح، و هي لا تعني بالمقابل غياب المسئولية       إطارهاالمتعلقة بنشاط المنظومة المصرفية ككل في       

  .للرقابة المصرفية الفعالة) 25( الجمهور، وهو ما توصي به لجنة بازل من خلال مبادئها

حترازية ستفادة قدر المستطاع من القواعد الإ      الإ -هو المطلوب منه   و -زائر، يمكن لبنك الج   الأخيرفي     

 لأدواتتفاقية لجنة بـازل، بـشكل مكمـل         إالخاصة بالمنظومة المصرفية و هي مستمدة في غالبها من          

          حترازيـة  الرقابـة الإ   أهـداف من تحقيـق    السياسة النقدية، فعلاقة التكامل هذه ستمكن بنك الجزائر         

  .قتصاد الكلي للبلدستقرار الإإز  في سبيل دعم و تعزيلسياسة النقدية دون تعارض بينهماو ا
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  : الفصلخلاصة

 و الـذي  10-90دور قانون بصباشرت المنظومة المصرفية الجزائرية تكيفها مع متطلبات لجنة بازل           

        مجموعة مـن التعليمـات     عتمد المشرع البنكي على   إ، كما   وما جديدا لأداء المهنة المصرفية    أعطى مفه 

تفاقية بازل، مع الأخذ إحترازية المستوحاة من و النظم البنكية التنظيمية دف تكريس العمل بالقواعد الإ

  درجـة من حيثو لي حيث حداثة العمل بمثل هذه القواعد  عتبار لخصوصية الجهاز المصرفي المح    بعين الإ 

 نجحـت المنظومـة المـصرفية في        ، و قد  وك و المؤسسات المالية    الذي تقدمه البن   اضعالأداء المصرفي المتو  

  . المالرأس على معيار كفاية أساسا المرتكزة الأولىالتكيف مع متطلبات لجنة بازل 

التكيف مع متطلبات لجنة بازل الثانية التي ستدخل حيز التنفيذ و يبقى على المنظومة المصرفية الجزائرية    

مجموعة مـن العناصـر     حترام معدل الملاءة، لابد من ضمان       إة إلى ضرورة    فبالإضاف،  2007 بداية سنة 

 ـثنان،  إ بازل   لإطار الركيزة الثانية و الثالثة      إطار لممارسة النشاط المصرفي تدخل في       ساسيةالأ حترام إك

           الإفـصاح  عتمـاد عمليـة  إو  المـصرفي،  الأداء الرقابة المصرفية الفعالة و التي تقيس مـستوى         مبادئ

المحليين أو الأجانب على    ميع المعطيات و المعلومات المصرفية و المالية لكسب ثقة المتعاملين           لجو الشفافية   

  .)IAS( ستكمالا لهذا الجانب من المهم التقيد بمعايير المحاسبة الدوليةإحد سواء، و 

لثانية للرقابة المصرفية جهد  يتطلب تكييف البنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل االأساس   على هذا 

 المنظومة المصرفية المبرمجة منذ سنوات، إصلاح مشاريع لتأخر، نظرا الإمكانياتكبير مكلف في الوقت و 

 و إن كانت البنوك الجزائرية تحقـق        و تأثيراا على العديد من االات،     زيادة على أزمة البنوك الخاصة      

ة الأولى للجنة بازل وفق الطريقة المعيارية المتاحة حاليا بالنظر لحجم           نسبة الملاءة المطلوبة الخاصة بالركيز    

عن طريـق   ) الركيزة الثانية (و طبيعة عملها، فهي مطالبة بالتطبيق الميداني لمبادئ الرقابة المصرفية الفعالة            

مات كتساب أنظمة معلومات و دفع متطورة تمكنها من معالجة أفضل للمعلو          إ  و عتماد إدارة للمخاطر،  إ

أمـا   ،تعزيز التعاون مع هيئات الرقابة و الإشـراف     و  تطبيق رقابة داخلية صارمة،     و  المالية و المصرفية،    

م بعملية الإفصاح لمختلف المعلومات المالية و المصرفية        االقيإلى  البنوك الجزائرية   فإا تدعو   الركيزة الثالثة   

مجلات و  ، و هذا عن طريق منشورات دورية،        ليس فقط لهيئات الرقابة بل كذلك لتشمل الجمهور العام        

  .، و تعبر هذه العملية عن ثقافة مصرفية عالية من الواجب ممارستهانترنيتلامواقع او متخصصة، 

رتقاء بأدائها و التحـسين مـن       إن لجنة بازل للرقابة المصرفية تفتح آفاق واسعة للبنوك الجزائرية للإ             

 عمليـة   من خلال   ت تحديات و تأثيرات سلبية، وهو ما يفرض         مستواها، كما تطرح لها في نفس الوق      

   قتصاد الوطني خصوصا في المرحلة القـصيرة       مراعاة أولويات و مصالح الإ    ضرورة  التكيف مع متطلباا    

     .وسطة الأجل القادمةتو الم
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        ::::ةةةةــــاتماتماتماتمــــــــالخالخالخالخ

            

     للبنـوك  أوسع مجالات   الأخيرةشهدها القطاع المصرفي في العقود      يفتحت التحولات السريعة التي           

 منهاجا  أصبحقتصاد الحر الذي     خصوصا في ظل نظام الإ     الأرباحو تحقيق   ستثمار  و المؤسسات المالية للإ   

، و تحررت المبادلات التجارية     تسعت قوى السوق  إله  من خلا و الذي    الدول،   غالبيةعالميا موحدا تتبعه    

           تخفـيض القيـود التـشريعية      أو إزالة و   ،و المعلومات و القوى العاملة     الأموالو كذا حركة رؤوس     

 إطارو المصرفية في    تفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية      إ ستفادت البنوك كثيرا من   إقد  ل.  المحلية و التنظيمية 

عن  للدول النامية    أو ، جديدة أسواقسواء بالنسبة للدول المتقدمة من خلال فتح        جارة العالمية   منظمة الت 

، و في هذا اال ساهم التقـدم التكنولـوجي       الأجنبيةستفادة من الخبرات    طريق نقل التكنولوجيا و الإ    

             مـات  تقنيـات المعلو   لأحـدث  العمل المـصرفي بتـوفيره       أنماط تحول جذري في     إحداثالحاصل في   

 أساليببتكار خدمات مصرفية مستحدثة و تطوير       إ يسمحما   و هو    ،الآليةتصالات و الحواسيب    و الإ 

و سهولة و يسر، فجميع هـذه        العميل بدقة    إلىمن البنوك   الخدمات المصرفية   نسياب  إتقديمها بما يكفل    

  .رباحهأنموا مطردا في حجم عملياته و على تحقيق ك ولبنالعوامل تساعد ا

 البنـوك في    أداء رفع كفاءة و     علىندماجات المصرفية من العوامل المساعدة      كما يعد بروز ظاهرة الإ       

   ،قتصاديات الحجم إوقتنا المعاصر، و هي طريقة تسلكها البنوك لزيادة قدرا التنافسية من خلال تحقيق              

دة الكفاءة من خلال تخفيض التكاليف يتيح لها زياقتصادي معين إ حجم إلىو الوصول بالوحدة المصرفية 

ستمرار و زيـادة    و تعظيم الربح، و محصلة كل ذلك هو تحقيق النمو السريع و الحفاظ على البقاء و الإ                

 سـاهم في توسـيع ظـاهرة         مما و ،نصيب الكيان المصرفي الجديد من السوق المصرفية العالمية و المحلية         

     طرف الدول نحو التحرر من القيود و التـشريعات و اللـوائح  من  تجاه المتزايد    الإ  أكثر هو  ندماجاتالإ

 فـتح  إلىالتي تحد من التوسع في عمليات البنوك، و هو ما يـسمح بالمقابـل   و الشكليات و المعوقات     

 أمـام المختلفة، و رفع القيود     المالية   البنوك و المؤسسات     أمام التي لم يكن مسموحا ا       الأنشطةمجالات  

 التي تتقاضاها البنوك و المؤسسات الأسعار القيود على  إلغاء إلى بالإضافة،   التمثيل مكاتبفتح الفروع و    

 أعمالنعكس هذا المناخ بشكل كبير على       إ رسوم الخدمات، و قد      أو الفائدة   أسعار سواء   الأخرىالمالية  

  .البنوك و هيكل الخدمات التي تقدمها

  التحول السريع المسجل في القطاع المصرفي و المـالي         ستفادة البنوك من حجم التطور و     إ   لكن بجانب   

  التقليل من حجم المكاسـب و الفـرص        شأا، ظهرت بالمقابل عدة تحديات من       العالميعلى المستوى   
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 تتمثل هذه التحـديات في      ،ستقرار البنك ذاته و حتى النظام المصرفي و المالي ككل         إ، بل قد دد     المتاحة

 التي تعد   الأموالعمليات غسيل   العمل المصرفي، من بينها على سبيل الذكر         تواجه   أصبحتالمخاطر التي   

في مختلـف دول    قتصادية التي يشهدها عصرنا الحالي، و هي ظاهرة فرضت نفسها            الجرائم الإ  أخطرمن  

 بفضل مـا تقدمـه   الأموال لغسيل أمانكصمام  النامي على حد سواء، و تتخذ البنوك أوالعالم المتقدم  

 و لا كفـاءة     ،ناتجة عن الثغرات الموجودة في القوانين البنكية       للإيداعالية من تسهيلات    كمؤسسات م 

  . و نقص الوعي البنكي،الموارد البشرية المشرفة على مثل هذه العمليات

سـواء المخـاطر    حدة بالنسبة للبنوك   بأكثر تطرح    على تنوعها   المخاطر المصرفية  أصبحت،  بالإضافة   

المخـاطر  ( الأخرى زيادة على المخاطر التقليدية  مخاطر السمعة،  أو القانونية   أوتشغيلية   ال أو الإستراتيجية

 بـإدارة رتباطـا وثيقـا     إرتبط النشاط البنكي    إ إن، و   )لخإ...ئتمانية، مخاطر السيولة، مخاطر السوق،    الإ

 البنـوك    فليس بالجديد علـى    - في صلب الوظيفة البنكية    الأخيرة حيث تعد هذه     - نشأتهالمخاطر منذ   

، حد ممكن و بشتى الوسائل المتاحة      أقصى إلى آثارهامن  على التقليل   سعيها الدائم   التعامل مع المخاطر و     

 ما يعـرف بالقواعـد      أوالمنظمة للنشاط   عتماد على التنظيمات و التشريعات البنكية       و في ذلك يتم الإ    

  .)خارجي(  دوليأو )محلي(  طابع وطنيتأخذقد التي حترازية، و الإ

 معـايير  إلى ظهور الحاجة الملحـة  إلى التطور و التوسع الكبير الذي شهده القطاع المصرفي     إذن أدى   

 بحيث تضمن درجـة     ،ستخدامها في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي        إعالمية موحدة يمكن    

     ، حـد أقـصى  إلى المخاطر  المودعين، و تقليللأموال الأمان من  أدنىكافية من الرقابة المصرفية، و حد       

  .العادلة درجة ممكنة في ظل توفير شروط المنافسة لأعلى الأرباحو بالمقابل تعظيم العوائد و 

قـصد   السهر على وضع التنظيمات و مراقبة تنفيذها         المحلية تبنت سلطات المراقبة     الأساسعلى هذا      

المصرفية المنظمة للنـشاط     الأنظمةعة القوانين و    نه رغم مجمو  أ إلا،  ضمان سلامة النظام المالي و المصرفي     

 ـ  من الدول  مصرفية و مالية في العديد       أزماتعلى المستوى المحلي لم يمنع ذلك من ظهور          ختلاف إ و ب

        المستوى الدولي و هو دليل على درجـة التـرابط           إلىنتقلت من طابعها المحلي     إمنها من    ، و مستوياا

 لجنة بازل للرقابة المصرفية     إنشاء إلى أدى الذي   الأمر،  بين الدول  المصرفية   لأنظمةا الكبيرة بين    التأثيرو  

 ،شهدها القطاع المصرفي و المالي     تقنن مجموعة التطورات و التغيرات التي        أنستطاعت  إالتي   1975سنة  

 نظـرة أوسـع     عتمادإ ب ثنانإ بازل   إلى،   المال رأس الخاصة بمعيار كفاية     الأولىبازل  تفاقية  إنطلاقا من   إ

 العديد من المخاطر على غرار       فأدمجت ،الأولتفاق  العديد من التجديدات مقارنة بالإ    للمخاطر و إدخال    

 التركيز على المراجعة الرقابيـة      مععتماد نظم تكنولوجية و معلوماتية متطورة       إو تم   المخاطر التشغيلية،   
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نضباط السوق من خلال    إضرورة تحقيق   ى  الحرص عل  و الرقابة الفعالة،    مبادئحترام  إللبنوك عن طريق    

  . و المصرفية من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الشفافية للمعلومات و البيانات الماليةالإفصاح

بـالبنوك   المخاطر   لإدارةلقد ساهمت لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل بارز في منح القيمة الحقيقية                

ير هذه المخـاطر، كمـا      عتماد على السوق في تقد    و الإ  ،ه الطبيعي  مجال إلى مفهوم المخاطر    أعادبشكل  

 أنو رغـم     ،قتصادي و المالي بشكل متزايد لقواعد و معايير دولية        كرست اللجنة خضوع النشاط الإ    

 تتمتع مع ذلك بفعاليـة   فإا القانوني،   الإلزام درجة   إلىلم تصل    القواعد و المعايير التي تضعها لجنة بازل      

إذ تسعى    على القطاع المصرفي بصفة عامة،     الإشراف على مختلف النظم المحلية للرقابة و        لتأثيراكبيرة في   

 و هي بذلك تمثل مظهرا من العديد من الدول لتكييف أنظمتها المصرفية مع توصيات و متطلبات اللجنة،

  .مظاهر العولمة المصرفية

يطرح موضوع موقع البنوك    لمصرفي العالمي،    على العمل ا   تأثيرهاو في خضم الحديث عن لجنة بازل و            

ا لمواضيع فـصول    نتناولو هو ما تم من خلال        ، للنقاش و الدراسة    نفسه  بذلك تأثرهاالجزائرية و درجة    

 التكيف مع المعايير العالمية إلى إجمالا الجاري تطبيقها و الهادفة الإصلاحاتهذا البحث، خصوصا في ظل 

، و صلبة  سليمة   أسسقتصاد الوطني على    في عملية بناء الإ   المشاركة الفعالة   لتمكين المنظومة المصرفية من     

  . السوق المصرفي العالميو ضمان مكانة في

  : البحث على النحو التاليإشكالية تم طرح   و قد 

لمقررات لجنة بازل، بمعنى آخر ما مدى درجة توافق عمل            المنظومة المصرفية الجزائرية   ملاءمةما مدى    -

و ما هي المكاسب المنتظرة من تبني مقررات لجنة بازل و ما           مة المصرفية حاليا مع مقررات اللجنة؟       المنظو

هي التحديات التي تعيق الإسراع في تطبيق هذه المقررات كون الجزائر تستعد للإندماج في الإقتـصاد                

 العالمي؟

المتلاحقة التي يشهدها النظـام     مع التطورات المستجدة و      عملية تكييف النظام المصرفي الجزائري       إن   

 تتم  إصلاحو المحوري في ضمان نجاح أي عملية         ما يجعلها المحدد  الرئيسي       الأهميةالمصرفي العالمي لها من     

 واقع البنوك الجزائرية يعد دافعا قويا لمباشرة عمليـة          أنهذه الدراسة   من خلال    و قد تبين لنا      ،مباشرا

 مليـارات   10يفوق  حجم سيولة معتبر      غم توفر البنوك حاليا على      إصلاح واسعة للجهاز المصرفي، فر    

، و هي الوضعية التي ترهن       الجانب التنظيمي و العملي    في يتم تسجيل العديد من النقائص       نهأ إلا   ،دولار

     ، على الصعيد الـداخلي و الخـارجي  الإقتصاديين بين الجزائر و شركائها      الإقتصاديةمستقبل العلاقات   

، ترتبط بصفة مباشرة أخرىصلاح هذه من جهة بالنظام المصرفي بحد ذاته، و من جهة  عملية الإ  تعلقو ت 

  . مصرفي تنافسي و في المستوىلأداء المحيط البنكي الذي يسمح بتوفير المناخ الملائم بإصلاح
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ن نجاح عملية   لضما) التسييرية(  عديد الجوانب التنظيمية و العملية     بإصلاح البنوك الجزائرية مطالبة     إن   

بمـساهمة   أهـدافها صلاح، و حتى تتمكن من ذلك لابد لها من مناخ ملائم يساعدها على تحقيـق                الإ

 يقـود   أن، لابـد    بالإضافة،  متطور إتصالاتو قطاع    ،فعال و سوق مالي     ، تنافسية مؤسسات عمومية 

 داخـل الجهـاز   الأساسـية الجزائر الذي يعتبر الركيزة  مركزي قوي، فبنك    هذه بنك  الإصلاحعملية  

 هزيادة على دور   ،الأهداف تحديث وفق سياسة نقدية فعالة واضحة الوسائل و          إلىالمصرفي الذي يحتاج    

التي يجب   و المؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية، العمومية و الخاصة،            على البنوك  الإشرافو   في الرقابة 

 مبـادئ لكفاءة في سبيل تحقيـق و تطبيـق      علمية ترتكز على ا    أسس تختار قياداا و كوادرها وفق       أن

 مراعاة المدى الزمني الواجب لتنفيذ     أهمية في هذا اال على      الإشارة و تجدر    ،الحوكمة في الجهاز المصرفي   

  .الجهاز المصرفيداخل برامج الاصلاح و التحديث 

 إدارة المـصرفي، و تحـسين       ءبالأدا للإرتقاءتفتح لجنة بازل للرقابة المصرفية اال للبنوك الجزائرية         و     

 إن و ،الإصلاحي برنامجها أهداف المالية و المصرفية، و هي الأزماتالمخاطر، و تعزيز قدراا في مواجهة 

، اللجنة من بداية سـنوات التـسعينات       التكيف مع متطلبات     بدأت عملية قد  المنظومة المصرفية    كانت

 و لم تسمح لها     ، البنوك أداء بشكل مباشر على     أثرت  الوطني و المراحل التي مر ا      الإقتصادفخصوصية  

 الربح و التجارة، و هو ما دفع        مبدأ و   الإقتصاديةبلعب دورها الحقيقي في الوساطة المالية وفق الرشادة         

 إصـدار  من   إنطلاقا للرقابة المصرفية    الإحترازية مباشرة العمل بالقواعد     إلىبالسلطات النقدية الجزائرية    

لنقد و القرض، ثم الدخول الفعلي في تطبيق معايير لجنة بازل من خلال التعليمة رقـم                 ل 10-90قانون  

  .أدنى كحد %8 المال في حدود لرأس التي حددت نسبة كفاية الأولى بازل إتفاقية إطار في 94-74

، 1999 غاية اية سنة     إلى لبازل   الأول الإتفاق في تطبيق    تأخر البنوك الجزائرية قد شهدت      رغم أن    

 إصدار التعليمـة الـسابقة   إعتبارنه يمكن أ إلا، 1992اللجنة في اية سنة  جل حددته   أ آخرمقارنة مع   

 عالميـة،  إحترازيـة  قواعد العمل المصرفي المحلي وفق معايير       إرساء و مهمة للغاية في سبيل       إيجابيةخطوة  

 السوق و التطبيق المتـدرج  إقتصادو  الوطني نحالإقتصاد التي شهدها  الإنتقالية الفترة   إلىخصوصا بالنظر   

 يحملـها   الأولى بـازل    لإتفاقيةالجزائرية   مسايرة المنظومة المصرفية     إن. آنذاك الإقتصادية للإصلاحات

ل حيز  و التي ستدخ   ، الثانية لبازل  الإتفاقيةكبر في ضرورة مواصلة العمل للتوافق مع مضمون         أمسئولية  

مـن   بالعديـد    أتـت  الأخـيرة ، و هذه    )2004اية سنة   صدرت في   ( 2007التنفيذ بداية من سنة     

 النظر في بازل واحد بقدر ما هو تـبني          إعادة، و هي ليست مجرد      الأول الإتفاقالتجديدات مقارنة مع    

 البنوك و الرقابـة     إدارة أساليبمع المخاطر و ما يستوجب ذلك من تغيير في          لتعامل  في ا نظرة جديدة   ل

  .عليها
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 على غرار ما    – و التحضير الجدي     الإعدادمتعاملي المنظومة المصرفية الجزائرية     يتوجب على جميع    و     

تطلبات لجنة بازل الثانية    لدخول في التطبيق الفعلي و العملي لم       ل - المصرفية العالمية  الأنظمة في باقي    يحدث

 ذه الدراسة من خلال ه   الإيجابيةسجيل العديد من النقاط     تم ت  الإطار، في هذا    )2007 سنة( في موعدها 

  :المساعدة على تحقيق هذا الهدف، و منها نذكر مايلي

 الخاصـة    الأولى الإتفاقيـة في إطار   للبنوك الجزائرية سابق تجربة في التعامل مع متطلبات لجنة بازل            -

 تكييف نشاطها   إطارو هو ما يمكنها من مواصلة العمل في         ،  1988 سنة    الصادرة بكفاية رأس المال و   

 ؛ بازل إثنانفاقيةإتالمصرفي مع 

 و الذي تعمل تحت سلطته      2003سنة  التي تمت    BRIعضوية بنك الجزائر في بنك التسويات الدولي         -

  من خبرة هذا البنك في الشؤون المالية و المصرفية         الإستفادة الذي يمكن بنك الجزائر من       الأمرلجنة بازل،   

 ؛خصوصا على الصعيد الدولي

همة خاصـة   الم التشريعية و التنظيمية المصرفية      الأنظمةئري على قاعدة من     توفر الجهاز المصرفي الجزا    -

 مستوحاة من توصيات لجنة بازل حيث يتبين ذلك مـن خـلال             أصلابالرقابة المصرفية، و هي     المتعلقة  

  المحلية و تلك الخاصة باللجنة؛الإحترازية التشابه بين القواعد أوجهمن العديد 

خلال عـام   (  من طرف لجنة بازل    أدنى كحد   %8 ـة لنسبة الملاءة المحددة ب     البنوك الجزائري  إحترام -

بفتح مجالات   مواصلة العمل المصرفي المحلي مع متطلبات لجنة بازل          إمكانية و هو ما يدل على       ،)2003

 ؛) و الشفافيةالإفصاحالمراجعة الرقابية، ( أخرىعمل و ورشات 

المديرية (  في بنك الجزائر   لفي مجال المراقبة المصرفية تتمث     ةتتمتع بصلاحيات مهم  وجود هيئات رقابية     -

ا من الخبرة ما هيئات له و هي ،اللجنة المصرفية، مجلس النقد و القرض،      ) DGIGالعامة للمفتشية العامة    

  عملها بنجاح؛إتماميمكنها من 

 داخـل الجهـاز     الأمانفي نشر عامل    بشكل كبير   ة حديثا، تساهم    أمين الودائع منش  أ لت هيأةوجود   -

 آثارو التقليل من     از المصرفي ه المطلوب، كما يعزز الثقة في الج      الإستقرارالمصرفي مما يساعد على تحقيق      

 ؛ في حالة وقوعهاالمتعددةالمخاطر البنكية 

 التي تدل على الأهمية التي أصبح يحوز عليها موضـوع           الأخيرة في الفترة    الإجراءات العديد من    إتخاذ -

بنوك،  عدد من البنوك الخاصة، بتدعيم الجانب القانوني و التنظيمي للإفلاس خصوصا بعد صرفيةالرقابة الم

بين الحكومة و مديري البنوك التي صاحبت عملية رسملة القروض، دف هذه " عقود نجاعة "و منها تبني    

 الإحترازيـة  النسب    و ، المال رأس نسب ملاءة    إحترام أهمية في تحسيس المديرين بمسئوليام     إلىالقواعد  

 الموضوعة من طرف بنك الجزائر، مفرقة بذلك بين تسيير و ملكية البنوك العمومية؛
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 مال البنوك و المؤسسات الماليـة       لرأس الأدنى مال البنوك بالرفع من حجم الحد        لرأس الأخيرالتدعيم   -

  ؛2004صادرة سنة التعليمة العن طريق 

 ـ2006نطلاقا من جانفي    إ بداية العمل بنظام دفع جديد       - نه المـساهمة الفعالـة في   أ، و هو ما من ش

رتقاء بالأداء المصرفي بشكل يقلص من حجم النقائص و الخسائر المسجلة على مـستوى البنـوك في        الإ

 .الفترة الحالية

عدة المسا الإيجابية من العوامل    مجموعة للمنظومة المصرفية الجزائرية     أنمن خلال ما سبق ذكره، يتبين          

تفاقيتـها  إعلى نجاح عملية تكييف النشاط المصرفي المحلي مع متطلبات لجنة بازل للرقابة المـصرفية في                

 كانت هناك إن، و الثانية، بل و نسجل حاليا نقاط تشابه في العمل المصرفي مع معايير و توصيات اللجنة 

قتصاد الوطني و منـه     صوصية الإ  يتعلق بخ  الأول: ثنينإ لعاملين   بالأساسو فوارق فهي تعود     ختلافات  إ

 و حتى معوقات المحيط البنكي التي لا        ،، و العامل الثاني يمس المشاكل التنظيمية و التسييرية        العمل المصرفي 

    كافية تجعل السلطات النقدية المحلية تـسير      أسباب، و هي    أفضل مستوى   إلى المصرفي   الأداءتسمح برفع   

 عتبار الأخذ بعين الإتجاهات و المعايير الدولية معمراعية في ذلك الإ حذر بأكثرالنشاط المصرفي و تراقب 

 بالتأكيد تطبيق مقررات لجنة بازل و التي ستطرح         تأثير ذلك،   إلى ضف   ،الخصوصيات و المميزات المحلية   

التطور التشريعي و الرقابي  على درجة  ذلك يتوقف و،يجابيات و السلبيات في نفس الوقت العديد من الإ  

  .ستيعاب المعايير العالميةإ، و على قدرة ئد محلياالسا

مع متطلبات لجنـة    المنظومة المصرفية الجزائرية من رفع درجة توافق نشاطها المصرفي             و حتى تتمكن    

ثنان، نورد بعض التوصيات و التي      إ العمل الفعلي لبازل     أم لبد ستعداد التا رفع، و منه الإ   أ درجة   إلىبازل  

 :ق هذا الهدفنراها ضرورية لتحقي

 العمل بمعدل السيولة بالبنوك و المؤسسات المالية لإضفاء أكثر صرامة في تسيير الخزينة،              بدأعتماد و   إ -

 ؛ير محدد من طرف المشرع المصرفيو هو المعدل الغ

 10-90 من قانون 118عتماد و تحديد نسب مساهمة البنوك في محافظ المؤسسات حيث تحدد المادة إ -

، دون تحديد لمساهمة البنك في كل نوع مـن          )%50( رض الحد الأقصى موع المساهمات    للنقد و الق  

 ستقرار المالي للبنك المساهم في حالة إفلاس المؤسسات؛التوظيفات و هذا ما يهدد الإ

         ختلاف بـين الـنظم المحليـة      نقاط الإ ( العمل على تقليل الفوارق المسجلة من خلال هذه الدراسة         -

خصوصا ما تعلق منها بطرق الحساب و كذا المعدلات و النـسب الواجـب              ) بات لجنة بازل  و متطل 

  حترامها؛إ
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   تقدير مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية و إدراجها في حساب نسبة ملاءة البنوك، مع توفير الـنظم                  -

و محددة مـن طـرف      و الوسائل الكافية لتقديرها و قياسها، على أن تتم العملية وفقا لنماذج موحدة              

 اللجنة المصرفية تبنى على أساس توصيات و متطلبات لجنة بازل؛

إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنـك أو المؤسـسة الماليـة، يـشترك               -

          ختـصاصه إبالإشراف عليها أعضاء من مجلس الإدارة بالإضافة إلى موظفين آخرين، كـل حـسب               

 و ما تقتضيه عملية تجميـع       ،ولية الموكلة إليه، و ذلك وفقا لطبيعة نشاط البنك و حجم أعماله           و المسئ 

المعلومات و البيانات المالية، على أن يكون الهدف الرئيسي لهذه العملية التحقق من أن أهداف البنـك                 

  المتعلقة بنشاطه تبقى ضمن المستوى المقبول للمخاطر؛

داخلية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجـة عـن النـشاط             تطوير و تفعيل الرقابة ال     -

ستقلالية التامة عن  أن تتم هذه المراقبة في إطار الإعلى و بالتالي التمكن من متابعتها و مراقبتها،    ،المصرفي

 باقي وظائف البنك؛

  و المعلومات الماليـة    عتماد نظام معلومات متطور و ذو كفاءة يسمح بأحسن معالجة لجميع البيانات           إ -

 البنوك و المؤسسات المالية، و التي على أساسها توضح خطط العمـل سـواء               تي تصدرها و المصرفية ال  

ستراتيجيات و خطط العمل إعداد الإ لللجنة المصرفية في الجانب الرقابي و الإشرافي، أو للبنوك في جانب            

في نجاح العمل المصرفي ككل و يـرهن بالتـالي    و يعتبر نظام المعلومات محور حاسم   ،و ممارسة النشاط  

  تكييف البنوك مع متطلبات لجنة بازل؛

قواعد تمويلها سواء مـن مـصادر داخليـة أو          نويع  حث البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية على ت        -

خارجية، بما يساهم في توسيع حجم أعمالها و نشاطاا، حيث أن هناك علاقة طردية بـين رأس مـال     

 نك و قدرته على زيادة نشاطه؛الب

ستثمار البنوك في التكنولوجيا المصرفية بما يساعد على تحسين و تنويع الخدمة و سرعة تقديمها               إزيادة   -

هتمام بالبحوث و التدريب من خلال زيادة المخصصات        تصالات و المعلومات، مع الإ    ستغلال ثورة الإ  إب

  الأساليب و التقنيات المستخدمة في البنوك العالمية؛المالية لهذه الوظائف و كذلك تزويدها بأحدث

        ضرورة مواصلة عمل البنوك الجزائرية في حساب نسبة الملاءة بالطريقة المعيارية في المـدى القـصير                -

، و إن كانـت     لمخاطر خاصة ا  اتقييم  ل  داخلية كتساب مناهج و المتوسط للوصول في المدى الطويل لإ      

 ؛ستخدام المناهج الداخلية ذات التكنولوجيا العاليةإدة المتاحة حاليا نظرا لعدم إمكانية هذه الطريقة الوحي

ونات المعدة  ؤضرورة وجود مراقبة مستمرة من طرف بنك الجزائر على البنوك خصوصا ما تعلق بالم              -

قبل  أن بعض المؤونات لمواجهة الديون المصنفة من         2003من طرف هذه البنوك، حيث تم تسجيل سنة         
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، و يتعلق هذا الجانب ببعض الثغـرات الـتي    البنوك تستلزم تدقيقا إضافيا قد يؤدي إلى مؤونات إضافية        

 ؛حترازيةحترام بعض القواعد الإإستغلالها في سبيل التوصل إلى إيمكن للبنوك 

    ت تدعيم عملية الإفصاح و الشفافية بالبنوك الجزائرية من خلال حثها على نشر و إعـلان المعلومـا               -

   ، الخاصة ا ليس فقط لهيئات الرقابة و الإشراف أو لبعض المتعاملين فقـط              و المصرفية  و البيانات المالية  

، عتماد على مجلات دورية متخصصة و مواقع الانترنت       و إنما لتشمل الجمهور العام، و في ذلك يمكن الإ         

  المعلومات؛نشر و إعلان المصداقية في   الدقة ومع الحرص على

ضرورة تكييف القواعد المحاسبية الخاصة بالنشاط المصرفي مع المعايير الدولية و على رأسـها قواعـد             -

IAS -       فهذه القواعد الصادرة عن لجنة IASC     حتى تتمكن البنوك    – تعتبر شريك أساسي للجنة بازل 

ة التي تصدرها ذات    الجزائرية من الرفع من مستوى أدائها من جهة، و تكون المعلومات و البيانات المالي             

 دلالة تتماشى و المتطلبات الدولية؛

ضرورة مراعاة في تحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية إضفاء السلاسة في إجراءات  -

 حترازية؛حترام القواعد الإإدخول القطاع المصرفي من جهة، و من جهة أخرى 

اج المصرفي بين البنوك و المؤسسات المالية العاملة على         ندمسن تشريعات جديدة لتشجيع عمليات الإ      -

 تكوين تكتلات مصرفية قويـة و معـززة         أجلالمستوى المحلي بعضها ببعض و حتى مع الأجانب، من          

  برؤوس أموال كافية قادرة على المنافسة العالمية؛

 ، المخاطر في المستوى    على هيئات الرقابة و الإشراف التأكد من حيازة البنوك على أنظمة تسيير             يجب -

حتـرام القواعـد    إحترازية من طرف هيئات الرقابة و الإشراف علـى          فلا يجب أن تنحصر المراقبة الإ     

حترازية، بل يجب أن تتعداها لتشمل طرق و أساليب تسيير البنوك و المؤسسات المالية لتكون بذلك                الإ

  عامل مساعد في تحسين كفاءة نشاط هذه المؤسسات؛

    لجنة المصرفية من خلال الرفع من كفاءة وسائلها الماديـة         لل الإشرافيتدعيم الدور الرقابي و     تعزيز و    -

و البشرية، و نقترح في هذا اال تعديل تركيبة اللجنة لتصبح مكونة من مجموعة لجان فرعية كل واحدة 

 إدارةية و المحاسبة،     مع الحرص على مجالات المال     ، متخصصين في مجال معين    الأعضاءمنها تضم عددا من     

بالإضافة إلى   ،قتصادية، القضاء  و الإ  ، الشؤون المصرفية  )إحصاءرياضيات و   ( قتصاد القياسي المخاطر، الإ 

القطاع المصرفي في مجال الرقابة     على  و سلطتها    مهامها   أداءستقلالية اللجنة المصرفية في     إضرورة ضمان   

 و متطلباا؛
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   وطنيـة  من بنوك عمومية و خاصة،      ميع المتعاملين داخل الجهاز المصرفي      القيام بعملية مراقبة شاملة لج     -

 أساسه، للتمكن من تشخيص فعلي لواقع العمل المصرفي الحالي و الذي على  و مؤسسات مالية،أجنبيةو 

 ؛ المستقبلية المتوقعةالأحداثستقراء لإ) المخاطر( و السلبيات) الفرص( يجابياتيمكن تحديد الإ

           نسجام و التنسيق بين عمل اللجنة المـصرفية و مـدققي الحـسابات للبنـوك              على تحقيق الإ  العمل   -

  مهمتهم؛لأداء تتوفر فيهم الخبرة الكافية و الكفاءة اللازمة أنو المؤسسات المالية و الذين يجب 

، مدققي الحسابات،   اللجنة المصرفية (  بين مختلف مستويات المراقبة    نسجام و التنسيق    الإتحقيق  ضرورة   -

 ثقافة الرقابة المصرفية و التي عندها تجد البنوك و المؤسسات المالية في             إلىللوصول  ،  ...)الرقابة الداخلية 

  و مهم في تطوير نشاطها المصرفي؛أساسيهيئات الرقابة شريك 

 ـ              -          دعيم القـانون   العمل على التطبيق الميداني لمبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة من خـلال ت

و التشريع المصرفي من جهة، و تحسيس المتعاملين في الجهاز المصرفي بأهمية هـذه المبـادئ في تعزيـز                   

  ستقرار المالي على المستوى الجزئي و الكلي من جهة أخرى؛الإ

 المشروع  التدخل في ، إذ يتم     القطاع المصرفي  بواسطة جهاز متخصص في متابعة المشاريع الممولة        إنشاء -

      هو الجهاز الذي يمكن أن تستعين به هيئات الرقابـة          ، و حدوثهاحتمالات التعثر قبل    إرد المبادرة في    

 ؛)تحديد مستوى المخاطر( لتزامات البنوك في مجال التمويل المصرفيإو الإشراف في متابعة 

 البنوك و المؤسسات المالية العاملة      إنشاء هيأة تنقيط متخصصة في الجانب المصرفي و المالي تقوم بتقييم           -

 و أن يشرف عليها متخصـصون       ،ستقلالية التامة بالجهاز المصرفي الوطني، هذه الهيأة يجب أن تتمتع بالإ        

 ؛ستعانة ذه الهيأة في تحديد مستوى المخاطر ليتم الإذا النشاطمؤهلون للقيام 

      يل تنويع مصادر تدفق المعلومـات الماليـة       إنشاء مكاتب للقروض و تشجيع الصناعة المصرفية في سب         -

 و المصرفية للقطاع البنكي؛

 هذا القطـاع    إعطاءتمثيل للبنوك الخاصة بالهيئات و المؤسسات المصرفية المختلفة مع          ضرورة وجود    -

  تجاه الخوصصة السائرة في طريقه البنوك العمومية؛إعتبار إ على أكبر أهمية

، كما يسمح   اسبية مال البنوك مختلف عن قيمته المح      لرأسسبيل تقييم حقيقي    تنشيط بورصة الجزائر في      -

، )القيم البنكية بالبورصـة   ( متصاص المخاطر البنكية  إ المال قادر فعلا على      رأس أن التأكدللمراقبين من   

  أي درجة يوجد البنك في خطر؛إلى المال يسمح للمراقبين معرفة لرأسفوجود سوق 

 مـن هـذا     ثالـث ح البنوك الجزائرية بالتركيز على المحاور المدرجة في الفصل ال         مواصلة عملية إصلا   -

تصالات، السوق المالي، المؤسـسات العموميـة،       قطاع الإ ( البحث، و ربط هذه العملية بالمحيط البنكي      

 .)قطاع التجارة، القضاء
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سيـسمح  فاقها الثـاني    تإ النظام المصرفي الجزائري بأحكام و متطلبات لجنة بازل في           أخذلا شك أن       

تحقيـق  كما سيـساعدها علـى       ، و المالية   المخاطر المصرفية  إدارةالرفع من كفاءا في     للبنوك الجزائرية   

 التي أصـدرا    لتزامها و توافقها مع مبادئ الرقابة المصرفية الفعالة       إ و يرتبط هذا بمدى      ،ستقرار المالي الإ

  . ثنانإبازل لتزام ب و الإزائرية لتطبيق التي تسمح بتهيئة البنوك الج1997اللجنة سنة 

 بالتأكيـد   قن ذلك سـيعي   إعتبار عديد النقائص المسجلة على أداء البنوك الجزائرية و محيطها، ف          إو ب    

يجابيـة الـسابقة    رغم العوامل الإ– 2007لتزام بما جاءت به لجنة بازل في موعدها المحدد بداية سنة            الإ

ليتم التركيز عليها صلاح  مجموعة معينة من ورشات الإ     إستهدافورة  و هو ما يفرض ضر     –ر أعلاه كالذ

 و متطلباتـه     الـوطني  دللإقتـصا الخصوصيات و المميزات المحلية     عتبار   بعين الإ  أخذافي المرحلة القادمة    

، و على هذا الأساس من المهم التركيز في الدعامة الأولى على المخاطر التـشغيلية و كيفيـة                  المستقبلية

الخاصة بعمليات المراجعة الرقابية    الدعامة الثانية   أما  لإضافتها في حساب مستلزمات رأس المال،       حساا  

 لحاجتها الملحة الأخذ بمبـادئ      هتمامها لهذا الجانب  إيلاء كل   إعلى البنوك الجزائرية    فتعتبر عامل حاسم    

مة توافقها مع متطلبـات      من سلا  للتأكدالمنتظر   يلعب دوره    أن، كما على بنك الجزائر      الإدارة السليمة 

وفق أسس سـليمة    ستراتيجيات المناسبة لممارسة المهنة المصرفية      و الإ   و في وضع السياسات    ،ثنانإبازل  

 فمن الواضح أا    ما يتعلق بالدعامة الثالثة الخاصة بالإفصاح و الشفافية       في و   ،ستقرارتعمل على تحقيق الإ   

ذات الفروع المتعددة، و رغم ذلك من المهم أن تعمل البنوك تخص بالدرجة الأولى البنوك الدولية النشاط 

الجزائرية إلى الرفع من مستوى الإفصاح عن أهم المعلومات و البيانات المالية و المصرفية الخاصة بنشاطها                

  .و أن تتوخى المصداقية و الدقة فيها

وك الجزائرية في إطار سـعيها   ، و على أساس التركيز على الدعامة الثانية من طرف البن          ه   مما سبق ذكر  

 في سـبيل     يتضح الدور المحوري الذي ينتظر أن يقوم به بنك الجزائـر           ،للتكيف مع متطلبات لجنة بازل    

 جميع متعاملي المنظومة المـصرفية،      حترامها من طرف  إ و حرصه التام على      ،إرساء قواعد العمل المصرفي   

افة جديدة في إدارة المخاطر المصرفية و المالية داخل         هذه القواعد التي يجب أن تسمح بإرساء بالمقابل ثق        

  . القطاع المصرفي وفقا لتوصيات لجنة بازل

   العلي القدير أن نكون قد وفقنا في إتمام هذه الدراسة و ساهمنا             المولى  نرجو من   هذا البحث  في اية     

القطاع المصرفي،  قة المباشرة ب  من الجوانب المهمة ذات العلا    و لو بجزء قليل في تسليط الضوء على جانب          

مـن طـرف     و التي يمكن مباشرا      ، للنقاش و الدراسة   أخرى نكون قد فتحنا مجالات و مواضيع        أنو  

  : التاليترحنقزملائنا الطلبة مستقبلا و منها 

 ستقرار المالي في الجزائر؛الرقابة المصرفية و دورها في تدعيم الإ -
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 ة على إستراتيجية البنوك الجزائرية؛تأثير متطلبات لجنة بازل الثاني -

 متطلبات رأس المال بالبنوك الجزائرية وفقا لتوصيات لجنة بازل؛ -

 تأثير معايير لجنة بازل الثانية على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر؛ -

 قتصادي؛ثنان و رأس المال الإإبازل  -

 لبنوك الجزائرية؛عتماد أنظمة قياس للمخاطر المصرفية باإديات  تح-

 لتزامات خارج الميزانية بالبنوك الجزائرية في إطار الرقابة المصرفية؛تسيير الإ -

  .الرقابة المصرفية كمدخل لتحديث القطاع المصرفي الجزائري -
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        قائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجع

        

        ::::اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربية مراجع ب مراجع ب مراجع ب مراجع ب----أولاأولاأولاأولا
  : الكتب-1

، الـدار   - البورصة و البنوك التجارية    -المؤسسات المالية   عبد الفتاح عبد السلام سيدة،      & الحناوي محمد صالح     -

  .2000الجامعية، مصر، 

  .1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محاضرات في إقتصاد البنوكالقزويني شاكر، -

  .2000-02، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تقنيات و سياسات التسيير المصرفيبخزاز يعدل فريدة، -

-02، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،    محاضرات في النظريات و السياسات الإقتصادية     بلعزوز بن علي،     -

2004.  

  .1996ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعمدخل للتحليل النقديحميدات محمود،  -

  .2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  إدارة المصارفحنفي عبد الغفار، -

  .1999 الطبعة الأولى ،، دار المستقبل العربيقتصاد السياسي للرأسمال المالي الدوليالإ :العولمة المالية، رمزيزكي  -

  .1991الجامعية، الجزائر، يوان المطبوعات  دالكلي،قتصادي  التحليل الإ صخري عمر،-

  .1998، الطبعة العاشرة، مكتبة الشقرى، مصر، لخدمات البنوك الشاملة الإدارة الفعالة طلعت أسعد عبد الحميد، -

  .2002/2003، الدار الجامعية، الإسكندرية، قتصاديات البنوكإالعولمة و ،  عبد المطلبعبد الحميد -

  .2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، البنوك الشاملة عملياا و إدارا ،طلبالمعبد الحميد عبد  -

   .2000، الدار الجامعية، مصر،  معاصرةإقتصاديةقضايا عبد الرحمن يسري أحمد،  -

  .2001 ،، الدار الجامعية، الإسكندريةنوكنعكاساا على أعمال البإالتطورات العالمية و ،  طارقعبد العال حماد -

  .2001، الدار الجامعية، الإسكندرية، ندماج و خصخصة البنوكإ، عبد العال حماد طارق -

  .2001، ، الدار الجامعية، الإسكندريةتقييم أداء البنوك التجارية، عبد العال حماد طارق -

  .2003-04، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكليةقدي عبد ايد،  -

 .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تقنيات البنوك  لطرش الطاهر،-

  .2001، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون المصرفيلعشب محفوظ،  -

  .1997 ،الإسكندريةة المعارف، أ، منشالمصرفيتمان ئقتصاديات الإإ، محمد كمال خليل الحمزاوي -

  .2000، دار المحمدية العامة، الجزائر، تقنيات مراقبة التسيير ،ناصر دادي عدون -

  .2001الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، دار 1، طعقودها البنوك الإسلامية الدولية و هشام خالد، -

  .1993الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،قتصاد الجزائر المستقلةإ، حمدأ هني -

  .1992لطبعة الثالثة، الإسكندرية، ، المكتب العربي الحديث، البنوك التجارية إدارة ا، منير إبراهيمهندي -
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  :جامعيةو مذكرات  رسائل -2 

، مذكرة ليسانس، جامعة الشلف،     الجهاز المصرفي و دوره في تفعيل السوق المالية بالجزائر         سعدي هاني و آخرون،      -

2004 .  

، رسالة ماجـستير علـوم   2000 -90في في الجزائر خلال الفترة     دراسة الرقابة على الإئتمان المصر     بلاغ سامية،    -

   .2003-2002التسيير فرع مالية، المدرسة العليا للتجارة، 

رسـالة  ،  دراسة حالة البنك الـوطني الجزائـري      : تقدير مخاطرة القرض وفق الطرق الإحصائية     بن عمر خالد،     -

   .2003/2004 تجارة،ماجستير علوم التسيير، تخصص مالية، المدرسة العليا لل

التطورات العالمية و تأثيرها على العمل المـصرفي و إسـتراتيجية عمـل البنـوك في       ،   هبه محمود الطنطاوي الباز   -

  جامعة عين شمس، كلية التجارة، قـسم الإقتـصاد،         ،، رسالة ماجستير في الإقتصاد    مواجهتها مع إشارة خاصة لمصر    

2003.  

  : ملتقيات-3

، جامعـة    الواقع و التحـديات    –المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الإقتصادية       ول حول   الملتقى الوطني الأ   -

  .2004 ديسمبر 15 -14الشلف، أيام 

 ديـسمبر   30-29 أيـام    ،، جامعة تلمسان  الواقع و الآفاق  : قتصادية في الجزائر  السياسات الإ   حول الملتقى الدولي  -

2004.   

  : مجلات و دوريات-4

، النـشرة   "10/07/2002معيار كفاية رأس المال في إطار إجتماع لجنة بازل المنعقـد في             "هلي المصري،    البنك الأ  -

  . 2002، القاهرة، 35، الد 03الإقتصادية، العدد 

  .2004، أكتوبر 42، العدد "مقررات لجنة بازل تخرج البنوك العربية من السوق " البنوك،-

، النشرة الإقتصادية، "ة الجديدة للجنة بازل و أثرها على الجهاز المصرفي المصري القواعد الرقابي  " بنك الإسكندرية،  -

  .19العدد 

، 30، النشرة الإقتصادية، الد     "لة مع إشارة خاصة لمصر    امعيار لجنة بازل للرقابة المصرفية الفع      " بنك الإسكندرية،  -

1998.  

  .1999، 31، الد  النشرة الإقتصادية،"يات العولمةتنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحد" بنك الإسكندرية، -

، النشرة الإقتـصادية،  "مشروع الإطار الجديد لمعدل كفاية رأس المال الذي أصدرته لجنة بازل"،  بنك الإسكندرية  -

  .1999، 31الد 

  .2003، 35 الد ، النشرة الإقتصادية،"تنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة" بنك الإسكندرية، -

، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري "معالجة موضوع المخاطرة في مجال منح القروض البنكية"  بوداح عبد الجليل،   -

  .2002ديسمبر  ،18، العدد - الجزائر-قسنطينة 
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، مجلة العلوم الإنسانية،    "الجهاز المالي و المصرفي العربي و قدرته على التأقلم مع المتغيرات المستجدة           " ،أحمد بوراس   -

  .2003ديسمبر ، 20، العدد - الجزائر-جامعة منتوري قسنطينة 

  .2004، أوت 285تحاد المصارف العربية، العدد إ، مجلة "ΙΙΙΙΙΙΙΙالبنوك عابرة الحدود و تطبيق بازل " حشاد نبيل، -

  .2004، سبتمبر 286، مجلة إتحاد المصارف العربية، العدد "إدارة المخاطر المصرفية"نبيل، حشاد  -

 -، مجلة الحقوق، العدد الأول    "قتصادية و موقف الدول النامية    العولمة و التحديات الإ   "خالد سعد زغلول،    حلمي   -

  .2002، مارس -السنة السادسة و العشرون

، مـارس   01العدد  / 40، مجلة التمويل و التنمية، الد       "العمل المصرفي في سبيل التنمية    " سوزان كريم و آخرون،      -

2003.  

، 04العـدد   / 37، مجلة التمويل و التنمية، الـد        "نحو معيار مصرفي عالمي جديد    " سيم كارادج و مايكل تيلور،       -

  .2000ديسمبر 

، مجلة إتحـاد  "القطاعات المصرفية العربية في مواجهة متطلبات إتفاقية بازل الجديدة لكفاية الأموال  "مكرم،  صادر   -

  .2002، جويلية 259دد المصارف العربية، الع

  .4312، العدد 07/02/2005، جريدة الخبر، "أول بطاقة مصرفية اية فيفري"ح، . ص-

  .4322، العدد 19/02/2005، جريدة الخبر، "قرار بن أشنهو لا يمثل أولوية"س، . ع-

  .1999جانفي ،216  إتحاد المصارف العربية، العدد مجلة-

، 268 العـدد  ،"بنك البركة الجزائري رائد الصيرفة التجارية و الإسلامية في الجزائر        " مجلة إتحاد المصارف العربية،    -

 .2003مارس 

  .2004، فبراير 279العدد ، " فرصة أم تحد2بازل " تحاد المصارف العربية،إمجلة  -

 ـ  تحاد المصا ، مجلة إ  " ينجز اية العام لكنه غير ملزم      2إتفاق بازل   " وليام كون،    - ، أكتـوبر   275دد  رف العربية، الع

2003.  

  :تشريعاتقوانين و  -5

  . المتعلق بنظام القروض و البنوك19/08/1986 المؤرخ في 12-86القانون رقم  -

 . المتعلق بإستقلالية المؤسسات12/01/1988 المؤرخ في 16-88القانون رقم  -

 .القرض قانون النقد و 14/04/1990 المؤرخ في 10-90القانون رقم  -

 .2003 لسنة  المتضمن قانون المالية24/12/2002 المؤرخ في 11-02رقم القانون  -

 و المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس           09/07/1996 الصادر بتاريخ    22-96الأمر رقم    -

  .الأموال من و إلى الخارج

 .10-90 المتمم للقانون رقم 27/02/2001 الصادر في 01-01الأمر رقم  -

  . المتعلق بالنقد و القرض26/08/2003 الصادر في 11-03 الأمر رقم -

  . المحددة لمستوى الإلتزامات الخارجية للبنوك25/10/1994 المؤرخة في 68-94التعليمة رقم  -
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  .ةو الهيئات المالي علقة بتحديد القواعد الإحترازية في تسيير البنوكالمت 29/11/1994 الصادرة في 74-94التعليمة  -

  . المتضمنة للقواعد المتعلقة بوضعيات الصرف26/12/1995 المؤرخة في 78-95التعليمة رقم  -

و المؤسسات الماليـة    المتعلقة بالتصريح بالقروض التي تمنحها البنوك07/04/1999 المؤرخة في    02-99التعليمة رقم    -

  .لمساهميها و مدرائها

 نماذج التصريح المتضمنة إجراءات حساب الأموال الذاتية القاعدية         12/08/1999 المؤرخة في    04-99التعليمة رقم    -

 .و المكملة

  . المتعلقة بنمط الإحتياطي الإجباري11/02/2001 المؤرخة في 01-01التعليمة رقم  -

  .حتياطي الإجباري المتعلقة بنمط الإ02-04 المعدلة للتعليمة رقم 03/01/2005 المؤرخة في 01-05التعليمة رقم  -

المؤسسات المالية العاملة في     المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و       و 07/04/1990 المؤرخ في    01-90النظام رقم    -

  .الجزائر

  .المؤسسات المالية المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف وو  14/08/1991 المؤرخ في 09-91النظام رقم  -

  .سير مركزية المخاطر المتضمن تنظيم و 22/03/1992 المؤرخ في 01-92النظام رقم  -

  .المتعلق بمراقبة الصرف 22/03/1992 المؤرخ في 04-92النظام رقم  -

ممثلـي   مسيري و  و المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي        22/03/1992 المؤرخ في    05-92النظام رقم    -

  .المؤسسات المالية البنوك و

القواعد المحاسبية المطبقة علـى      المتضمن مخطط الحسابات المصرفي و     17/11/1992 المؤرخ في    08-92النظام رقم    -

  .المؤسسات المالية البنوك و

المؤسسات  نشر الحسابات الفردية السنوية للبنوك و      المتعلق بإعداد و   17/11/1992 المؤرخ في    09-92النظام رقم    -

  .المالية

لشروط إقامة فـرع     مؤسسة مالية و   دد لشروط تأسيس بنك و    المح  و 03/01/1993 المؤرخ في    01-93النظام رقم    -

 .مؤسسة مالية أجنبية بنك و

   1990 جويليـة  04 المؤرخ في    01-90المتمم للنظام رقم     المعدل و  07/04/1993 المؤرخ في    03-93النظام رقم    -

  .المؤسسات المالية العاملة في الجزائر المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك و و

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليـات           02/06/1994 المؤرخ في    13-94النظام رقم    -

  .المصرفية

       14/08/1991 المـؤرخ في  09-91المتمم للنظـام رقـم    المعدل و  20/04/1995 المؤرخ في    04-95النظام رقم    -

  .المؤسسات المالية المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف و و

  .المؤسسات المالية المتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و و 19/11/1995 المؤرخ في 06-95النظام رقم  -

 .المؤسسات المالية لمتضمن المراقبة الداخلية للبنوك وا 14/11/2002 المؤرخ في 03-02النظام رقم  -

  .حديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية المتعلق بت04/03/2004 المؤرخ في 01-04النظام رقم  -

  . المتعلق بنظام ضمان الودائع البنكية04/03/2004 المؤرخ في 03-04النظام رقم  -
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  ."و المصادر الدائمة معامل الأموال الذاتية" المحدد للعلاقة المسماة 19/07/2004 المؤرخ في 04-04النظام رقم  -

  

        ::::الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية مراجع باللغة  مراجع باللغة  مراجع باللغة  مراجع باللغة ----ثانياثانياثانياثانيا
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-Ben Halima Amour, Le système bancaire algérien textes et réalité, Editions Dahleb, Alger, 
2001. 
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-Bernard Philipe & autre, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, 
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-Bessis J, Gestion des risques et gestion actif-passif des banques, Dalloz, Paris, 1996. 
-Charles P, Economie et gestion bancaire, Dunod, Paris, 1999. 
-Conso pierre & Hemici Farouk, La gestion financière de l'entreprise, DUNOD, 9éme 
édition, paris, 1999. 
-De Coussergues Sylvie, La gestion de la banque, Edition DUNOD, Paris, 1992. 
-Esposito Marie Claude & Martine Azuelos, Mondialisation et domaine économique, 
Economica, Paris, 1997. 
-karyotis Daniel, La notation financière une nouvelle approche du risque, La banque revue 
éditeur, Paris, 1995. 
-Garsuault Philippe & Priami Stéphane, La banque fonctionnement et stratégie, 
Economica, Paris, 1995. 
-Ghernaout Mohamed, Crises et faillites des banques algériennes, Edition GAL, Alger, 
2004. 
-Lamarque Eric, Gestion bancaire, PEARSON Education France, Paris, 2002. 
-Lemdeldel hammia, L'introduction du marketing dans les banques Algériennes, Edition 
ECOFAM, Alger, 1997. 
-Marie Percie du sert Anne, Risque et contrôle de risque, Economica, Paris, 1999. 
-Mebtoul Abderehmane, L’Algérie face aux défis de la mondialisation : réformes 
économiques et privatisation, OPU, Alger, 2002. 
-Mikdashi Zuhayr, La mondialisation des marchés bancaires et financières défis et 
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-Ben Malek Riad, La réforme du secteur bancaire algérien, Mémoire de maîtrise sciences 
économique, Université des sciences sociales, Toulouse 1, 1998-1999. 
-Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, 
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-Banque Mondiale, "Mouvement de Capitaux, Régimes de change et libéralisation 
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L'évolution historique de Coface 
 

1946 : Coface est créée, comme compagnie d’assurance spécialisée dans l’assurance-crédit à 
l’exportation. Elle gère ses propres produits ainsi que les garanties publiques à 
l’exportation française. 

1988 : Coface entre au capital de Coface Scrl, ajoutant à sa gamme de produits l’information 
d’entreprise et la gestion de créances commerciales. 

1992 : Coface entame son développement international au Royaume-Uni et en Italie (avec 
Viscontea Coface) ; elle crée le réseau mondial Credit Alliance de partenaires assureurs-
crédit. 

1994 : Coface est privatisée. 

1995 : Le réseau de partenaires Credit Alliance est étendu à l’information d’entreprise. 

1996 : Coface rachète l’assureur-crédit allemand AK Coface 

1997 : Coface entre dans la capital de l’assureur-crédit autrichien ÖKV Coface. 

1999 : Coface étend son offre à l’affacturage en créant en Allemagne, AKCF. 

2000 : Coface complète sa ligne “information”, en lançant @rating : première notation 
d’entreprise mondiale et assurable. 

2001 : Coface lance le plan New Impulse pour donner à ses clients un contact commercial unique pour une offre 
modulable de ses différentes lignes de produits ; en France les forces commerciales de Coface et Coface 
Scrl sont rapprochées. 

2002 : Natexis Banques Populaires devient actionnaire majoritaire. 

2003 : Coface se renforce en France (entrée au capital d’AXA Assurcrédit) et hors de France 
(rachat du portefeuille du numéro deux américain de l’assurance-crédit ; émission avec 
l’assureur partenaire Ping An de la première police d’assurance-crédit en Chine). 

2004 : Natexis Banques Populaires devient actionnaire à 100% de Coface. 
Avec le rachat d’ORT, Coface se renforce sur le marché de « l’information » en France. 
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  ):29 (الملحق رقم
  

  قائمة الحسابات*

  حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك: 1الصنف 

  . صندوق-10

  . مراكز الصكوك البريدية- بنوك مركزية -11

  . حسابات عادية-12

  . إقتراضات حسابات، قروض و-13

  . قيم مستلمة على سبيل الأمانة-14

  . قيم ممنوحة على سبيل الأمانة-15

  .مبالغ أخرى مستحقة قيم غير محملة و -16

  . عمليات داخلية للشبكة-17

  . مستحقات مشكوك في تحصيلها-18

  . مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها-19

  حسابات العمليات مع الزبائن: 2الصنف 

  . قروض للزبائن-20

  . حسابات الزبائن-22

  .إقتراضات  قروض و-23

  .نة قيم مستلمة على سبيل الأما-24

  . قيم ممنوحة على سبيل الأمانة-25

  . قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة-26

  . مستحقات مشكوك في تحصيلها-28

  . مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها-29

   حسابات محفظة الأوراق المالية وحسابات تسوية: 3 الصنف

  . عمليات على الأوراق المالية-30

  . أدوات شرطية-31

  .حسابات مستحقة بعد القبض  التحصيل و قيم قيد-32

  . ديون ممثلة بأوراق مالية-33

  .دائنون متنوعون  مدينون و-34

  . إستعمالات مختلفة-35
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  .حسابات تسوية  حسابات انتقالية و-36

  . حسابات ربط-37

  . مستحقات مشكوك في تحصيلها-38

  . مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها-39

  م الثابتةحسابات القي: 4الصنف 

  . قروض مشروطة-40

  .أوراق مالية لنشاط محفظة الأوراق المالية  حصص في المؤسسات المرتبطة وأوراق مالية للمساهمة و-41

  . أصول ثابتة-42

  .عمليات مماثلة  قروض الإيجار و-43

  . إيجار عادي-44

  . مخصصات الفروع في الخارج-45

  . مؤونات لإنخفاض قيمة الأصول الثابتة-46

  . إهلاكات-47

  . مستحقات مشكوك في تحصيلها-48

  . مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها-49

   مماثلة أموال خاصة و: 5 الصنف

  .أموال عمومية مخصصة  دعم و-50

  .المصاريف  مؤونات للمخاطر و-51

  . مؤونات قانونية-52

  . ديون مشروطة-53

  . أموال للأخطار المصرفية العامة-54

  .الاحتياطيات رتبطة برأس المال و علاوات م-55

  . رأس المال-56

  . نتيجة مرحلة-58

  حسابات المصاريف: 6الصنف 

  . مصاريف الإستغلال المصرفي-60

   . الخدمات-62

  . نفقات المستخدمين-63

  .رسوم  ضرائب و-64

  . مصاريف مختلفة-66

  .الخسائر على مستحقات غير قابلة للإسترداد  وللمؤونات مخصصات -67
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  .غير المادية المؤونات على الأصول الثابتة المادية و  مخصصات للإهلاكات و-68

  . مصاريف استثنائية-69

  حسابات الإيرادات: 7الصنف 

  . إيرادات الإستغلال المصرفي-70

  . إيرادات مختلفة-76

  .استردادات على مستحقات مهلكة  إسترجاع المؤونات و-77

  . إيرادات استثنائية-79

  حسابات النتائج: 8الصنف 

  . الإيراد المصرفي الصافي-80

   . نتيجة الاستغلال-83

  . نتيجة استثنائية-84

  . نتيجة السنة المالية-88

  حسابات خارج الميزانية: 9الصنف 

  . إلتزامات التمويل-90

  . إلتزامات الضمان-91

  . إلتزامات على الأوراق المالية-92

  . عمليات بالعملات الصعبة-93

  .ت تسوية للعملات الصعبة خارج الميزانية حسابا-94

  . إلتزامات أخرى-96

  . إلتزامات مشكوك في تحقيقها-98

  

  عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك: 1الصنف *

تـشتمل  ، و  عمليات ما بين البنوك    عمليات الخزينة و   القيم في الصندوق و    تسجل حسابات هذا الصنف النقدية و        

إن العمليات ما بـين      .ة على القروض والإقتراضات وعمليات الأمانة التي تتم في السوق النقدية          عمليات الخزينة خاص  

لبريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما     االبنوك هي تلك التي تتم مع البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك             

  .لإقليميةاو فيها المراسلين الأجانب وكذلك المؤسسات المالية الدولية 

  عمليات مع الزبائن: 2الصنف *

تشتمل ، و   همدتشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع القروض الموزعة على الزبائن وكذلك الودائع المسلمة من بل              

تـشتمل حـسابات    ، و   وحة للزبائن بغض النظر عن آجالها     على جميع القروض الممن   ) 20حساب  (حسابات الزبائن   

ودائع تحـت الطلـب، ودائـع لأجـل وسـندات           (مجموع الموارد المقدمة من الزبائن      على  ) 22حساب  ( الزبائن  

شركات الاستثمار   تدرج ضمن هذا الصنف أيضا القروض والاقترضات المحققة مع الزبائن المالية و            و،  ...)الصندوق
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من هذا الصنف   يستبعد   .كذلك المؤسسات الأخرى المقبول كمتدخل في سوق منظمة        التقاعد و  شركات التأمين و   و

  .الموارد اسدة بأوراق مالية الاستعمالات و

  محفظة الأوراق المالية وحسابات التسوية: 3الصنف *

يضا الديون اـسدة بـأوراق       العمليات المتعلقة بمحفظة الأوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أ          إلىبالإضافة  

الأوراق الماليـة    وظيـف و  الأوراق المالية للت   تشتمل محفظة الأوراق المالية على الأوراق المالية للمعاملات و        ، و   مالية

تشمل الديون اسدة بأوراق مالية مجموع ديون  .تقتني هذه الأوراق المالية قصد الحصول على ربح مالي، و   للإستثمار

سندات، خاصة تلك الحاملة لقسائم  مالية لمستحقات قابلة للتداول و   أوراق  : اسدة بأوراق مالية   المؤسسة الخاضعة و  

  ...قابلة للتحويل،

كذلك الحـسابات    الإستعمالات الأخرى و   تدرج ضمن هذا الصنف أيضا عمليات التحصيل والعمليات مع الغير و          

  .حسابات التسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسة الخاضعة الانتقالية و

   يم الثابتةالق: 4الصنف *

تدرج ، و   لمؤسسة الخاضعة وذلك بصفة مستمرة    تسجل حسابات هذا الصنف الإستعمالات المخصصة لخدمة نشاط ا        

الأصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية بما فيها تلك الممنوحة               ضمن هذا الصنف القروض المشروطة و     

  .كقرض إيجار أو إيجار عادي

  اصة ومماثلةأموال خ: 5الصنف *

تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع وسائل التمويل المقدمة أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة دوما أو 

  .باستمرار

  المصاريف: 6الصنف *

 إلىبالإضـافة   ،  ؤسسة الخاضعة خلال الـسنة الماليـة      تسجل حسابات هذا الصنف مجموع المصاريف التي تحملها الم        

لك كذ ، تشتمل بنود هذا الصنف على النفقات العامة و        المحضالمصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي     مصاريف الاستغلال   

تميـز  .تدرج في هذا الصنف أيضا مخصصات الأموال للمخاطر المصرفية العامة   ، و   المؤونات المخصصات للإهلاكات و  

  .ائد أو بالعمولاتحسبما يتعلق الأمر بالفو مصاريف الإستغلال المصرفي حسب نوعية العمليات و

  الإيرادات: 7الصنف *

 إلىبالإضافة ،  ؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية    تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع الإيرادات المحققة من قبل الم          

         ، تشتمل بنود هذا الصنف علـى إسـترجاع المؤونـات          المحضإيرادات الإستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي       

كما هو الأمر بالنسبة    ،  الأموال للمخاطر المصرفية العامة   يسجل في هذا الصنف إسترجاع      ، و   لإيرادات الاستثنائية ا و

  .للمصاريف، تميز إيرادات الاستغلال المصرفي حسب نوع العمليات وحسبما يتعلق الأمر بالفوائد أو العمولات

  النتائج: 8الصنف *

  :ة للتسييرتضم حسابات هذا الصنف الأرصدة الوسيط
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إن الإيراد المصرفي الصافي مؤشر      (نتيجة السنة المالية   لاستثنائية و النتيجة ا  نتيجة الإستغلال و   الإيراد المصرفي الصافي و   

تدرج ضمن هذا   ، و   )النسب يبرز الفائض المتولد عن التشغيل نتيجة تطور مستوى النشاط و         . خاص بالنشاط المصرفي  

  .ح الشركاتالصنف أيضا الضريبة على أربا

  خارج الميزانية: 9الصنف *

تميز الإلتزامات المختلفة ، و تسجل بنود هذا الصنف مجموع إلتزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت ممنوحة أو مستلمة           

تخصص في هذا اصدد، حسابات ملائمة لإلتزامات التمويل والتزامات الضمان        ، و   ب طبيعة الإلتزام والعون المقابل    حس

توافق إلتزامات التمويل تعهدات بمنح قروض لصالح ، و لعملات الصعبةالإلتزامات با ت على الأوراق المالية و    والإلتزاما

إن التزامات الضمان، لا سيما تلك التي تتم في شكل كفالات، هي عمليات تتعهـد بموجبـها المؤسـسة                    .المستفيد

-تدرج على الخصوص في بند ، و  إذا لم يفي به بنفسه      هذا الأخير  الخاضعة لفائدة الغير بتأمين العبء المكتتب من قبل       

  .الإلتزامات بالقبول ، السندات بكفالة و-التزامات الضمان

  .البيع التي تتم لحساب المؤسسة الخاضعة نفسها  على عمليات الشراء و-التزامات على الأوراق المالية -تشتمل بند 

  .عمليات الوساطةيدرج في هذا البند أيضا الإلتزامات النهائية في 

  :تشتمل الإلتزامات على العملات الصعبة على

   عمليات الصرف نقدا طالما لم ينته الأجل المتعارف عليه،-

  عمليات شراء وبيع العملات الصعبة التي تقرر فيها الأطراف تأجيل التسوية:  عمليات الصرف لأجل-

  أسباب غير الأجل المتعارف عليه،

 .اضات بالعملات الصعبة طالما لم تنقض آجال الأموال الموضوعة تحت التصرف عمليات القروض والإقتر-
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  أصناف المخاطر التي تتعرض لها البنوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المخاطر المالية

 هيكل قائمة الدخل

 هيكل الميزانية

 مخاطر التشغيل مخاطر الأعمال مخاطر الأحداث

 ملاءة رأس المال

 مخاطر الائتمان

 مخاطر السيولة

  الفائدةمخاطر سعر

 مخاطر السوق

 مخاطر العملات

مخاطر إستراتيجية 

 العمال

لأنظمة الداخلية و ا

 مخاطر التشغيل

 التكنولوجيا مخاطر

 مخاطر الدولة سوء الإدارة

 البنية المالية

 السياسية خاطرالم
 

 المخاطر السياسية القانونية المخاطر

  المخاطر ذات

 العلاقة

مخاطر أزمات 

 البنوك

المخاطر الخارجية 

 الأخرى
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Ratios prudentiels des banques commerciales en Angleterre et au Pays de 
Galles 

 

    

  

 
Ratios prudentiels des banques commerciales allemandes* 

 
Capital / actif Réserves / dépôts  

40,6% 
34,2% 
27,5% 
23,0% 

9,2% 
9,0% 
6,6% 
6,0% 

1883(71banques) 
1895(94banques) 
1905(137banques) 
1913(160banques) 
* seulement les banques au capital supérieur à 1 million de marcks.   

 
 
 
 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

Capital / actif Réserves / dépôts   

16,7% 
13,0% 
10,7% 

12,0%  
12,7%  
14,7% 

1880 – 1889 
1890 – 1900 
1901 - 1913 
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Liste des taux de pondération spécifiques au ratio de division des risques : 
 

Nature d'engagement Taux de pondération 
- Bilan : 
- Interbancaire. 

- jusqu'à un an    0% 
- de 1 à 3 ans       20% 
- plus de 3 ans     100% 

- Etat de l'Union Européenne. 
- Autre état OCDE + Arabie Saoudite. 
- Autre état. 
- Collectivités locales de l'Union Européenne. 
- Autre collectivité locale. 

0% 
20% 
100% 
20% 
100% 

- Prêts hypothécaires au logement. 
- Crédit-bail immobilier. 
- Obligation et bon coté à la cote officielle. 
- Autre créances et titres sur la clientèle. 

50% 
50% 
100% 
100% 

- Hors bilan : 
- Engagement à risque faible. 
- Garantie, caution. 
- Risque modéré. 
- Risque moyen. 
- Risque élevé. 
- Taux élément relatif au taux de change et d'intérêt. 
 

 
0% 
20% 
50% 
100% 
100% 

Même méthode de ratio de 
solvabilité 
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  مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة

    

  : الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي المصرفي الفعال.1

  : يجب أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام:1المبدأ  �

 ددة و واضحة لكل هيئة تشارك في نظام الرقابة المصرفية؛مسئوليات وأهداف مح �

ستقلالية الإدارة، فضلا عن توافر موارد مالية كافية تعينها علـى أداء عملـها و بـشكل لا يعـوق                    إ �

  ستقلاليتها؛إ

وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية، يشمل أحكام التراخيص بإنشاء المؤسسات المـصرفية و مراقبتـها                �

  و تحديد المعايير الدنيا التي يتوجب على البنوك التقيد ا؛بشكل منتظم

 توفير الحماية القانونية اللازمة للمراقبين المصرفيين و ذلك فيما يتعلق بالأعمال الرقابية؛ �

 .بين المؤسسة و المراقبين) مبنى على الثقة(نظام لتبادل المعلومات �

  : منح التراخيص و الهياكل المطلوبة للبنوك.2

 يجب تحديد الأنشطة المسموح ا للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي، و يجب عدم إطلاق كلمة                :2بدأ  الم �

 بنك على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس فعلا العمل المصرفي؛

 من حق السلطات التي تمنح تراخيص العمل المصرفي أن توافق على أو ترفض أي طلبات لتأسـيس                  :3المبدأ   �

 التـرخيص في    حلتزام بالمعايير الموضوعة، و يتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمن         لها عدم الإ  تضح  إالبنوك إذا   

وجود هيكل محدد لملكية و إدارة البنك، و خطة العمل، و نظم الرقابة الداخلية، هذا فضلا عن الوضع المالي                   

هات الإشرافية في البلد الأم في      المقترح بما فيه قاعدة رأس المال، كذلك يجب الحصول على موافقة من قبل الج             

 حالة وجود بنك أجنبي شريك في البنك المزمع إقامته؛

  يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة و رفض أي مقترحات لنقل ملكية البنك؛:4 المبدأ �

ستثمارات لـدى   ات و الإ   يجب أن تعطى للمراقبين المصرفيين السلطة في وضع معايير لمراجعة الحياز           :5 المبدأ �

 .البنوك، و التأكد من أا لا تعرض البنك لمخاطر أو تعوق الرقابة الفعالة

  : الترتيبات و المتطلبات الحصيفة.3

 يجب أن يقوم المراقبون المصرفيون بتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنك و مكوناته و مـدى                 :6المبدأ   �

تفاقيـة  بأنه يجب أن لا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محـدد طبقـا لإ              متصاص الخسائر، علما    إقدرته على   

  ؛)معيار كفاية رأس المال(بازل



      .                                                                                                                                       الملاحق

 226

       ستقلالية النظام الرقابي في تقييمه لسياسات البنك و الإجراءات المرتبطة بمـنح و إدارة القـروض               إ :7المبدأ   �

 ستثمارات؛و المحافظ و تنفيذ الإ

بون متأكدين من تبني البنوك سياسات كافية و إجراءات فعالة لتقييم جـودة              يجب أن يكون المراق    :8المبدأ   �

حتياطـات   إالأصول، و كذلك وجود مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها فضلا عن توافر               

  مناسبة؛

ن تحديد مدى   ن البنك لديه نظام للمعلومات يمكن الإدارة م       أ يجب أن يكون لدى المراقبين القناعة ب       :9المبدأ   �

 التركز في المحافظ المالية و القروض؛

 يجب أن يقوم المراقبون بوضع حدود حصيفة لعملية إقراض البنوك للشركات و الأفراد، بحيـث                :10المبدأ   �

 .زدياد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنكإ هذه الحدود مؤشرا للمراقبين على نيعتبر أي تجاوز ع

ت الرقابية التأكد من أن البنوك لديها من السياسات و الإجراءات و النظم ما يمكنها                على السلطا  :11المبدأ   �

ستثمار التي يقوم ا على نطاق دولي خاصة فيما يتعلق بتحديد المخـاطر             من متابعة عمليات الإقراض و الإ     

   حتياطات كافية لمواجهة مثل هذه المخاطر؛إحتفاظ بالقطرية و مخاطر التحويل و الإ

 على السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك لديها نظما دقيقة لقياس و متابعة و مراقبـة مخـاطر                   :12بدأ  الم �

السوق كما يجب أن يكون للسلطات الرقابية الصلاحيات اللازمة لوضع حدود معينة أو فـرض جـزاءات                

 .نكشاف لمخاطر السوقمحددة أو كلاهما على التعرض و الإ

ت الرقابية التأكد من أن البنوك لديها نظما شاملة لإدارة المخاطر و ذلك بشان تحديد            على السلطا  :13المبدأ   �

حتفاظ عند اللزوم بمخصصات أو جزء مـن رأس         سائر المخاطر المادية و قياسها و متابعتها و مراقبتها و الإ          

 المال لمواجهتها؛

بة داخلية تتناسب و طبيعـة و حجـم    على السلطات الرقابية التأكد من أن لدى البنوك نظم رقا         :14المبدأ   �

    نشاط هذه البنوك، و يجب أن تشمل هذه النظم ترتيبات واضحة تتعلق بتفويض الـسلطات و المـسئوليات          

لتزامات على البنك و الصرف من أمواله و كـذلك المتعلقـة            إ عن أدائها    أو الفصل بين الوظائف التي ينش     

 أصول البنك؛بالحسابات و إجراء التسويات و الحفاظ على 

 على السلطات الرقابية التأكد من أن البنوك تتبنى سياسات و ممارسات و إجراءات مناسبة بما في                 :15المبدأ   �

ذلك قواعد متشددة بشان التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء و تستهدف هذه القواعد تحسين المستويات               

رتكاب جرائم  ستخدام البنك بشكل متعمد أو بدون تعمد لإ       إ المهنية و الأدبية للعاملين بالقطاع المالي بما يمنع       

 ).غسيل الأموال(مالية

  : أساليب الرقابة البنكية المستمرة.4

 الرقابة الخارجية؛  يجب أن تجمع الرقابة البنكية الفعالة ما بين الرقابة الداخلية و:16المبدأ  �

 البنك و أن يكونوا على علم بكافة أعماله؛تصال منظم بإدارة إ يجب أن يكون المراقبون على :17المبدأ  �
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 يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع و فحص و تحليل التقارير و النتائج الإحصائية الـتي                  :18المبدأ   �

 تعرضها البنوك على أسس منفردة أو مجمعة؛

ومات الرقابية بصورة   يجب أن يكون لدى المراقبين السلطة التي تمنحها صلاحية الحصول على المعل           : 19المبدأ   �

 ستعانة بالمراجعين الخارجيين؛مستقلة إما من خلال الفحص الداخلي أو عن طريق الإ

 . تمثل قدرة المراقبين على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعه عنصرا أساسيا للرقابة المصرفية:20المبدأ  �

  ):توافر المعلومات( حتياجات المعلوماتية الإ.5

حتفاظ كل بنك بسجلات كافية عن السياسات المحاسبية و تطبيقاا     إ يتأكد المراقبون من      يجب أن  :21المبدأ   �

مما يمكن المراقب من الحصول على نظرة ثاقبة و عادلة عن الوضع المالي للبنك بنشر ميزانياته الـتي تعكـس                    

 .مركزه المالي بصورة منتظمة

  : السلطات الرسمية للمراقبين.6

تخـاذ الإجـراءات    إافر لدى المراقبين المصرفيين السلطات الرسمية التي تمكنهم مـن            يجب أن يتو   :22المبدأ   �

لتزام بأحد المعايير الرقابية مثل توافر الحد الأدنى لكفايـة رأس           التصحيحية الكافية لمواجهة فشل البنك في الإ      

 .أي طريقة أخرىنتهاكات بصورة منتظمة، أو في حالة ديد أموال المودعين بإالمال، أو عندما تحدث 

  : العمليات المصرفية عبر الحدود.7

ستعمال النماذج الرقابية الحـصيفة     إ يجب أن يطبق المراقبون المصرفيون الرقابة العالمية الموحدة، و           :23المبدأ   �

لكافة الأمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النطاق العالمي و بصفة خاصة بالنسبة للفروع الأجنبية و البنـوك                 

  ابعة؛الت

تصال و تبادل للمعلومات مع مختلـف المـراقبين الـذين           إ تستلزم الرقابة الموحدة وجود قنوات       :24المبدأ   �

  تشملهم العملية الرقابية و بصفة أساسية في البلد المضيف؛

مالهـا   يجب على المراقبين المصرفيين أن يطالبوا البنوك الأجنبية العاملة في الدول المضيفة بـأداء أع               :25المبدأ   �

بنفس مستويات الأداء العالية المطالب ا البنوك المحلية و إلزامها بتوفير المعلومات المطلوبة لتعمـيم الرقابـة                 

 .الموحدة
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De Cooke à bale ΙΙΙΙΙΙΙΙ : les principales étapes 
 
 
   * juillet 1988 : adoption de l'accord sur la convergence internationale de la mesure et 
des normes de fonds propres ("ratio Cooke").                            
   * novembre 1991 : amendement relatif à l'inclusion des provisions générales ou réserves 
générales pour créances douteuses dans les fonds propres.                  
   * 31 décembre 1992 : mise en application du ratio Cooke.                                     
   * juillet 1994 : amendement portant sur les critères de pondération des risques pour les pays 
de l'OCDE. 
   * avril 1995 : amendement relatif à la compensation bilatérale des expositions des banques 
sur instruments dérivés.  
   * janvier 1996 : amendement à l'accord pour son extension aux risques de marché.  
   * janvier 1998 : accord des gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des dix 
pour réformer l'accord de 1998. 
   * 3 juin 1999 : publication du premier document consultatif sur un nouveau dispositif 
d'adéquation des fonds propres présentant le cadre général de la reforme. 
   * 16 janvier 2001 : publication du second document consultatif élargissant le champ des 
options. 
   * 29 avril 2003 : publication du troisième document consultatif finalisant les 
propositions. 
   * 5 mai 2003 : publication des résultats de la troisième étude d'impact. 
   * 11 octobre 2003 : nouvelle proposition de calibrage des exigences de fonds propres, 
soumise à consultation jusqu' au 31 décembre 2003. 
   * 1 semestre 2004 : publication de l'accord final. 
   * 31 décembre 2006 : mise en application de baleΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
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Allocation des fonds propres réglementaires aux catégories de risques 
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La notation bancaire de l'agence Fitch IBCA 
 

1- notations des banques américaines : 
Etats-Unis 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Chase Manhattan A A- A- A- A- A 
Citicorp AA- A- A- A- A- A 
Chemical Banking Corp BBB- BBB+ BBB+ A- A- A 
Bank America BBB A A+ A+ A+ A+ 
Nationsbank Corp A+ A A A A A 
JP Morgan AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
Bankers Trust AA- AA- AA- AA- AA- AA- 

 
2- notations des banques allemandes : 

Allemagne 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Deutsche Bank AAA AAA AAA AAA AAA AAA 
Dresner Bank AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Commerzbank AA AA AA AA AA AA 
Bayerische Vereinsbank AA AA AA AA AA+ AA+ 
Hypo Bank AA AA AA AA AA AA 
 
3- notations des banques britanniques : 

Royaume-Uni 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Barclays AAA AAA AAA AA AA AA 
National Westminster AAA AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Midland A+ A+ A A AA- AA- 
Lioyds AA AA AA AA AA AA 
 
4- notations des banques françaises : 

France 1989 1990 1991 1992 1993 Juin 1994 
Crédit agricole AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Crédit lyonnais AA AA AA AA- A+ A+ 
BNP AA+ AA+ AA+ AA+ AA AA 
Société générale AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ AA+ 
Paribas AA AA AA AA- A+ A+ 
Indosuez AA AA AA AA- AA- AA- 
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Méthode fondée sur l'échéance  :  tranches d'échéances et pondérations 

 
Coupon ≥ 3%  

 
 

Coupon < 3%  Coefficient de 
pondération 

Hypothèse de 
variation de taux 
 

≤  1 mois 
3-1  mois 

6-3  mois 

12-6  mois 

 
2-1  ans 

3-2  ans 

4-3  ans 

 
5-4  ans 

7-5  ans 

10-7  ans 

15-10  ans 

20-15  ans 

 > 20  ans 
 

≤  1 mois 
3-1  mois 

6-3  mois 

12-6  mois 

 
1,0-1,9 anض 

1,9-2,8 ansض 

2,8-3,6 ansض 

 
3,6-4,3 ans 

4,3-5,7 ans 

5,7-7,3 ans 

7,3-9,3 ans 
9,3-10,6 ans 

10,6-12 ans 

20-12  ans 

>  20 ans 
 

0,00 %  

0,20 %  

0,40 %  

0,70 %  

 
1,25 %  

1,75 %  
2,25 %  

 
2,75 %  

3,25 %  

3,75 %  

4,50 %  

 5,25 %  

6,00 %  

8,00 %  

12,50 %  

 

1,00ض  

1,00ض  

 ض 1,00

1,00ض  

 
0,90aض 

0,80aض 
0,75a ض 
 
0,75 
0,70 

0,65 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 
0,60 
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Méthode fondée sur la duration  :  

Tranches d'échéances et hypothèses de variation de taux 

 
Hypothèse de 
variation de taux 

Hypothèse de 
variation de taux 

Plage 1 
 
≥ 1  mois                          1,00  
1-3  mois                         1,00  

3-6  mois                         1,00  

6-12  mois                       1,00   

 
Plage 2 
 
1,0-1,9 an                        0,90  
1,9-2,8 ans                       0,80  
2,8-3,6 ans                       0,75 
 
 

Plage 3 
 
3,6-4,3 ans                         0,75 

4,3-5,7 ans                         0,70 

5,7-7,3 ans                         0,65 

7,3-9,3 ans                         0,60 

9,3-10,6 ans                       0,60 

10,6-12 ans                       0,60 

12-20 ans                           0,60 

> 20 ans                             0,60 
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Les normes IAS spécifiques aux établissements de crédit  
 

*la norme 30 : son objectif est : 
� De décrire les obligations de présentation de l'information financière d'une banque 

(note relative aux méthodes comptables, le bilan, le compte de résultat, présenter une 
analyse des actifs et passifs en les regroupant par classe d'échéance pertinente,…etc.); 

� D'encourager la direction à commenter les états financiers et à décrire la façon dont 
elle gère et contrôle sa liquidité et sa solvabilité, ainsi que l'éventail complet des 
risques lies aux opérations de la banque. 

*la norme 32 : 
� La norme prescrit l'exigence de la présentation des instruments financiers au bilan; 
� Elle identifie l'information qui doit être fournie en ce qui concerne les instruments 

financiers inscrits au bilan et hors bilan; 
� La présente norme s'applique à tous les types d'instruments financiers comptabilises 

ou non; 
*La norme 39 : la nouvelle norme 39 est applicable à toutes les entreprises bancaires ou non. 
De matière schématique, les principales dispositions de la norme sont les suivantes : 

� Tous les actifs et passifs financiers doivent être enregistres au bilan, y compris les 
instrument dérivés; 

� A quelques exceptions près, les actifs financiers doivent être en permanence évalués à 
leur " juste valeur" ; 

� Les titres détenus en portefeuille doivent être classés, en fonction de l'intention de 
gestion, dans l'une des trois catégories suivantes : 

� Destinés à être conserves jusqu'à l'échéance ; 
� Destinés à être cédés à court terme ; 
� Disponibles à la vente; 

      Chaque catégorie a ses propres règles de fonctionnement et d'évaluation et les transferts 
d'une catégorie à une autre ne sont permis qu'à des conditions très strictes, voire proscrits; 

� La comptabilisation des opérations de couverture répond à des conditions 
draconiennes ; en particulier, les possibilités de recourir à des opérations de couverture 
intra-groupe et à la pratique de la macro-couverture au sein d'un établissement sont 
désormais fortement limitées. 
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  المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح في البنوك

  

    المالية و يحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية المتعلقة بقياس المـستجدات           الأوراقستثمار و المتاجرة في محفظة      معيار الإ  �

    تطلبات المتـاجرة   لم الإفصاح تحديد متطلبات    إلى بالإضافة المالية،   للأوراقمتلاك البنوك   إو الظروف المالية الخاصة ب    

  . النشرلأغراض المالية للبنوك الأوراقستثمار في و الإ

و الظروف المرتبطة بودائع العملاء في البنوك،       معيار الودائع و يحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات و المستجدات             �

  . لبيانات الودائعالإفصاحو كذلك متطلبات العرض و 

   ،الأخطـاء  و يحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية و تعديل            الأخطاء،عديل  معيار التغيرات المحاسبية و ت     �

 .الأخطاء العام للتغيرات المحاسبية و تعديل الإفصاحو كذلك متطلبات العرض و 

 الآجلةة للعقود   و المعالجة المحاسبي   أجنبيةالمعالجة المحاسبية للعمليات المرصدة بعملة       و يتضمن    الأجنبيةمعيار العملات    �

 الشركات  أو البيانات الحسابية للفروع الخارجية      لإعداد، و كذلك الطريقة المحاسبية      الأجنبيةلشراء و بيع العملات     

 .أجنبية التابعة للبنك و التي تعد بياناا بعملات الأجنبية

 و يحدد هذا المعيار الطـرق       ،قةستيفاء لديون مستح  إمعيار الموجودات الثابتة و الموجودات التي حصل عليها البنك           �

و حيازة العقارات   المحاسبية لقياس العمليات و المستجدات و الظروف الناشئة عن شراء الموجودات الثابتة في البنك               

  .الأخرىو الموجودات 

توحيد فرها لو يحدد هذا المعيار الشروط التي يجب توا  ستثمار في الشركات التابعة     معيار البيانات المالية الموحدة و الإ      �

 عـن   الإفـصاح كما يحدد طريقة توحيد البيانات الماليـة، و كـذلك             الشركات التابعة،  للبنك و البيانات المالية   

  .الشركات التابعة التي يتم توحيدها في البيانات الحسابية الموحدة

البيانات الحسابية للبنـوك   العام في  الإفصاح العرض و ، و يحدد هذا المعيار متطلبات       الإفصاح العام معيار العرض و     �

 أو الأجزاء أو كان من الواجب عرض البنود إذاعتبارات تحدد ما إو يتضمن هذا المعيار على  .  النشر لأغراضالمعدة  

 مجموعـات   أو أجزاء أو دمجها مع بنود     أو إيضاحاافي ذلك   في البيانات الحسابية بما     اموعات في شكل مستقل     

 .  في البيانات الماليةالإفصاح فيما يتعلق بالعرض و الأخرى ضرورة مراعاة المعايير إلىار ، كما يشير هذا المعيأخرى
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L'évolution historique des normes IAS  
 

� 1973 : création de l'IASC par des organisations professionnelles comptables; 
� Juillet 1995 : accord entre l'IASC et l'OICV (IOSCO) sur l'établissement d'un jeu de 

normes comptables ; 
� Mars 1999 : programme achevé avec l'émission de la norme IAS39 sur les 

instruments financiers ; 
� Mai 2000 : ratification de la restructuration des organes de l'IASC           (effectif au 

1er janvier 2001); 
� Mai 2000 : recommandation par l'OSCO à ses membres d'accepter les normes IAS 

pour les sociétés multinationales recourant à des émissions publiques de titres sur leur 
différents marches nationaux ; 

� Juin 2000 : communication de la commission sur la " stratégie de l'UE en matière 
d'information financière : la marche à suivre"; 

� Février 2001 : adoption par la commission d'une proposition de règlement du 
parlement et du conseil sur l'application des normes comptables internationales; 

� Avril 2001 : IASC devient IASB (International Accounting Standards Boords) et IAS 
deviendra IFRS (International Financial Reporting Advisory Group), c'est un comite 
prive qui réunit les principaux acteurs de l'information financière (normalisateur, 
préparateurs, profession comptable,…), il fournit une expertise technique sur 
l'utilisation des IAS à la commission européenne; 

� Septembre 2001 : adoption de la directives " juste valeur " ; 
� Juillet 2002 : adoption du règlement par le parlement et le conseil de l'UE; 
� Mai 2003 : adoption d'une autre directive modernisant les directives comptables. 
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   لبعض الدول العربية"Standard &&&& Poor's "تنقيط وكالة

  

  الأجنبيةالعملة   العملة المحلية  

التنقيط   الدولة

  طويل المدى

الوضعية 

  المستقبلية

صير التنقيط الق

  المدى

التنقيط الطويل 

  المدى

الوضعية 

  المستقبلية

التنقيط القصير 

  المدى

 B  استقرار +A-2 BBB  استقرار +BBB  مصر

 B  استقرار -A-3 BB  استقرار -BBB  الأردن

 A-1  استقرار +A-1+ A  استقرار +A  الكويت

 C  ةيسلب -C B  ةيسلب -B  لبنان

 B  ةيسلب A-3 BB  ةيسلب BBB  المغرب

 A-3  استقرار A-2 BBB  استقرار +BBB  عمان

 A-1  موجبة -A-1 a  موجبة A  قطر

 A-3  استقرار A-1 BBB  استقرار A  تونس
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Les mathématiques des formules de bale ΙΙΙΙΙΙΙΙ 

 
      Le calcul des poids de risque s'effectue en deux étapes. La première est consacrée au 
calcul de la corrélation R entre les actifs, c'est-à-dire leur sensibilité commune à l'écart de 
l'économie elle est définie comme une fonction de la probabilité de défaut PD, comme suit : 
   1) pour les crédits relevant de la banque corporate : 
R = 0,12 * (1-exp (-50 * PD))/(1 – exp (-50)) + 0,24 * [1 – (1-exp (-50 * PD))/(1 – exp(-50))] 
   2) pour les expositions relevant de la banque de détail (hors crédits hypothécaires) : 
R = 0,02 * (1-exp (-35 * PD))/(1- exp(-35)) + 0,17 * [1- (1-exp(-35 * PD))/(1-exp(-35)) 
 
      On peut vérifier que ses formulas donnent une relation inverse entre la corrélation R et la 
PD : un crédit plus risqué est jugé moins sensible au risque systématique. Cette relation 
inverse fournit un moyen d'éviter de pénaliser l'offre de crédit aux emprunteurs qui ont 
généralement les PD les plus élevées, parmi lesquels figurent en particulier les PME. Pour les 
TPE, dont le CA est inférieur à 5 M€, la formule de la banque de détail s'applique. Celle 
donne une valeur de R comprise entre 2% et 17%. Les autres entreprises dont le CA est 
supérieur à 5 M€ traitées en utilisant la formule corporate. Toutefois, celles qui ont un CA 
inférieur à 50 M€ (et supérieur à 5 M€) reçoivent un traitement particulier : la corrélation est 
calculée en utilisant la formule corporate, mais en appliquant le terme de réduction suivant : 
                                               - 0,04 (1 -      S - 5     )  
                               45     
     Où S est le CA de l'emprunteur. Cette correction fait que la corrélation pour cette classe de 
PME varie entre 8% et 20%. 
   La valeur de R est ensuite intégrée dans la formule générale de calcul des exigences de 
fonds propres K : 
   1) pour les expositions relevant de la banque corporate : 
K = LGD * Φ [(1 – R)-0,5 * Φ-1 (PD) + (R / (1 – R)) 0,5 * Φ-1 (0,999)] * 1 + (M-2,5) * b (PD) 

   1- 1,5 * b (PD)         
   2) pour les expositions relevant de la banque de détail : 
K = LGD * Φ [(1 – R)- 0,5 * Φ-1 (PD) + (R / (1-R)) 0,5 * Φ-1 (0,999)]   
 
    Ou LGD est la perte en cas de défaut, Φ est la cumulative de la loi normale, M est la 
maturité restante effective, et b (PD) est un ajustement pour la maturité       (la maturité 
supposée est de 3 ans) :  
                                      b (PD) = (0,08451 – 0,005898 * log (PD))2. 
 
     Dans ces formules, l'élément central représente la probabilité conditionnelle de défaut dont 
on voit qu'elle est déterminée par la probabilité historique PD et par la corrélation R de l'actif 
avec le facteur de risque commun à tous les actifs de la même classe de risque. 
     L'ajustement de maturité s'explique comme suit. Les modèles de risque de crédit supposent 
que les crédits sont détenus jusqu'à échéance. Les pertes résultent alors exclusivement des 
défauts constatés à l'horizon du modèle. Or les modèles supposent un horizon d'un an alors 
que la maturité moyenne des crédits est généralement plus longue. Il faut alors prendre en 
compte le fait qu'un crédit de maturité supérieure à un an a une PD à moyen terme supérieur à 
sa PD à un an. Ainsi, par exemple, un crédit peu risque peut être dégradé dans l'intervalle sans 
être en défaut. Cette dégradation se traduit par une augmentation effective de sa PD.  
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SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE  
 

Devises(1) Actif Passif Hors bilan Ajustement 
(2) 

Position nette 
dans la devise 
(6) (1) 

Part des 
fonds 
propres 
nets 

Position 
opération 
nette (7) 
dans a 
devises 

  Position 
lounge (+) 

Position 
courte 
 (-) 

Posit. 
Long 
(+) 

Posit. 
Court 
(-) 

Posit. 
Long 
(+) 

Posit. 
Court 
(-) 

Posit. 
Long 
(+) 

Posit. 
Court 
(-) 

Dx 100 
C 

  

USD  
JPY 
EUR 
GBP 
Autres devises  
(3)........................
.................... 
Autres devises 
(+) (4) 
(-) (5) 

                    

POSITION NETTE TOTALE 
POSITION BRUTE TOTALE 

+ -  
.......................
.. 

Total algébrique des 
positions 
opérationnelles en 
devises étrangères 

  

(1) Devises exprimées en monnaie nationale au taux de change de la date d’arrêter des 
comptes 
(2) Ajustement concernant les provisions constituées dans une devise autre que celle de la 
créance 
(3) Autres devises significatives pour l’intermédiaire agréé déclarant 
(4) Position longue sur les devises non individualisées 
(5) Position courte sur les devises non individualisées 
(6) Somme algébrique des éléments des quatre rubriques 
(7) Telle que fixée par les responsables autorisés conformément à l’article 2 de l’Instruction 
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* Banque :.......................................................... 
.......................................................................... 

DECLARATON DES ELEMENTS DE CALCUL DE LA RESERVE 
OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE ALLANT 

DU 15 .................................... AU 14 .......................................... 
20............. 

                                                                                                 En millions de DA 

ELEMENTS A FIN ...........................20… MONTANT  

I. Dépôts en dinars :  
a) dépôts à vue 
b) dépôts à terme 
c) bons de caisse 
d) livrets d'épargne 
e) autres dépôts. 
II. Moyenne quotidienne des encaisses en billets et monnaie 
métallique en dinars du 15 ....................au 14 .......................... 

  
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 

Fait le........................ 
Signature (1) 

1. Signature du responsable qui signe les déclarations modèle 10R  
 
* Etablissement financier :….…………..……………….. 
……………………………………..…………………… 

DECLARATON DES ELEMENTS DE CALCUL DE LA RESERVE  
OBLIGATOIRE POUR LA PERIODE ALLANT  

DU 15 .................................... AU 14 .......................................... 20............. 
                                                                                                 En millions de DA 

ELEMENTS A FIN ...........................20.. MONTANT  

I. Avances en dinars :  
a) avances consenties par les banques 
b) avances consenties par les établissements financiers 
II. Moyenne quotidienne des encaisses en billets et monnaie 
métallique en dinars du 15 ............au 14 ......................... 

. 

..................... 

....................... 

........................ 

Fait le........................ 
Signature (1) 
(1) Signature du responsable qui signe les déclarations modèle 10R 
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                                      Capital                    ≥ 8%              
    

  Credit risk     Market risk 
 Risk weighted asset                      Capital charges measured by  
 measured by            
        +                                                                     * 12,5 
                  Or  
                                                        
 

  
 

Basel 2 
                                        Capital                                                                             ≥ 8%              
  
  Credit risk     Market risk 
  Risk weighted asset                                     Capital charges measured by  
  Measured by  
                                         
       +                          Or                                      * 12,5 
                   
                    Or                                                          
                        
                                                 
                                                    Operational risk 
                                                               Capital charges measured by  
                     Or                                          
          
                                                                                                                                                                                 
                                                     Or                     

      

   
                       Or  

  

 
 

 

 
         
           
            
               New addition in Basel ΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
               Major modification in Basel ΙΙΙΙΙΙΙΙ. 
               Same in Basel ΙΙΙΙ. 

Standardized approach 
       

Internal model approach 
       

 

Standardized approach 
       

Internal model approach 
       

Fondation Internal 
ratings based approach 

Modified standardized 
approach 

Advenced Internal 
ratings based approach 

Basic indicator approch  
       

Standardized approach      

Advenced measurement 
approch 

       

 

 

 

PillarΙΙ: supervisory review process 
 

PillarΙΙΙ: market discipline  
 

Standardized 
approach 
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        رسرسرسرســــالفهالفهالفهالفه

  و-أ ...............................................................................................المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة

        الإتجاهات العامة الحديثة للجهاز المصرفي العالميالإتجاهات العامة الحديثة للجهاز المصرفي العالميالإتجاهات العامة الحديثة للجهاز المصرفي العالميالإتجاهات العامة الحديثة للجهاز المصرفي العالمي: : : : الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

  01  ....................................................................................................تمهيد

 02   ............................................قتصادية العالميةالمتغيرات الإو  الأجهزة المصرفية: المبحث الأول

 02  ................................................الإقليميةقتصادية  الهيئات العالمية و التكتلات الإ:المطلب الأول

  04   ...............................................................................ظاهرة العولمة :المطلب الثاني

  05   ..............................................................................مظاهر العولمة: المبحث الثاني

 05   .........................................................خصائصها و أنواعهامفاهيم العولمة، : الأولالمطلب 

 09   ..................................................... المالية و تأثيرها على الجهاز المصرفيالعولمة: المطلب الثاني

  14   .................................................أهم التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك: المبحث الثالث

  14   .............................................................رير التجارة في الخدمات الماليةتح :المطلب الأول

  17   ...............................................................نتشار عمليات غسيل الأموال إ:المطلب الثاني

  19   .........................................................................رة التكنولوجيةالثو: المطلب الثالث

  20  ........................................................................ندماجات المصرفيةالإ: المطلب الرابع

  22   ..............................................................تغير هيكل الخدمات المصرفية: المطلب الخامس

  23   .......................................................................متطلبات لجنة بازل: المطلب السادس

  24   ...................................يات المعاصرةستراتيجيات عمل البنوك في مواجهة التحدإ: المبحث الرابع

 24   ................................................التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمة المتنوعة: المطلب الأول

 25  ...................................................................تقديم أنشطة تمويلية مبتكرة: المطلب الثاني

 27   ........................................................تسويق المصرفيتبني المفهوم الحديث لل :المطلب الثالث

 28  .........................................................................البشريةتنمية الموارد : المطلب الرابع

 28   .....................................................................الدولية مواكبة المعايير: الخامسالمطلب 

  32  ...........................................................................................الفصلخلاصة 

  ل المصرفي الدوليل المصرفي الدوليل المصرفي الدوليل المصرفي الدوليثر معايير لجنة بازل على العمثر معايير لجنة بازل على العمثر معايير لجنة بازل على العمثر معايير لجنة بازل على العمأأأأ: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
  33  ....................................................................................................تمهيد

 34  .............................................................تنظيم و مراقبة النشاط البنكي: المبحث الأول

 34  ............................................................. أصناف المخاطر البنكيةمفهوم و: المطلب الأول

 38   ..........................................................الإحترازيةمفهوم و أهداف القواعد : المطلب الثاني

 39   ....................................................................الإحترازيةنشأة القواعد : المطلب الثالث



             .                                                                                                                                  الفهرس

 258

  43  ..................................................................لجنة بازل للرقابة المصرفية: المبحث الثاني

 43  .......................................................................بنك التسويات الدولي: المطلب الأول

  45   .......................................................................... بازل الأولىإتفاقية: المطلب الثاني

  51   .............................................................. للجنة بازلالإحترازيةالقواعد : المطلب الثالث

 56   ................................................................... لجنة بازل الثانيةإتفاقية: الثالمبحث الث

 58  ................................................الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة الأولى: المطلب الأول

 66  ............................................. الرقابية لمتطلبات رأس المالالمراجعة: الدعامة الثانية: المطلب الثاني

  69  .............................................................. السوقإنضباط: الدعامة الثالثة: المطلب الثالث

  72   ...............................................تأثيرات معايير لجنة بازل على العمل المصرفي: المبحث الرابع

 72   ................................................................. لجنة بازلإيجابيات مقررات: المطلب الأول

 74   .................................................................. لجنة بازل مقرراتسلبيات: المطلب الثاني

 77  ..................................................نة بازل و التحديات التي تطرحهاتأثيرات لج: المطلب الثالث

  81  ...........................................................................................الفصلخلاصة 

  الألفية الثالثةالألفية الثالثةالألفية الثالثةالألفية الثالثةفي بداية في بداية في بداية في بداية ي الجزائري ي الجزائري ي الجزائري ي الجزائري واقع النظام المصرفواقع النظام المصرفواقع النظام المصرفواقع النظام المصرف    ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
  82   ...................................................................................................تمهيد

 83  .................................................... الجهاز المصرفي الجزائري و هيكلتطور: المبحث الأول

 83   ....................................................ائريالتطور التاريخي للجهاز المصرفي الجز: المطلب الأول

 91   ........................................................هيكل الجهاز المصرفي الجزائري الحالي: المطلب الثاني

  97    ........................................................رفي الجزائريمؤشرات الجهاز المص: المبحث الثاني

 97   .............................................................................هيكل الودائع: المطلب الأول

 101  ............................................................................هيكل القروض: المطلب الثاني

  105  ....................................................................هيكل معدلات الفائدة: المطلب الثالث

 107   ...........................................................................الوضعية النقدية: المطلب الرابع

  109  ..............................................مميزات الجهاز المصرفي الجزائري خصائص و: ثالثالمبحث ال

 109  ...................................................................... بنك الجزائرإستقلالية: المطلب الأول

  111  .......................................................................واقع سياسة الإقراض: المطلب الثاني

 112   ..................................................................واقع سياسة تعبئة الموارد: المطلب الثالث

 113  ...........................................................................واقع أداء البنوك: المطلب الرابع

 116  .............................................. الحاليمحاور إصلاح الجهاز المصرفي الجزائري :رابعبحث الالم

 116   ......................................................برامج إصلاح النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول



             .                                                                                                                                  الفهرس

 259

 125  ............ ....................................... متطلبات إصلاح النظام المصرفي الجزائري:المطلب الثاني

 132   ............................................ات المطلوبة في الجهاز المصرفي الجزائريالإصلاح: المطلب الثالث

 142  ........ ................................................................................ الفصلخلاصة

  لجنة بازللجنة بازللجنة بازللجنة بازلقررات قررات قررات قررات ممممستيفاء النظام المصرفي الجزائري لستيفاء النظام المصرفي الجزائري لستيفاء النظام المصرفي الجزائري لستيفاء النظام المصرفي الجزائري لإإإإمدى مدى مدى مدى : : : : رابعرابعرابعرابعالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال
  143   ........................................................................ .........................تمهيد

  144   ......................................تنظيم الرقابة البنكية داخل الجهاز المصرفي الجزائري:  الأولالمبحث

 144   .....................................................................مجلس النقد و القرض: المطلب الأول

 145    ...........................................................................اللجنة المصرفية: المطلب الثاني

  150   ....................................................................أصناف الرقابة البنكية: المطلب الثالث

 152   ...................................حترازية في الجهاز المصرفي الجزائريمضمون القواعد الإ: المبحث الثاني

 152   ....................................حترازية المطبقة على البنوك و المؤسسات الماليةالإالقواعد : المطلب الأول

 158   ............................................................................الأموال الذاتية: المطلب الثاني

  160   ..........................................لتزامات حسب درجة الخطرالإتصنيف الحقوق و : المطلب الثالث

 163   ....................................................................ترجيح المخاطر المترتبة: المطلب الرابع

  167  ..............................ية الجزائرية من متطلبات لجنة بازلواقع عمل المنظومة المصرف: المبحث الثالث

   168 .... .........................................متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بالبنوك الجزائرية: المطلب الأول

  178  .............................................. المنظومة المصرفية الجزائرية داخلالمراجعة الرقابية: المطلب الثاني

   187  ...........................................................نضباط السوق المصرفي الجزائريإ: المطلب الثالث

  192 ........................التأثيرات المحتملة لمتطلبات لجنة بازل على المنظومة المصرفية الجزائرية: لمبحث الرابعا

 193 ...... .........................................................التأثير على إستراتيجية البنوك: المطلب الأول

  195  ...................................................................التأثير على التسيير البنكي: المطلب الثاني

 198  ...............................................................تأثير على دور بنك الجزائرال: المطلب الثالث

  201  ......................................................................................... الفصللاصةخ

  202  ...............................................................................................خاتمةخاتمةخاتمةخاتمةالالالال

  213  .........................................................................قائمة الجداول و الأشكالقائمة الجداول و الأشكالقائمة الجداول و الأشكالقائمة الجداول و الأشكال

   215  ......................................................................................قائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجعقائمة المراجع

  223   .............................................................................................الملاحقالملاحقالملاحقالملاحق

 261  .............................................................................................الفهرسالفهرسالفهرسالفهرس


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK6
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

